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 الملخص

 ١٩٩٢عام لقد كان مؤتمر الامم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو دي جانیرو 
بمثابة الحد الفاصــــل في الفكر السیاسي والقانوني في المجتمعات البشریة المختلفة ... 
ففكرة التنمیة المستدامة التي صاغھا ھذا المؤتمر اصبحت الھدف الذي تسعى الى تحقیقھ 
الحكومات ... ولان الحكومـــات تستند في نشاطاتـــــــھا المختلفة الى الدستور الذي 

فر القواعد الاساسیة لممارسة السلطة لمھامھا المختلفة . اصبح من الواجـب ان یقوم یو
 الدستور بدور بناء في سبیل تحقیق متطلبات ھذه التنمیة . 

ویتحدث بحثنا الموسوم (دور الدســــتور في تعزیز التنمیة المستدامة) عن مجموعة 
یق متطلبات التنمیة ... وتحـــقیق ذلك القواعد والاحكـــام الدستوریة التي یمكن لھا تحق

یحتاج ابتداء اعادة صیاغة القواعـــــد المنظمة للسلطة باعتبارھا الوسیلة الأنجع لتحقیق 
التنمیة ... اضافة الى اعادة صیاغة النصوص المنظمة للحقوق والحریات العامة لتواكب 

   التطورات الحاصلة في حقوق الانسان وانتقالھا من جیل لأخر.
Abstract 
The role of the constitution in promoting the sustainable development  
     The united nations conference on environment and development 
(UNCED) held in rio de janiero in 1992 , was the dividing line of political 
and legal thought in different societies. 
The idea of sustainable development formulated by this conference has 
become the goal pursued by the governments, and now the governments 
depend are based on their various activities to the constitution , which 
provides the basic rules for exercise of power of their various tasks. The 
constitution must play a constructive role in order to meet the 
requirements of this development. 
   Our research deals with the set of rules and constitutional provisions 
that can fulfill the requirements of development….Achieving this requires 
the re-formulation of the rules governing the authority as the most 
effective means of achieving development . in addition to reformulating  
the texts of the organization of right and public freedoms to keep pace 
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with developments in human right and their transition from generation for 
another. 

  مقدمة
ان الدستور وبما لا شك فیھ یقوم اساسا على اساس الواقع الاجتماعي الذي یعیشھ. 
صحیح ان الموضوع الاساسي لاي دستور ھو تنظیم السلطة العامة الا ان المفروض ان 

  مات المجتمع المراد تنظیمھ. ھذا التنظیم یستند اصلا الى مقو
ولكن موضوع السلطة اذا كان ھو الاساس في قیام الفكرة الدستوریة وكیفیة تنظیم 
السلطة وتقییدھا . لكن ذلك لا یمنع من ان نقول ان الدستور بالاضافة الى تنظیمھ للسلطة 

یا او مشتقا فھو ایضا ینظم الحقوق الفردیة والعامة داخل المجتمع سواء ما كان منھا طبیع
  من النص الدستوري .

لقد تعددت الدراسات التي تبین دور الدستور في تنظیم مختلف المواضیع التي تواجھ 
المجتمع البشري في اي دولة ... وفي الحقیقة ، ولان الدستور حقیقیة اجتماعیة سیاسیة 

. حیث ان  مترابطة . نجده یتجھ دائما نحو التطور والتجدد في تفسیر احكامھ المختلفة
الاساس الشرعي لاي عمل تقوم بھ السلطة وتستھدف فیھ تحقیق المصالح العلیا للمجتمع 
، لذلك فھو ملزم في مواكبة كل تطور او تقدم یصیب القطاعات الاجتماعیة المختلفة . 
حیث لم یعد دور السلطة العامة مقتصر على تامین المناخ الملائم لممارسة الانشطة 

فة بل اصبحت السلطة اداة حقیقیة في تامین وممارسة كل ماھو من شانھ البشریة المختل
تطویر الاداء داخل المجتمع . فالدور السلبي الذي كانت تلتزم بھ الدولة عندما كانت 
حارسة فقط انتھى ببدایة فكر جدید في عمل السلطة وھو الفكر القائم على فاعلیة السلطة 

  مختلفة.العامة في النشاطات الاجتماعیة ال
وتعتبر فكرة التنمیة المستدامة من الافكار الحدیثة نسبیا في حیاة المجتمعات البشریة بما 
تحملھ من اسس وقواعد تؤدي الى تطویر الكیان العام للدولة والبناء الشخصي للفرد ذاتھ. 
ولان ھذه التنمیة تحتاج في نجاحھا ودیمومتھا الى اسس متینة كان لابد من ان یكون 

  اس الدستوري حاضرا في سبیل تحقیق وتطویر ھذه التنمیة . الاس
  وفي ھذا البحث سنحاول ان نبین الدور الدستوري في تحقیق ھذه التنمیة ودیمومتھا .

  المطلب الاول : التعریف بالتنمیة المستدامة واھدافھا.
  ونتناول ذلك في فرعین ...

  .ول : التعریف بالتنمیة المستدامةالفرع الا
ة ھي المحاولة في نقل المجتمع من حالتھ الواقعیة مع ما فیھا من قصور الى حالة التنمی

افضل وانجح على المستویات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة المختلفة داخل الدولة 
الواحدة. بمعنى اخر التنمیة ھي محاولة تغیر شامل في سبیل تحسین المستوى والكیان 

جھد البشري ة. وھذه التنمیة یجب ان تكون نتاج مشترك من الالفردي للانسان داخل الدول
  . والحكومي على حد سواء
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ویمكن تعریف التنمیة بانھا العملیة الدینامیكیة التي تستھدف التغیرات الھیكلیة والتنظیمیة 
في المجتمع من اجل رفع المستوى لاكبر عدد ممكن من افراد المجتمع عن طریق زیادة 

  ).١ي استثمار طاقات المجتمع لاكبر حد ممكن (فاعلیة افراده ف
وفي الحقیقة تتعدد التعریفات التي یمكن ان تعطى لمفھوم التنمیة الا ان الرابط المشترك 
فیما بینھا ھو دائما وجود الحركة الفاعلة داخل القطاعات المختلفة للوصول الى الھدف 

  في تحقیق الانتقال النوعي في حیاة المجتمع.
غم من ذلك، فالحقیقة المؤسفة ھي اھمال العدید من السیاسات المختلفة في وعلى الر

العدید من البلدان ما یمكن ان یؤدي الى تحقیق ھذه التنمیة او الاستناد الى سیاسات 
تنمویة تفتقر الى الاسس الصحیحة التي تكون قادرة فعلا على تحقیق الانتقال الامن 

عام في صوره الاجتماعیة والثقافیة والنظام البیئي بما بالكل الذي لا یتضرر مھ النظام ال
. ي لتحقیق تنمیة شاملة في المجتمعھده من عملیات استھلاك غیر مبرمجة ظاھراھا السع

الحمایة الاجتماعیة وجرى تركیز الثروة والسلطة السیاسیة في أیدي حفنة صغیرة من 
التدھور البیئي ویسرّع من الأشخاص. حیث یزید النمو غیر المستدام والتبذیري من 

  التغیّر المناخي مما یؤدي إلى آثار مضرة بالصحة، مما یعرّض الحیاة للخطر.
  : اھداف التنمیة المستدامة.الفرع الثاني

في الحقیقة ان الحدیث عن اھداف التنمیة المستدامة ھو حدیث عن اھداف غیر محددة 
علیھا التنمیة ھي اھداف یمكن القول وثابتة دوما . بمعنى اخر فان الاھداف التي تقوم 

عنھا انیة مرحلیة . تسعى لأثر واحد وه نقل المجتمع من حالتھ الواقعیة الى حالة افضل 
لكن ھذه الاھداف لا یمكن ان تنحصر في قالب واحد لانھا تقوم اصلا على فكرة التجدد . 

یعة البشریة التي فالحاجات الاجتماعیة متطورة ومتغیرة بالشكل الذي یتناسب مع الطب
ترنو دائما نحو التجدد والتغییر. ولكن مع ذلك فان ھناك اھداف اساسیة یمكن القول عنھا 
انھا مؤثرة في تحقیق مفھوم التنمیة المستدامة وذلك باعتبارھا اسس متینة في تحقیق 

  التنمیة على الدوام ویمكن ابراز اھم ھذه الاھداف بــ :
كبر عدد ممكن من افراد المجتمع بما یتناسب مع تطویر قطاع العمل واتاحتھ لا - ١

 الكراة الانسانیة والتخصص الفردي.
اقامة نظام صحي متكامل یستند الى الحد من انتشار الامراض والبناء الصحي  - ٢

 السلیم للانسان.
تطویر الاقتصاد والعمل على ثبات مستویاتھ لاكبر مدة ممكنة مما یجع على  - ٣

 اقتصادیة واضحة ومستقرة .العمل والاستثمار في بیئة 
اقامة نظام تعلیمي قادر على استیعاب اكبر عدد ممكن من افراد المجتمع بما  - ٤

 یمكن من القضاء على الجھل والتخلف .

                                                        
  ٦٧ص ٢٠١٧ -القاھرة–١ط - التنمیة المستدامة مفھومھا ابعادھا مؤشراتھا–مدحت ابو النصر واخرون -د -  ١
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اشاعة روح العدل والمساواة بین افراد المجتمع بالشكل الذي یكون قناعة تامة  - ٥
الخسارة ان تحققت بان الجمیع یشترك بالخیر والمنفعة والجمیع یتحمل الضغط و

  في اي مجال من المجالات .    
المطلب الثاني: التنظیم الدستوري لفكرة التنمیة المستدامة والحقوق الناشئة 

  عنھا.
  ونتناول ذلك في فرعین

  الفرع الاول النصوص الدستوریة المنظمة للتنمیة المستدامة .
صیاغة النصوص  ان نجاح اي نظام قانوني او دستوري یعتمد بالاساس على دقة

المنظمة لھذه الحالة او تلك . وبشان التنمیة المستدامة فالثابت انھ مصطلح حدیث نسبیا 
  قیاسا ببقیة المواضیع التي تتناولھا الاحكام الدستوریة والقانونیة النافذة.

والخاص بالبیئة والتنمیة  ١٩٩٢وقد زاد الاھتمام بھذا المصطلح بعد مؤتمر ریو لعام 
مما دعا الدساتیر المختلفة الى الاھتمام بمصطلح التنمیة المستدامة باعتباره  المستدامة

تطور مھم في الشان الاجتماعي للشعوب المختلفة . وكما قلنا سابقا ان الدستور یجب ان 
یتماشى مع التطورات المختلفة في مجالات الحیاة المختلفة فھو الاساس الذي تنطلق منھ 

  ونیة المختلفة .القواعد والاحكام القان
ان ھذا التطور ظھر جلیا في عدة دساتیر من حیث الاشارة الصریحة او الضمنیة 

  لمضامین ومفھوم التنمیة المستدامة .
اورد مثلا نصوص دستوریة تعترف صراحة بمفھوم  ٢٠١١فالدستور المغربي لعام 

نمیة المستدامة حیث نص على ان الت ٣١التنمیة المستدامة ومنھا مثلا ما ورد في الفصل 
حق لجمیع المواطنین والمواطنات. وقد اورد اشارات صریحة اخرى في فصول اخر 

  ).١٥٢،  ١٣٦،  ٣٥منھا ما ورد في الفصل (
حیث تضمنت ھذه الفصول الحدیث عن سلوك ایجابي تضطلع بھ السلطة العامة لتحقق 

اس لتنظیم بعض علاقات اھداف التنمیة المستدامة . بل انھ جعل من التنمیة المستدامة اس
  )١من الدستور.( ١٥٢السلطات العامة فیما بینھا وقد ورد ذلك واضحا في الفصل 

على وجوب ان یكون النھوض باسس التنمیة المستدامة ناشئ عن  ١٣٦فیما بین الفصل 
  ).٢جھد مشترك بین السلطة والافراد على حد سواء (
اعترف بصریح العبارة  ٢٠١٦عام  اما في الجزائر فان التعدیل الدستوري الحاصل

بمفھوم التنمیة المستدامة في دیباجة الدستور والتي بینت ان الشعب الجزائري متمسكا 
بخیاراتھ من اجا الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على اوجھ التفاوت الجھوي 

                                                        
على ان (للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارین أن یستشیروا المجلس  ١٥٢ینص الفصل  -١

عي والبیئي في جمیع القضایا التي لھا طابع اقتصادي واجتماعي وبیئي. یدلي المجلس برأیھ الاقتصادي والاجتما
  في التوجھات العامة للاقتصاد الوطني والتنمیة المستدامة.)

على ان (یرتكز التنظیم الجھوي والترابي على مبادئ التدبیر الحر، وعلى التعاون  ١٣٦نص الفصل  -٢
كان المعنیین في تدبیر شؤونھم، والرفع من مساھمتھم في التنمیة البشریة والتضامن، ویؤمن مشاركة الس

  المندمجة والمستدامة.)
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لى ... ناھیك عافسي في اطار التنمیة المستدامةویعمل على بناء اقتصاد منفتح وتن
من  ٤٣،  ١٩الاشارة لمضامین ھذه التنمیة في نصوص متعددة من ھذا الدستور كالمواد 

  ) ١ھذا الدستور.(
وقد سعت دول اخرى الى ایلاء موضوع التنمیة المستدامة اھمیة خاصة اعترافا منھا 
باھمیة ھذا الموضوع ودوره في ضمان حقوق الاجیال القادمة . فالدستور التونسي 

نص صراحة على انشاء ھیئة خاصة بالتنمیة المستدامة اسماھا ھیئة  ٢٠١٤الصادر عام 
. واوجب ان یكون لھا راي في مشاریع القوانین ة المستدامة وحماية حقوق الاجيالالتنمي

). وھذه الھیئة دستوریة بحتة لیس ٢المتعلقة بالقوانین الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة (
ر الدولة بل لان الدستور ذاتھ ذكر ھذه الھیئة ضمن لان النص علیھا ورد في دستو

  الھیئات الدستوریة التي نظمھا في الباب السادس من الدستور .
في الحقیقة ان الامثلة السابقة وغیرھا اصبحت توجھ لكثیر من الدساتیر الیوم . فالدساتیر 

في الامر  لا تستغني عادة عن ذكر النصوص المنظمة لحقوق الانسان الا ان الاختلاف
ھو في التركیز على فكرة التنمیة المستدامة واعتبارھا اساس ومنھاج عمل اساسي في 

  ضمان ونفاذ حقوق الانسان ...
  الفرع الثاني : حقوق الانسان الناشئة عن التنمیة المستدامة .

تعتبر حقوق الانسان بجمیع صورھا المحرك الاساسي الذي تنطلق منھ كل النظریات 
القانونیة . فالسعي لضمان الحقوق الطبیعیة وغیرھا لافراد المجتمع ھو الشغل السیاسیة و

الشاغل (ولو ظاھرا) الدساتیر والقوانین المختلفة، بل ان السلطة السیاسیة نظمت اصلا 
لضمان حیاة الافراد وحقوقھم المختلفة فتنازل الافراد عن حریتھم وخضوعھم للسلطة لم 

  لا ومنع نغول القوي على الضعیف .یكن الا لحمایة الافراد اص
ان حقوق الانسان فیھا ما ھو طبیعي لصیق بالانسان باعتباره انسان لھ حقوق لا یمكن 
التنازل عتھا . وھناك الحقوق التي كان للتطور الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي دورا 

ال حقوق مھما في ظھور ھذا النوع من الحقوق والتي قسمھا البعض الى ما یعرف بأجی
  ). ٣الانسان(

فالجیل الأول من حقوق الإنسان، وغالبا ما تسمى بالحقوق "الزرقاء" تھتم بشكل رئیسي 
بقضایا الحریة والمشاركة السیاسیة. وھي مدنیة وسیاسیة بطبیعتھا، كما أنھا تحمل نزعة 

  فردیة قویة، وھي معنیة بحمایة الفرد من تجاوزات السلطة.   
ثاني فإنھا تتعلق  بالمساواة وبدأ الاعتراف بھا من الحكومات بعد اما  حقوق الجیل ال

الحرب العالمیة الثانیة. وھي حقوق اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة. وتعمل على ضمان 
ظروف ومعاملة متكافئة لفئات المجتمع المختلفة. وتشمل ھذه الحقوق: حق الحصول 

                                                        
  الجزائر-٢٠١٩ -٢٤٨ص  –تحقیق ابعاد التنمیة المستدامة كضمانة لنفاذ القواعد الدستوریة –شمون علجیة -١
  . ٢٠١٤من الدستور التونسي لعام  ١٢٩یراجع بذلك نص الفصل  -  ٢
  اقترح تقسیم حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجیال ھو رجل القانون التشیكي كاریل فاساك في المعھد  أول من -  ٣

  .١٩٧٧الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. حیث استعمل فاساك المصطلح منذ نوفمبر     
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، بالإضافة للضمان الاجتماعي على عمل، وحق الحصول على الرعایة الصحیة والسكن
وإعانات العاطلین. وقد تم تضمین حقوق الجیل الثاني في الإعلان العالمي لحقوق 

، وأیضا في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة ٢٧إلى  ٢٢الإنسان في المواد 
  والاجتماعیة والثقافیة.

المدنیة والاجتماعیة، وقد  اما الجیل الثالث من حقوق الإنسان فانھ یتخطى مجرد الحقوق
ذكرت ھذه الحقوق في عدة وثائق تقدمیة في القانون الدولي مثل إعلان ستوكھولم للبیئة 

والصادر من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة، وإعلان ریو بشأن  ١٩٧٢في 
بالإضافة إلى وثائق أخرى طموحة ولھذا تنطوي تحتھ  ١٩٩٢البیئة والتنمیة في 

مجموعة واسعة من الحقوق، من ضمنھا: حق تقریر المصیر. حق التنمیة الاجتماعیة 
والاقتصادیة. الحق في بیئة صحیة. الحق في الموارد الطبیعیة. الحق في المشاركة في 

  التراث الثقافي.
والذي یھمنا ھو حقوق الجیل الثالث المتعلقة بفكرة التنمیة المستدامة . والتي بینا ان 

  م بھا بدأ في السنوات الاخیرة في عدد لا باس بھ من الدساتیر .الاھتما
والذي یمیز ھذا النوع من الحقوق ھو عدم اقتصارھا على تامین الواقع المعیشي للفرد بل 
یمتد لضمان القدر الاكبر من حیاة الاجیال القادمة . لذلك اسمیت بالتنمیة المستدامة التي 

  ینة . لا تقف عند حدود فترة او فئة مع
  ان نجاح فكرة التنمیة یعتمد على فكرة التكامل بین الحقوق التي تنص علیھا الدساتیر 

فالحقوق المدنیة، والثقافیة، والاقتصادیة، والسیاسیة والاجتماعیة والحق في التنمیة  
تعتمد عادة على بعضھا البعض وتتقدم مجتمعة. فحریة الأفراد لا تتوقف فقط على مدى 

یتمتعوا بھا في التعبیر والاعتراض حیث أن الفرد لا یكون حراً فعلیاً بدون  الحریة التي
الغذاء، والتعلیم والمسكن اللائق. والعكس صحیح. والمجتمعات التي یتمتع فیھا الأفراد 
بإمكانیة الوصول إلى الضمانات الاجتماعیة الأساسیة والموارد والفرص الاقتصادیة 

  تمعي وانتشار التطرف.تكون أقل عرضة للانقسام المج
  المطلب الثالث : دور السلطة في تحقیق التنمیة المستدامة.

مما لاشك فیھ ان المجتمعات البشریة الیوم تقوم على اساس التنظیم الدستوري والقانوني 
الذي یحدد الاسس اللازمة لاي نشاط بشري. فالسلطة المنظمة وخضوع الافراد لھا كان 

قال المجتمع من حالة الفوضى والتخبط الى الحالة المدنیة وصولا ھو المعیار الممیز لانت
  الى الحالة التي نراھا الیوم في المجتمعات البشریة المختلفة .

وفي الحقیقة فان دور السلطة في تحقیق التنمیة دور اساسي ومؤثر ... ففي جمیع النظم 
ام مفتوحا نقول ان السلطة السیاسیة والاجتماعیة ومھما كان دور السلطة فیھا مقیدا كان 

  دائمة ھي المحرك الاساس لأي تنمیة وان كان اساس ھذه التنمیة في تصرفات الافراد. 
فما تقوم بھ السلطة من سلوك ایجابي او سلبي في تنظیم النشاطات المختلفة یؤثر كثیرا 

  في تحقیق التنمیة المستدامة .
یعھا وتنظیمھا للنشاطات الداخلة في ووجھ التأثیر یظھر اساسا في ان السلطة عند تشج

مفھوم التنمیة قادرة على اعطاء ابعاد ومدى اوسھ لھذا النشاط بما ینعكس على بقیة افراد 
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وقطاعات المجتمع  . لذلك كان لابد من ان تخضع ھذه السلطة لعدد من الضوابط التي 
  نمیة المستدامة .من شانھا ان تجعل السلطة فاعلة ومؤثرة بشكل او باخر على تحقیق الت

  ویمكن ابراز اھم ھذه الضوابط بــــ:
  اولا: توزیع السلطة بین عدة ممارسین لھا:

وعندما نقول ذلك لا نقصد العمل بمبدا الفصل بین السلطات فحسب بل یجب ان تكون 
السلطة ممارسة فعلا بین اكثر من مصدر . فمبدا الفصل بین السلطات قد یؤدي في 

  صر السلطة بید فرد او فئة او مجموعة ما.احیان كثیرة الى ح
ان تحقیق ھذا الامر لا یتعلق بفكرة الاستبداد وتحقیق الغایات السیاسیة فحسب بل ان 
القصد الاصلي منھ ھو عدم حصر السلطة بید واحدة وفكر واحد قد یؤمن وقد لا یؤمن 

  بمتطلبات التنمیة المستدامة . 
ھم في تنوع الافكار والرؤى المسیطرة على بعبارة اخرى فان توزیع السلطة سیسا

السلطة مما یجعل المجتمع الذي تقوده السلطة منفتحا على افكار متعددة ولا ینحصر في 
قالب واحد ضیق . فالحدیث عن التعلیم مثلا لا یرتجى منھ التقدم اذا ما استند الى اساس 

فوت الفرصة على فكري واحد رافض لاي منھج علمي غیر المتبع في التعلیم مما ی
  اجیال كاملة في الاستفادة من تجارب الامم والشعوب في ھذا المجال مثلا.

كما ان اقتصار السیاسة الثقافیة على بنیة تقلیدیة معینة یحملھا القائم على الشان الثقافي 
في المجتمع تجعل الفرصة ضئیلة جدا في التنور والاطلاع على  افكار وتطورات ثقافیة 

  مختلفة .
لذلك عنما نقول بتوزیع السلطة فاننا نقصد اصلا تنوع الافكار المسیطرة على السلطة 

  دون الاستناد الى نمط وقالب واحد من الافكار .
وقد قول قائل ... الا یؤثر ذلك في السیاسة العامة التي یفترض انھا تكون واحدة . وفي 

تحقیقھا تنوع الفكر المسیطر على ذلك نقول ان السیاسة العامة واحدة وثابتة ولا یؤثر في 
السلطة . فالاھداف في التطور و والعیش الرغید والاستقلال السیاسي اھداف اساسیة في 
كل خطة او سیاسة عامة لكن تحقیق ھذه الاھداف یحتاج الى تنوع السبل والوسائل 

  اللازمة لتحقیقھا وھو ما قصدناه في توزیع السلطة.
شتراكیة كلھا نادت وتنادي في تحقیق الخیر العام والرفاھیة فالنظریات الراسمالیة والا

الفردیة لكن وسائل تحقیق ھذه الاھداف كان محط اختلاف بین ھذه النظریات ... لذلك 
نقول ان السیاسات والاھداف قد تتسم بالثبات لكن وسائل تحقیق ذلك ھو الذ یقیم الفارق 

  بین سلطة واخى ونظام واخر. 
  ة الشعبیة في السلطة:ثانیا : المشارك

تكاد تتفق دساتیر الیوم على ان الاصل في اي سلطة ھو شعب الدولة . فالثابت (ظاھرا 
على الاقل) ان اغلب الدساتیر تنص على ان السیادة للشعب ما تحملھ ھذه القاعدة من 
اثار توجب ان یكون الشعب ھو صاحب السلطة الحقیقي وان الممارس لھا في الحقیقة ما 

الا وكیل او نائب عن شعب الدولة في ادارة شؤون السلطة العامة بعدما تبین ھو 
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الاستحالة الحقیقیة في ان جمیع الافراد یمارسون شؤون السلطة العامة بذواتھم وفقا 
  لفكرة الدیمقراطیة الحقیقیة .

وفي الحقیقة ان مشاركة الافراد في السلطة حقیقة لا یحمل لامعھ الخوف من استبداد 
حكام في معرض الحدیث عن التنمیة المستدامة . بل ان الامر یرجع في حقیقتھ الى ال

الرغبة في ان یكون اعضاء السلطة في تماس حقیقي مع الافراد ومعرفة ما یھدفون الیھ 
والحاجات المتجددة یوما بعد اخر. ومھما كانت قنوات التماس بین السلطة واشعب 

یق الاثر الایجابي الذي تحققھ السلطة فیما لو كان الفاعلة الا انھا لن تصل الى تحق
الممارس لھا ھو الشعب حقیقة بعد ان مارسھا لفترات طویلة جدا حكما بالاقتصار على 

  النص الدستوري في ان الشعب مصدر السیادة .
نحن نعلم ان السلطة قد تكون معبرة بشكل حقیقي عن الشعب لكن ذلك لا یلغي الحاجة 

یة الى اشتراك الشعب لانھ الوحید القادر على تحدید اولویاتھ بشكل فاعل الماسة والحقیق
  في مسیرة التنمیة.

وھنا یمكن ان یقال... ان الشعب قد یكون غیر مؤھل على ھذا الدور القیادي وبالتالي لن 
تتحقق الفائدة المرجوة من اشراكھ في السلطة . وھذا امر وارد بل ومتحقق فعلا في 

جتمعات ... لكن ذلك لا یتحقق في المجتمعات البشریة التي وصلت الى الكثیر من الم
البحث عن اسس ووسائل لتحقیق التنمیة . فالحدیث عن التنمیة المستدامة یوجب ان یكون 
المجتمع قد وصل الى مرحلة من الوعي والنضوج الفكري والثقافي والعلمي الذي یؤھلھ 

افضل وانجح من الذي یعیشھ. ففكرة الامن والنظام  للتفكیر بالانتقال من واقع ما الى واقع
العام وضمان فرصة عمل فقط لأفراد المجتمع ھذه اھداف اساسیة قد تتحقق حتى في 
النظم الاستبدادیة . اما الوصول الى مراحل التنمیة المستھدفة فإنھا تقضي اصلا ان 

بحث عن الافضل في تطویر المجتمع تحققت فیھ كل وسائل التقدم التقلیدیة ومنھا انتقل لل
  حیاتھ الیومیة . 

ان الحدیث عن اشراك الشعب في السلطة یجب ان ینطلق من اساسین مھمین اولھما ھو 
الاشتراك الحقیقي في السلطة من خلال وسائل یمارس فیھا الشعب السلطة بصورة فعلیة 

اء والانتخاب ویمكن ان یتحقق ذلك من خلال اعتماد وسائل اساسیة في ذلك مثل الاستفت
  مع ما یشكلھ الافراد من مادة اساسیة في ھذین الاسلوبین . 

اما الاساس الثاني فھو التأثیر على السلطة (على الاقل) فاذا لم یمارس الشعب السلطة 
بذاتھ فانھ على الاقل یجب ان یكون مؤثرا في من یمارس السلطة نیابة عن الشعب . من 

ات والقوانین العامة او الاعتراض علیھا اذا ما كانت خلال المساھمة في صیاغة السیاس
  في غیر مصلحة الشعب وما یتطلع الیھ من تنمیة.

فحریة الأفراد لا تتوقف فقط على مدى الحریة التي یتمتعوا بھا في التعبیر والاعتراض 
حیث أن الفرد لا یكون حراً فعلیاً بدون الغذاء، والتعلیم والمسكن اللائق. والعكس 

. والمجتمعات التي یتمتع فیھا الأفراد بإمكانیة الوصول إلى الضمانات الاجتماعیة صحیح
الأساسیة والموارد والفرص الاقتصادیة تكون أقل عرضة للانقسام المجتمعي وانتشار 

  التطرف.
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  ثالثا: السلوك الایجابي للسلطات العامة :
او غیره من المواضیع في الحقیقة ان النص او التنظیر لموضوع التنمیة المستدامة 

الدستوریة او القانوني سیبقى حبیس النصوص والمواثیق مالم تكن ھناك خطوات عملیة 
حقیقیة لوضع النصوص والمواثیق موضع التنفیذ . وفي ھذا الشان فان التنمیة المستدامة 
لن تحقق الاھداف المرسومة لھا مالم یكن ھناك نشاط حكومي فاعل لتحقیق متطلبات ھذه 

تنمیة وابعادھا. فعلى سبیل المثال تعتبر القوانین الاداة الفاعلة لتنفیذ مختلف السیاسات ال
العامة وھو ما یقتضي ان یتصدى المشرع بجدیة في كل دولة الى وضع النصوص 

  القانونیة الكفیلة بتحقیق متطلبات التنمیة المنصوص علیھا في الدستور.
لنص الدستوري یضع قواعد ومبادئ عامة ففي جمیع الاحوال وكما ھو معلوم فان ا

یصعب تحقیقھا على ارض الواقع بدون وضع التفصیلات الخاصة بتنفیذ ھذه مبادئ في 
القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة . لذلك فالنص الدستوري لا یكفي مالم تكن ھناك 

  دیمومة في تحقیق ھذا المبدا من خلال النص علیھ في القوانین.
ق لنا ما قدمناه من وضع القوانین الخاصة بالتنمیة فان ھذه الاخیرة ایضا تكون واذا تحق

غیر كافیة مالم تقترن بتنفیذ حقیقي یرى اثره المواطن في الدولة ... بمعنى اخر ان بقاء 
ھذه النصوص حبیسة المتون لن یغیر شي سوى النص علیھا دستوریا وقانونیا ، لذلك 

كافي من التنفیذ من قبل الھیئات التنفیذیة لتصبح واقعا لابد من ان یكون لھا نصیب 
  ملموسا .

وفي ھذا الصدد یجب ان نوضح انھ رغم تقدیمنا بان النھوض بواقع ھذه التنمیة ھو عمل 
مشترك بین السلطة والفرد لكن ھذا لا یلغي ان البدایة في تنفیذ متطلبات ھذه التنمیة 

ئل قانونیة ومادیة فاعلة قادرة على الشروع في معقود لصالح السلطة بما تمتلكھ من وسا
  تحقیق متطلبات ھذه التنمیة . 

  الخاتمة
ان الحدیث عن التنمیة المستدامة ھو حدیث عن متغیر دائم فقد عرفناه مقدما انھ حركة 
دینامیكیة متجددة . وھذا یعني ان ما ذكرناه سیكون لیس ذي فائدة مالم یكن ھناك 

ھوم ... فالوصف صریح بان التنمیة یجب ان تكون مستدامة استمرار في تطویر المف
  .ومتجددة ولا تقتصر على مدة محددةبمعنى دائمة 

وھذا یعني ان ذلك یحتاج الى عدد من الخطوات التي نضمن من خلالھا تحقیق ھذا 
  المفھوم والتي من اھمھا .

اره حقیقة دستوریة ایراد النصوص الدستوریة الكفیلة بالتأصیل لھذا المفھوم واعتب – ١
  .البناء المستقبلي للمجتمع البشريثابتة اعلى شان من القانون العادي لأھمیتھ ودورھا في 

وضع القوانین اللازمة للسلطات العامة للقیام بالخطط العملیة لتحقیق ھذا المفھوم  – ٢
  دون الاكتفاء بالنصوص المكتوبة وتركھا حبیسة الوثیقة التي تضمنتھا .
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الوعي السیاسي للافراد واشعارھم بانھم جزء اساسي في نجاح اي تنمیة  وفع – ٣

تستھدف السیاسات العامة تحقیقھا ، وانھا بدون بدون وجود الشراكة الحقیقیة بین السلطة 
  والفرد لا امل في تحقیق ھذه التنمیة .

التي السعي لانشاء ھیئات متخصصة في تحقیق التنمیة واعطائھا الاھمیة اللازمة  – ٤
تتوافق مع اھمیة ما تقوم بھ من اعمال والافضل ان تكون ھذه الھیئات منصوص علیھا 

  دستوریا لضمان فاعلیتھا وما تقوم بھ من اعمال .
تشجیع المبادرات الفردیة الساعیة لتحقیق ھذا النوع من التنمیة وھذا یقتضي ایجاد  – ٥

ء الاسس الاجتماعیة والاقتصادیة تنظیم دقیق رصین بین القطاعات العامة والخاصة لبنا
  والبیئیة .
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Cut off water supplies to Iraq and its impact 
on Iraqi environmental security  

  
 

 
  

  المُستخلص
على الرغم من أنَّ نھرین عظیمین یخترقان أراضیھ، إلّا أنَّ العراق یواجھ أزمة        

میاه تتصاعد مع الوقت، إذ یُعاني من نقص في إمدادات المیاه بسبب موقع مصادر 
ران وتركیا وسوریا) على إنشاء عملیات الأنھار خارج حدوده، إذ عملت دول الجوار (إی

نقل المیاه وبناء السدود، مما أدى إلى نقصٍ كبیر في كمیات المیاه الوارد إلیھ من نھري 
  دجلة والفرات .

) من إمدادات المیاه في البلاد، ومن ثم فإنَّ بناء %٩٨إذ یوفر ھذین النھرین (       
لقومي والاستقرار، فضلاً عن كونھا تشكِّل السدود والسیطرة علیھا مسألة حساسة للأمن ا

تحدیًا خطیرًا للأمن البیئي العراقي،  ویمكن أن یسفر أي انتھاك ولو بسیط للتوازن القائم 
عن عواقبٍ غیر متوقعة. فضلاً عن ذلك، أنَّ واقع العراق الیوم ھو من أكثر الدول 

دي إلى استنزاف متسارع عرضة للتأثر بالتغیّر المناخي، في المنطقة خصوصاً، مما یؤ
  لموارده المائیة .

علیھ، جاء ھذا البحث بشكلٍ أساس لیركز على مسألة قطع الإمدادات المائیة عن        
  العراق، ومدى تأثیرھا على أمنھ البیئي .

الكلمات الافتتاحیة: الإمدادات المائیة، السدود المشتركة، الأمن البیئي، الآثار البیئة،   
  الجوار .سیاسات دول 

Abstract 
       Iraq suffers from a shortage of water supplies due to the location of 
the sources of rivers outside its borders, as the neighboring countries 
(Iran, Turkey and Syria) worked to establish water transfers and construct 
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dams, which led to the great shortage of access to Iraq from the Tigris and 
Euphrates rivers, and if the dams were established Usually to store water, 
which is an ideal way to achieve great benefits, but this is not without side 
effects on the environmental circles that depend on the water sources that 
these dams store, so the construction of dams by neighboring countries 
had a great impact on the Iraqi environmental security, as it led To 
obstructing the flow of water to Iraqi lands, in addition to a major breach 
of Iraqi water security, given that the Tigris and Euphrates rivers, on 
which water diversions are held, represent the main sources in achieving 
environmental security in general, and Iraqi water security in particular, 
as well as causing great environmental disasters. 

  المقدمة
لوجود نھري دجلة والفرات، كان العراق یعد من أھم الدول الغنیة بمواردهِ المائیة        

حتى السبعینیات من القرنِ الماضي؛ ففي ذلك الوقت، بدأت دول الجوار لا سیما سوریا 
وتركیا على إقامة التحویلات المائیة وبناء السدود على نھري دجلة والفرات، مما تسبب 

كبیر في تصاریف الأنھار الواردة إلى العراق، وكذلك بدأت نوعیة المیاه  بنقصانٍ
وتسبب ھذا الوضع باھتمامٍ أكبر بالحصص المائیة لكل دولة متشاطئة في  بالتردي،

حوضي نھري دجلة والفرات، لما لھا من تأثیرٍ كبیر على الأمن الوطني واستراتیجیات 
  التنمیة لھذه الدول .

السدود تنشأ عادة لتخزین المیاه، وھي وسیلة مثالیة لمواجھة خطر فإذا كانت      
الفیضانات، فضلاً عن تحقیق فوائد كبیرة أخرى، غیر أنَّ ذلك الإنشاء لا یخلو من آثارٍ 
جانبیة على الأوساط البیئیة التي تعتمد على مصادر المیاه التي تخزنھا تلك السدود، لذلك 

حویلات المائیة أثر بالغ على الأمن البیئي العراقي، إذ أدى كان لإنشاء السدود، وإقامة الت
، إضافة إلى إخلالٍ كبیر بالأمن المائي إلى إعاقة تدفق المیاه إلى الأراضي العراقیة ذلك

العراقي، على اعتبار أنَّ نھري دجلة والفرات التي تقام علیھما التحویلات المائیة؛ یمثِّلان 
من البیئي عموماً، والأمن المائي العراقي على وجھ المصادر الرئیسة في تحقیق الأ

التحدید، كما تسبب بكوارثٍ بیئیة جمّة منھا جفاف المزارع والبساتین ونفوق الكثیر من 
الحیوانات بسبب العطش، إضافة إلى ھجرة آلاف المزارعین لمواطن سكناھم نتیجة 

الأضرار البیئیة خسارتھم للأراضي الزراعیة التي یقتاتون علیھا، ناھیك عن 
  والاقتصادیة الأخرى .

الضروري البحث بأثر السیاسات المائیة الفردیة الممارسة من قبل علیھ، یكون من        
الدول المجاورة على العراق، وتحدیداً السیاسات المتصلة بإدارة میاه نھري دجلة 

سیاسات المائیة الحالیة والفرات كونھا المصادر الرئیسة للمیاه في العراق، لا سیما أنَّ ال
لتركیا تجاه كل من سوریا والعراق غیر متوازنة، مما سیھدد أمنھا المائي والغذائي، 

  الأمر الذي سیؤثر حتماً على العلاقات السیاسیة بین دول المنطقة كافة . 
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  أولاً : أھمیة البحث
الحساسیة  غایة في تتمثَّل ھذه الأھمیة في كون الموضوع یتطرق إلى مشكلةٍ       

وخطیرة تتعلق بحیاة المواطن العراق وصحتھ وسلامتھ، كونھا تنصب على أھم حق من 
حقوقھ الإنسان الأساسیة، وھي حق الحصول على المیاه ولا بد منھ للتمتع بالحیاة، وھذا 

) لعام ٢٩٢/٦٤ما أكدتھ معظم المواثیق الدولیة من ضمنھا قرار الأمم المتحدة رقم (
٢٠١٠ .  

ن أھمیة البحث من جانبٍ آخر، في التعرف على تجاوزات دول الجوار (دول كما تكم
المنبع) كتركیا وإیران على الحصص المائیة للعراق (دولة المصب)، في أحواض النھر 
المشتركة فیما بینھا، وذلك بغیة وضع المعالجات والآلیات الكفیلة للتصدي لھذه 

  التجاوزات وفق السبل القانونیة المتاحة .
  ثانیاً : إشكالیة البحث

مدى تأثیر قطع الإمدادات المائیة عن العراق من تدور ھذه الإشكالیة حول بیان        
؟ إذ تُثیر ھذه الإشكالیة عدة تساؤلات، لعل أھمھا الآتي قبل دول الجوار على أمنھ البیئي

وما  اطئة؟ما دور الإسھامات المائیة في إرفاد أحواض المیاه المشتركة للدول المتش: 
وما ھي تداعیات ؟ ھي سیاسات ھذه الدول في التعامل مع الملف المائي المشترك بینھا

  تھدیدات الأمن البیئي العراقي، وآلیات التصدي لھا؟
  ثالثاً : منھجیة البحث

تستدعي أھمیة البحث وطبیعتھ؛ تناولھ وفق منھجیة استقرائیة، وتحلیلیة، فضلاً        
  ھج التاریخي للوقوف على حیثیات الموضوع .عن الاستعانة بالمن

  رابعاً : ھیكلیة البحث
للوقوف على ھذا الموضوع بشكلٍ جلي؛ ارتأینا تناولھ وفق ھیكلیة تعتمد على        

  مبحثین رئیسین، كل مبحث مقسم على مطلبین، وذلك على النحو الآتي :
  المبحث الأول : قطع الإمدادات المائیة عن العراق

  الثاني : الآثار البیئیة المترتِّبة على قطع الإمدادات المائیة وآلیات التصدي لھاالمبحث 
  قطع الإمدادات المائیة عن العراق: المبحث الأول

، الأمر الذي ١على مدى عقود عدة تم إقامة العدید من السدود من دول الجوار       
العراق، إذ عملت دول المنبع تسبَّب بتدھورٍ حقیقي في الإمدادات المائیة الواصلة إلى 

                                                        
ان في بلاد الشام منذ آلاف السنین لم یكن ثمة أزمة فیما یتعلق بندرة میاه نھري دجلة والفرات؛ إذ كان یجری -١

وبلاد الرافدین بشكل سلس، إذ كان عدید السكان قلیلاً آنذاك، فقاموا ببناء السدود وحفر القنوات والبحیرات 
لتنظیم الري ومنع الفیضانات، وما كانت آنذاك مشكلة تُثار سوى في آلیة التحكم بمیاه النھرین بسبب فائض 

مریم سالم ھادي، أثر السیاسة المائیة التركیة على نقص -یدعلیاء معطي حم-المیاه. د. سعدون شلال ظاھر
 .٣٧٣، ص٢٠١٢)، بغداد، ١٥المیاه السطحیة، مجلة البحوث الجغرافیة، العدد (
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على إقامة سدود على مجاري الأنھار تقلل في أحیانٍ وتمنع في أحیانٍ أخرى وصول 
  . ١المیاه إلى العراق، مما أدى إلى الحاق ضررٍ كبیر بالرصید المائي العراقي

لذلك نلاحظ من المھم البحث في ملف المیاه المشتركة من خلال الوقوف على        
ات المائیة في إرفاد أحواض المیاه المشتركة في المطلب الأول، ومن ثم نقف الإسھام

  على سیاسة دول المنبع في التعامل مع الملف المائي في المطلب الثاني .
  الإسھامات المائیة في إرفاد أحواض المیاه المشتركة: المطلب الأول

یاه السطحیة في العراق، یعد نھري دجلة والفرات وروافدھما المصدر الرئیس للم       
إذ ینبع ھذین النھرین من الأراضي التركیة وترفدھما روافد عدة عبر الأراضي السوریة 

  والعراقیة .
إذ تتمیّز منطقة المنبع بالطابع الجبلي المختلف عن الطبیعة السھلیة لجنوب ووسط        

ى انحدار میاه نھري العراق، والتي تمثّل مناطق جریان النھرین، الأمر الذي ساعد عل
دجلة والفرات واستمراریة جریان كل منھما من المرتفعات العالیة شمال العراق، حتى 

  المصب في الخلیج العربي جنوب العراق .
لذلك كانت مسألة التعامل وحید الجانب، والذي یتم على أساس المصالح الفردیة        

غ الخطورة، فالنھر كوحدة طبیعیة واحدة فیما یتصل بالتعامل مع ھذین النھرین أمراً بال
  یعاني من ذات المشاكل التي تتعلق بمعدل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة .

لذلك كان من المھم أن یتم تنسیق السیاسات المتعلقة بإدارتھما من قبل الدول التي        
كل دولة من دول  لدیھا إسھامات في إمداداتھما بكمیاتٍ المیاه المكونة لھما، إذ تمتلك

  : ٢الجوار إسھامات مھمة جداً یمكن بیانھا على النحو التالي
) من مجموع الوارد المائي المغذي لحوضي نھري %٢٩.٣یسھم العراق بنحو ( .١

 دجلة والفرات سنویاً .
) من مجموع الوارد المائي المغذي لحوضي نھري %٥٧.٩تسھم تركیا بنحو ( .٢

 دجلة والفرات سنویاً .
                                                        

الموارد المائیة في العراق تعتمد بصورةٍ رئیسة على نھري دجلة والفرات اللذین یجریان من تركیا شمالًا  -١
نوب العراق في القرنة لیشكِّلا ما یُعرَف بشط العرب، ویأتي معظم میاه باتجاه الجنوب. ویلتقي النھران ج

د وعن .%)، والمتبقي من داخل العراق٤)، ثم سوریا (٦.٩%)، وتلیھا إیران (%٧١النھرین من تركیا بنسبة (
%) من میاه نھر دجلة تأتي من خارج ٦٧%) من میاه نھر الفرات و (١٠٠تحلیل ھذه النسب نلاحظ أنَّ (

) كیلومترًا مكعبًا سنویا إلّا أنَّ ھذا الرقم ٣٠العراق، أما تصاریف نھري دجلة والفرات فتصل إلى معدل قدره (
روف المناخیة. وفیما یتعلق ببقیة مصادر المیاه في ) كیلو مترًا مكعبًا اعتمادًا على الظ٤٠إلى  ١٠یتذبذب بین (

العراق غیر نھري دجلة والفرات، فھي تحدیدًا المیاه الجوفیة، لكن كمیاتھا محدودة جدا، وقد أشار البنك الدولي 
  .%) من المیاه المستھلكة في العراق٢) بلیون متر مكعب، وتمثل فقط (١.٢إلى أنَّ حجم ھذه المیاه یبلغ (

Al-Ansari, N.A., “Management of Water Resources in Iraq: Perspectives and Prognoses”, J. 
Engineering, 5, 8, 2013, p. 667-684 .Also World Bank, “Iraq: Country Water Resources, 
Assistance Strategy: Addressing Major Threats to People’s Livelihoods”, Report No. 36297-
IQ, 97, p. 2006. 

الأسس القانونیة لتقاسم المیاه المشتركة في الوطن –د. محمد أحمد عقلة المومني، جیوبولوتیكا المیاه -٢
  . ٥٥، ص٢٠٠٤، دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزیع، الأردن، أربد، ١العربي، ط
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) من مجموع الوارد المائي المغذي لحوضي نھري دجلة %٦.٣یا بنحو (تسھم سور .٣

 والفرات سنویاً .
) من مجموع الوارد المائي المغذي لحوضي نھري دجلة %٦.٥یران بنحو (Yتسھم  .٤

 والفرات سنویاً .
وفي الحقیقة وعلى مدى سنین عدة؛ نلاحظ أنَّ سیاسة إدارة میاه نھري دجلة        

ید الإقلیمي تعاني من التعقید وعدم الوضوح، فكل دولة من الدول والفرات على الصع
المتجاورة والمشتركة في ھذین الحوضین تتبنى سیاسة مائیة قائمة على تحقیق مصالحھا 
الخاصة، فعشرات السدود إقامتھا ھذه الدول على ھذین النھرین، وأخرى قید الإنشاء 

أمام مسار الجریان الطبیعي الخاص  لتحتجز كمیات كبیرة من المیاه، ولتقف حائلاً
  بتصریف كل منھما .

جداً الحدیث عن الأمن البیئي العراقي من دون أحواض ولذلك نلاحظ من الصعوبة        
المیاه والتي تعززه بالمیاه، لذلك سنسلط الضوء على سیاسات دول الجوار الفردیة في 

  التعامل مع أحواض النھر المشتركة .
  سیاسات دول الجوار في التعامل مع الملف المائي :المطلب الثاني

یعد موضوع إدارة الملف المائي من قبل دول الجوار من أكثر المواضیع التي         
شكَّلت أساساً خلافیاً بین العراق ودول المنبع على مدار العقود السابقة، وفي الحقیقة لم 

ار، على اعتبار أنَّ الموارد المائیة تكن ھناك مشاكل كبیرة تُثار بین الدول في ھذا الإط
كانت تجري إلى العراق من دون عوائق، لكن إنشاء سدود ومنشآت كبیرة على صدور 
تلك الأنھار المشتركة غیر من مسار الجریان الطبیعي لتلك الأنھار، وأصبح معھا 

رورة مع العراق یتلقى نتائج سیاسات إدارة لتلك المنشآت الھندسیة والتي لا تتناسب بالض
مصلحتھ، كونھا تُقرَّر بصورةٍ فردیة، مما أدى إلى خسائرٍ بیئیة وبشریة واقتصادیة 
كبیرة جداً، وللحدیث عن ھذا الموضوع على نحوٍ أكثر تفصیلاً، سنتكلم عن السیاسة 

  . ١المائیة الإیرانیة، ومن ثم السیاسة المائیة التركیة، وأخیر السیاسة المائیة السوریة
  سیاسة المائیة الإیرانیة الأولاً : 
إنَّ أزمة الملف المائي الأساسیة بین العراق وإیران تكمن في قطع الإمدادات        

المائیة الواردة إلى العراق من خلال إجراء تحویلات كثیرة في مجاري المیاه، وعند 
 مراجعة ما قامت بھ إیران، یمكن تلخیص ذلك كما یلي :

، مما قطع المیاه عن مدینة خانقین، ثم استمرت ١٩٦٢م بناء سد على نھر الوند، عا .١
  ببناء ثلاثة سدود تحویلیة على نفس النھر .

  تحویل میاه نھر سیروان أحد فروع نھر دیالى. .٢

                                                        
حمد أمین، إشكالیة أزمة المیاه د. محمد سلیم م-للتفصیل في ھذا الموضوع؛ یُنظر د. سلوى أحمد میدان -١

)، ١المشتركة بین العراق ودول الجوار (دراسة قانونیة)، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (
 . ٢٠٢٠)، العراق، ٤٦الإصدار (
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بناء سدود على الودیان الموسمیة قرب الحدود العراقیة، بغیة حجز میاھھا لتضمن  .٣

 .١عدم عبورھا إلى الأراضي العراقیة
الذي یُغذي ھور الحویزة المشترك بین البلدین، الأمر الذي  الكرخة نھر بناء سد على .٤

، فضلاً عن إخلالھ مباشر بالأمن المائي ٢أدى إلى ضررٍ كبیر بمنظومتھ المائیة
والبیئي العراقي، على أنَّ ھذا النھر یشكِّل الرافد الرئیس لیس للأھوار العراقیة 

احدة، والمكونة من ھور العظیم في فحسب؛ وإنَّما لأھوار المنطقة كوحدة بیئیة و
الجانب الإیراني، وھور الحویزة في الجانب العراقي، إذ تم الشروع ببناء ھذا السد 

) أمتار، ٦على طول الحدود بین العراق وإیران وعلى ارتفاع یقدر بـ ( ٢٠٠١عام 
  . ٢٠٠٩٣وتم الانتھاء من بناءهِ في عام 

المترتِّبة على قطع الإمدادات المائیة ومراعاة  ویمكن أن نلمس النتائج الخطیرة       
المصالح الشخصیة للجارة الإیرانیة من خلال ملاحظة انخفاض مستوى تدفق المیاه من 

 قبل اتمام السد؛ إلىملایین متر مكعب في السنة  ٥الجانب الإیراني من  الأھوار من 
  في الوقت الحاضر .ملیون متر مكعب في السنة  ٢.٢

عن تغذیة الأراضي العراقیة بالمیاه، ومن ثم انخفاض  نھر الكرخةلك توقف وبذ       
مستوى المیاه، إذ أصبحت المناطق المعتمدة علیھ في إرفادھا بالمیاه، تعتمد الآن بشكلٍ 
رئیس على میاه الأمطار، مع ملاحظة إمكانیة تدفق المیاه الفائضة من السد إلى العراق 

في ھور العظیم، ولكن ھذا الإرفاد المائي البسیط لا یخرج  عندما یكون المستوى مرتفعًا
  . ٤عن كونھ مساھمة صغیرة وغیر منتظمة في مجمل تدفق المیاه إلى الأراضي العراقیة

وھذا بطبیعة الحال یعكس تغلیب الجار الإیراني مصالحھ الاقتصادیة والبیئیة على        
د یرتبھ سلوكھ ھذا من كوارثٍ بیئیة جمّة، مصالح الأمن البیئي العراقي، غیر آبھٍ بما ق

لذلك نلاحظ أنَّ ھناك تقصیراً واضحاً من قبل الحكومات العراقیة المتعاقبة تجاه ملف 
مصیري یھدِّد الأمن البیئي العراقي، وینذر بأنَّ استقرار الأمن المائي تحدیداً، وفق 

أي رؤیا مستقبلیة تجاه ھذه معطیات المیاه الحالیة أمراً بعید المنال في ظل عدم وجود 
  الأزمة .

  ثانیاً : السیاسة المائیة التركیة
، وبھدف تحقیق مكاسب فردیة تتصل بالأمن على غرار توجھات الجانب الإیراني       

المائي التركي، عملت تركیا على إقامة الكثیر من السدود على مجاري میاه النھر 

                                                        
1- Addullah, A. A, “Shared Rivers between Iraq and Iran and its effect on 
Agricultural lands and Food Security”, Tikrit University J., 20, 1, 2012, p. 
356-388. 

ثامر رشید محمود العاني، استخدام الموارد المائیة في ظل تحدیات الأمن المائي في العراق، بحث منشور د.  -٢
  . ٢٨٤، ص٢٠١٨، سنة ١٠٣،  العدد ٢٤في مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 

3  - Report on A Ramsar team visit to the Hawizeh Marsh Ramsar sit, IRAQ, 
14 to 16 February, 2014, P.9 . 

4- ibid ,   P.9 . 
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بحجم السعة التخزینیة للمیاه من خلال السدود  المشتركة، إذ تحتل تركیا المرتبة الأولى
%) ٧٦.٥٩٦( التي سبق وإقامتھا، إذ تبلغ النسبة الحجم الإجمالي للمیاه المحتجزة نحو

قامت ، إذ ١من مجمل تخزین الدول الأخرى التي تشترك معھا بالحوض النھري ذاتھ
  . ٢ر الفراتعلى نھ ١٩٦٦عام  سد كیبانتركیا بإقامة العدید من السدود، ومنھا 

 سد أتاتوركبحجز میاه نھر الفرات، من خلال قیامھا بإنشاء  ١٩٩١كما قامت عام        
 سد ألیسووكان آخر تلك السدود ، ٣مما أدى إلى نقصٍ كبیر في مناسیب المیاه العراقیة

المقام على نھر دجلة في تركیا، والذي زعمت تركیا أنَّھا إقامتھ لدواعي استثمار 
بھدف تولید الطاقة، إلّا أنَّھ لا یمكن إنكار الأبعاد السیاسیة وراء تشییده، وفي اقتصادیة 

ھذه الحالة لا یمكن تجاوز مسألة تغلیب المصالح الفردیة على الأمن البیئي للمناطق التي 
یغذیھا نھر دجلة بما في ذلك الأمن البیئي العراقي، إذ أصبحت ذلك الأمن یواجھ تحدیاً 

عجز الكبیر في مصادر إرفادھا بالمیاه، إذ انخفضت میاه نھر دجلة الداخلة كبیراً بسبب ال
ملیار متر مكعب، وھو  )٩,٧(ملیار متر مكعب في السنة إلى ) ٢٠,٩٣(إلى العراق من 

) من أراضیھ الصالحة للزراعة والتي تقدّر مساحتھا بـ %٤٠ما جعل العراق یخسر (
  . ٤) ألف ھكتار٦٩٦(

نخفاض الكبیر في منسوب المیاه الواصلة إلى العراق منذ بدأ تركیا ناھیك عن الا       
، إذ انخفض تدفق المیاه في نھري دجلة والفرات ھذا ٢٠١٨فعلیاً بمليء السد مطلع عام 

) بسبب السدود التركیة، والتي تزامن ظروف مناخیة عصیبة تتمثل %٥٠العام بنسبة (

                                                        
  . ٦٧ص محمد أحمد عقلة المومني، مرجع سابق،  د. -١
أول المشاریع المائیة ابتدأ في العراق منذ الخمسینات، وعند أول اجتماع لتنظیم استخدام المیاه بین تركیا  -٢

) مترًا ٣٥٠؛ بدأت تركیا بناء سد كبیان واتفقت مع العراق على تزویده بتصریف (١٩٦٥وسوریا والعراق عام 
وبعدھا، توالت اجتماعات بین الأطراف بدون التوصل إلى أي اتفاق وبدأت سوریا .مكعبًا بالثانیة من نھر الفرات.
ھر الفرات بین العراق وسوریا ووصل الأمر إلى تفاقم الخلاف حول میاه ن ١٩٧٥ببناء سد الطبقة، وعند العام 

شفا الحرب لولا توسط المملكة العربیة السعودیة، وتوالت الاجتماعات إلى الثمانینات بدون التوصل إلى أي 
، عندما اتھمت تركیا النظام ١٩٨٧اتفاقیة ملزمة للدول المتشاطئة، ثم تفاقم الخلاف بین تركیا وسوریا، عام 

للمتمردین الأكراد وھدَّدت بقطع المیاه عن سوریا ثم تم التوصل إلى اتفاقیة لحل المشكلة.  السوري بمساعدتھ
واستمرت تركیا ببناء السدود على الفرات ودجلة وعند بناء أي سد یزداد الخلاف السیاسي بین تركیا وسوریا 

  والعراق .
Berardinucci, J., “ The Impact of Power on Water Rights: A Study of the Jordan and Tigris-
Euphrates Basins”, School of International Service, American University, Washington DC, 
Bachelor of Art report, 2010, Last accessed 14 March 2018. Also :  )٢٩( Wolf, A. T., and 
Newton J.,  “Case Study of Transboundary Dispute Resolution: the Tigris-Euphrates 
basin”, Appendix: C of the book on Transboundary Dispute Resolution by the same 
authors,  Oregon State University; Institute of water and watersheds 2008  Last visited 20 
April 2018. 

  . ٢٨٤ثامر رشید محمود العاني، مصدر سابق، صد.  -٣
علاء عبدالرحمن، سلاح المیاه.. إلى أین تصل الأزمة المائیة بین العراق -یُنظر في ذلك : ولید الخزرجي -٤

:  ١٠/٥/٢٠٢١، تاریخ الزیارة ٩/٧/٢٠٢٠الإلكترونیة بتاریخ  ٢١وتركیا؟، مقال منشور في صحیفة عربي
 /https://arabi21.com/story/1284548متاح على الرابط : 
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ا انعكس سلباً على الواقع الأمن البیئي بقلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، مم
  . ١العراقي عموماً، ومن ثم الأمن المائي العراقي على وجھ التحدید

الممارسات السابقة من دول الجوار ألحقت أضراراً كبیرة ومما سبق نلاحظ أنَّ         
لمائیة بأمسِ الحاجة إلى استعادة الحصص العراق ابالرصید المائي العراقي، وھذا یجعلنا 

المحجوزة من قبل دول الجوار، علماً أنَّ عدم التوصل إلى حل للمشكلة المائیة من شأنھ 
أن یتسبب بأضرار وخیمة تتمثل بحالاتٍ جفاف وتصحّر غیر مسبوقة، وھذا یعني أنّنا 
أمام حرب میاه تعد نطاق أضرارھا أشد فتكاً من حرب السلاح، نتیجة ما تخلّفھ من 

، وھو ما سنقف علیھ دیة واجتماعیة وإحیائیة وبیئیة لا یمكن حصرھاأضرار بیئیة اقتصا
  تفصیلاً في المبحث الثاني .

  ثالثاً : السیاسة المائیة السوریة
جرت العدید من المفاوضات بین الجانبین العراقي والسوري بشأن الحصص        

، غیر ١٩٨٩ام ، واستمرت إلى ع١٩٦٢المائیة للبلدین، وكان أول لقاء بشأن ذلك عام 
أنَّ تلك المفاوضات باءت بالفشل، وذلك بسبب تغلیب كل طرف مصالحھ على حساب 

  الطرف الآخر .
توصل البلدان إلى عقد اتفاقیة في بغداد، ودخلت حیز النفاذ عام  ١٩٨٩وفي عام 

، إذ اتفق الطرفان على أن تكون حصة العراق من میاه نھر الفرات العابرة من ١٩٩٠
) من المیاه الواردة إلى نھر الفرات عبر %٥٨وریة التركیة بنسبة تقدر بـــ (الحدود الس

) متر مكعب في الثانیة، وذلك بموجب بروتوكول عام ٥٠٠الحدود التركیة البالغة (
) من %٤٢، وحصة سوریا (سد أتاتوركبین سوریا وتركیا، من خلال فترة ملئ  ١٩٨٧

  . ٢حول قسمة میاه نھر الفراتالمیاه التي تم التوصل إلى اتفاق نھائي 
، ٢٠٠٠ومن الجدیر بالذكر أنَّ الطرفین قد وقعا اتفاقیة بخصوص نھر دجلة عام        

كأساس قانوني، إذ أشارت  ١٩٩٧واستندت تلك الاتفاقیة على اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
 إلى نصب سوریا لمحطة ضح على نھر دجلة في أسفل نھر الخابور لسحب كمیة من

) ملیار متر مكعب سنویاً، وذلك سیكون على الجانب الأیمن ٢٥٠.١المیاه تقدر بـــ (
لنھر دجلة عند الحدود الدولیة المشتركة بین سوریا وتركیا، وتقوم سوریا بتعویض تلك 

  . ٣الكمیة إلى العراق، وذلك من خلال زیادة الحصة المائیة في نھر الفرات
وضع سوریا المائي لیس بأفضلِ حال من العراق، إذ تعاني  غیر أنَّ الحق یقال، أنَّ       

الأولى من سیاسة مائیة غامضة من قبل تركیا تجاه الحصص المائیة المتفق علیھا، إذ 
منذ توقیع الاتفاقات لم تلتزم تركیا بشكلٍ كامل بھا، حیث قامت خلال فترات متلاحقة 

                                                        
، المجلد ١١٧٨٠منشور في صحیفة العرب بعنوان (العراق یفتح مع تركیا ملف المیاه الشائك)، العدد مقال  -١

  . ٢٠٢٠ ، لندن،٤٣
د. طالب عبداالله فھد، المجاري المائیة الدولیة في بعض الدول العربیة (الھلال الخصیب) في ضوء اتفاقیة  -٢

 . ١٣٠-١٢٦، ص٢٠١٧، الإسكندریة، مصر، ١ط الأمم المتحدة للأنھار الدولیة، دار الفكر الجامعي،
-١٩٧٠شعبان عبداالله سعید، حقوق العراق وتركیا في نھري دجلة والفرات بحسب القانون الدولي للمدة من  -٣

 . ٣١٧، ص٢٠١٣، بغداد، ١، إصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربیة، ط٢٠١٠
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إلى سوریا والعراق تارة أخرى، وقد بقطع المیاه تارة، وتقلیل كمیات المیاه الواردة 
ارتبط ھذا الملف بالتطورات السیاسیة وطبیعة العلاقات التركیة السوریة التي تدھورت 

إذ قامت تركیا بالتلاعب بكمیات المیاه  .٢٠١١بشكلٍ كبیر إثر اندلاع الحرب عام 
ا بشكلٍ الواردة إلى سوریا واستعمالھا كسلاح في حربھا، إضافة إلى ذلك، تعمل تركی

المتضمن  «GBA» متزاید على تحصین أمنھا المائي عن طریق إقامة السدود مشروع
) ملیون ھكتار على نھرى ١.٩) محطة كھرومائیة لاستصلاح (١٩) سداً و (٢٢(إقامة (

دجلة والفرات)، الأمر الذى أثر بشكلٍ كبیر على كمیات المیاه المرسلة إلى سوریا 
  . ١والعراق

الآثار البیئیة المترتبة على قطع الإمدادات المائیة وآلیات التصدي : المبحث الثاني
  لھا

منذ سنین مضت كانت سیاسیة إطار إدارة الملف المائي تعاني من التعقید وعدم        
الوضوح، فكل دولة من ھذه الدول المتجاورة، والتي تشترك مع العراق في حوضي 

ة على أساس تحقیق المصالح الفردیة، فتم نھري دجلة والفرات كانت تتبنى سیاسة قائم
  إنشاء الكثیر من السدود في وقتٍ سابق .

إضافة إلى الكثیر منھا قید الإنشاء والتي تھدد بمضاعفة التھدیدات مستقبلاً، فھذه        
السدود قد شكَّلت عائقاً أمام الجریان الطبیعي للمیاه، مما ألحق الضرر الكبیر بالأمن 

ي، الأمر الذي یستدعي البحث في كیفیة التصدي لتلك الأضرار، والحد البیئي العراق
  منھا، والعمل على ایقاف تكرارھا مستقبلاً  .

بناءً على ذلك، سنتولى الحدیث في ھذا المبحث عن تھدیدات الأمن البیئي العراقي        
انة بھا في في المطلب الأول، ومن ثم نقف على آلیات التصدي التي یمكن للعراق الاستع

  إطار وقف تلك النشاطات في المطلب الثاني .
  تھدیدات الأمن البیئي العراقي: المطلب الأول

ألحقت الممارسات السابقة من قبل دول الجوار أضراراً كبیرة بالرصید المائي       
للجفاف، فضلاً عن جفاف  بحیرة حمرینوتعرض  نھر الوندالعراقي، ومنھا جفاف 

تین ونفوق الحیوانات من العطش، مما ترتب علیھ ھجرة آلاف المزارع والبسا
المزارعین لمنازلھم نتیجة خسارتھم للأراضي الزراعیة التي كانوا یقتاتون علیھا، ناھیك 
عن الأضرار البیئیة والاقتصادیة الأخرى، ویمكن إجمال الآثار المترتبة على إقامة دول 

  اري الأنھار بالنقاط الآتیة :الجوار للسدود والتحویلات المائیة على مج
  أولاً : تلف المزارع والبساتین 

                                                        
ض تحكمھ تركیا، مقال منشور في صحیفة الشروق، علاء حلبي، الأمن المائي في سوریا: مستقبل غام -١

  على الرابط الآتي : ٩/٣/٢٠٢١، تاریخ الزیارة ١١/٧/٢٠٢٠بتاریخ 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11072020&id=1
d729931-5cbd-47af-b99a-7907a6770909 
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من أھم التبعات التي تترتب على قطع الإمدادات المائیة تعد ذا طابعاً اجتماعیاً         
واقتصادیاً، والذي یتمثل بتعریض المزارع والبساتین إلى التلف، ویمكن التدلیل على 

  الآتیة :قولنا من خلال الإشارة إلى الحقائق 
تعرض مزارع وبساتین منطقة خانقین للجفاف والتلف بسبب احتجاز السلطات  .١

) كم تستمد ٢٣) بطول (قناة بلاجوالإیرانیة المیاه عن نھر الوند، إذ أدى إقامة (
تسبب في تقلیص المساحة الزراعیة في  ، ممادیالى لنھر میاھھا من الضفة الیسرى

 البساتین .  وجفاف العراق
قرة توق الذي یصب  نھر الوقتیة على السدود امة السلطات الإیرانیة عدد منأدّى إق .٢

دیالى لرفع منسوب المیاه داخل إیران وتحویلھا عن الأراضي العراقیة، مما  نھر في
 یعرض البساتین والمزارع ضمن ھذه المناطق إلى الفقدان . 

ا العراق من نھر التركي وحده خفض المیاه التي یحصل علیھ سد الیسوكان لإقامة  .٣
) ٦٧٠.٠٠٠دجلة بمقدار النصف الأمر الذي من شأنھ إلحاق الضرر بحوالي (

ھكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وھذا یشكل مصدر تھدید كبیر للأمن 
  . ١الاجتماعي والبیئي والاقتصادي المرتبط بھذه المناطق الزراعیة

  هثانیاً : التغییر في الخصائص الھیدرولوجیة للمیا
تعاني المیاه العراقیة من تدني الجودة بسبب المشاكل المرافقة لقطع الإمدادات        

المائیة، ویعد ارتفاع تركیزات الملوحة، ومستویات المواد الصلبة الذائبة في المیاه من 
أبرز أسباب تدھور جودة ھذه المیاه، وبالتالي التغییر في خصائصھا الھیدرولوجیة 

كن تجاوز أنَّ ھذا التغییر ناتج عن حجز المیاه من قبل دول المنبع المعھودة، ولا یم
  المجاورة .

وفي دراسة أقامتھا وزارة الموارد المائیة العراقیة تم تسجیل ارتفاع عالي بنسبة        
إلى  ٢٠١١الملوحة، فتم رصد كمیة ازدیاد المواد الصلبة الذائبة بالقرب من الخلیج من 

)، تم إقران ھذه ٪٤٠) بمعدل زیادة (٥١٨٦٠/لتر إلى () مجم30366من ( ٢٠١٨
الزیادة بانخفاض مستوى عمود الماء في نھري دجلة والفرات بسبب بناء إیران السدود 

العابر للحدود إلى الأراضي الإیرانیة، فأثر ھذا التغییر في  نھر كارونوتحویل مسار 
وإنّما الأراضي الزراعیة مستوى المیاه سلباً لیس على ھیدرولوجیا المیاه فحسب، 

  . ٢والبیئة، لا سیما في العدید من أقضیة محافظة البصرة
ولا یقتصر تأثیر التغیر في ھیدرولوجیا المیاه على ارتفاع نسبة الملوحة فیھا؛ وإنّما امتد 
أثر قطع الإمدادات المائیة أیضاً إلى ارتفاع تركیز الفوسفات على طول الأنھار العراقیة 

لرئیسة/دجلة والفرات)، والأنھار الصغیرة (دیالى والغراف وشط العرب) إلى (الأنھار ا

                                                        
1- Report on A Ramsar team visit to the hawizeh marsh ramsar site, op.cit , 2014 , p.8 . 
2- Sixth National Report of Iraq the Convention on Biodiversity, Feb 2, 2020, p.110 . on 
website :  

https://www.iq.undp.org/content/iraq/en/home/library/crisis_prevention_and_recovery/conv
ension-on-biodiversity-report.html 
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)، وھو رقم یفوق المستوى المسموح بھ بكثیر، ملجم/لتر ٠.٤نسبةٍ كبیرة تصل إلى (
وأعلى مستویات الارتفاع تم تسجیلھا في المناطق الواقعة في جنوب بغداد خاصة، إذ 

د، والحقیقة أنَّ التغییر في الخصائص یلتقي نھر دیالى بنھر دجلة جنوبي بغدا
الھیدرولوجیة في شط العرب؛ أدّى إلى تفاقم مشكلة المد والجزر في أعالي النھر في 
محافظة البصرة، وزیادة تركیزات إجمالي أملاح المواد الصلبة الذائبة، وھذا ما أثر سلباً 

كائنات البحریة الغازیة على التنوع البیولوجي في المنطقة، وذلك من خلال زیادة وفرة ال
  . ١في المیاه الداخلیة لشط العرب
  ثالثاً : ظاھرة تملح التربة

التملُّح مشكلة شائعة في بیئات الأراضي الجافة، وقد أثَّرت بشكلٍ كبیر على          
انتاجیة الأرض، بل وتسبَّبت في ھجر الأراضي التي كانت تصنف على أنَّھا صالحة 

اق وجنوبھ، وھي من أخطر أسباب تدھور الأراضي في تلك للزراعة في وسط العر
) من الأراضي المزروعة قد تأثَّرت بشكلٍ خطیر ٪٦٠المناطق، إذ أنَّ ما یقرب من (

سنة الماضیة، بینما تفاقمت الحالة في  ٤٠٠٠) خلال ٪٣٠-٢٠بالملوحة، وتم ھجر (
الزراعیة في وسط  ) من الأراضي٪٧٠السنوات الأخیرة ، لیتم التخلي عن أكثر من (

العراق وجنوبھ بسبب الإدارة غیر العقلانیة لموارد المیاه المرتبطة بتلك الاراضي ، 
) نتیجةً ٪٦٠-٣٠اضافة الى انخفاض انتاجیة الاراضي المتبقیة بنسبة تتراوح بین    (

  . ٢لتراكم الملح
ملوحة  إلى أنَّ ١٩٨٠وفي ھذا الإطار أشارت منظمة الأغذیة والزراعة عام        

) دیسیمتر كل عام في معظم مناطق السھل الرسوبي، وتبلغ ٥-٢التربة تزداد بنحو (
) ملیون ھكتار سنویًا، والتي یعد قلة ٣.٧٥المساحة الإجمالیة المتأثرة بالملوحة أكثر من (

  . ٣الموارد المائیة السبب الرئیس في تكوین ھذه الظاھرة
  تشار الأنواع الغازیةرابعاً : فقدان التنوع البیولوجي وان

تشھد كل الأنواع الحیویة لكل من النباتات والحیوانات في العراق انخفاضًا حادًا        
عن المستویات التي كانت موجودة قبل عقود قلیلة، یرجع ھذا التدھور في التنوع 
البیولوجي للعراق إلى عدد من العوامل، بما في ذلك انخفاض التدفق وتوافر المیاه 

  طحیة التي تأتي إلى البلاد من خلال الدول المجاورة .الس
في حین أنَّ ھذا الانخفاض في المیاه قد یكون إلى حدٍ ما بسبب تغیّر المناخ        

وظروف الجفاف، فمن الواضح أنَّ العامل الرئیس في الحد من دخول المیاه إلى العراق 
السدود المقامة في ھذه البلدان، من تركیا وإیران وسوریا؛ یرجع إلى مشاریع المیاه و

  بالإضافة إلى مشاریع الري الوطنیة ومشاریع تحویل المیاه .

                                                        
1- Ibid, 111-112. 
2- Ibid, P.110 . 
3- Sixth National Report of Iraq to the on Biological diversity, op.cit, p.111 . 
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) نوعًا حیویاً في العراق بات مھدداً بالانقراض، وتم إرجاع ٦٤٨فھناك أكثر من (       
ذلك إلى ثلاثة عوامل رئیسة یعد أولھا إنشاء السدود في أعلى المنبع ودوره في كمیة 

داخلة إلى العراق، إضافة إلى تغیّر المناخ، وإشكالیات إدارة المیاه على المستوى المیاه ال
  . ١الوطني
ولم یقف الأمر عند فقدان التنوع الإحیائي، بل امتدت الكارثة لتشمل دخول أنواع        

غازیة جدیدة لتحل محل الأنواع السائدة، كونھا أكثر تكیّفاً مع الطبیعة الھیدرولوجیة 
ة التي تشھدھا میاه حوضي نھري دجلة والفرات، فتتعرض النظم الإیكولوجیة الجدید

الأرضیة والبیئة الساحلیة البحریة الیوم لانتشار الأنواع الغریبة والغازیة، فھناك 
مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة التي تسببت في دخول الأنواع الغازیة، غیر أنَّ 

ى خفض نسبة المیاه، وتغییر تكوینھا الھیدرولوجي یعد قطع الإمدادات المائیة، وأثره عل
واحداً من أھم تلك الأسباب، فتم خسارة أنواع حیویة كثیرة كانت متوطنة في البیئة 
المائیة العراقیة مثل (البني وشبوت جیتان وغیرھا من الأسماك)، واستبدالھا بأسماكٍ 

) leucisculus بارابرامیس)، ( Hemiculter اللیو سیسكلاسغریبة مثل (
  . ٢)latipinna اللاتیبینا)، و( Poeciliaالبوسیلیاو(

ولا یقتصر الأمر على أحواض نھري دجلة والفرات؛ وإنّما زادت أعداد الأنواع        
الغریبة والبحریة المسجَّلة في نھر شط العرب أیضاً، وقد ارتبط ذلك بانخفاض تدفق 

  . ٣المیاه
  سادساً : تغیّر المناخ

أشار التقریر الوطني الصادر عن الحكومة العراقیة والمقدم إلى اتفاقیة الأمم        
-١.٥درجة الحرارة بمقدار (المتحدة الإطاریة بشأن تغیّر المناخ الى زیادة في متوسط 

، كما كان ھناك انخفاض في ٢٠٠٩إلى  ١٩٤١) درجة مئویة في الفترة ما بین ٢.٥
، مما ٢٠٠٩-١٩٤١ماضي والحاضر في العراق بین السنوي لھطول بین الالمتوسط 

) ملم في شمال العراق، ومن ٢٠٠ ملم إلى ٥٥٠أظھر انخفاضًا في الأمطار من (
) ملم في جنوب العراق. إذ سلط التقریر المقدم إلى اتفاقیة الأمم ٧٥ملم إلى  ٢٥٠(

ا في ذلك ) الضوء على جنوب العراق، بم٢٠١٥المتحدة الإطاریة بشأن تغیّر المناخ (
  . ٤المنطقة الساحلیة المحیطة بمدینة البصرة، لیكون الأكثر تعرضًا لتغیر المناخ

كما أشار التقریر الوطني الخامس المقدم عن الحكومة العراقیة إلى اتفاقیة التنوع        
البیولوجي إلى أنَّ أعلى درجات الحرارة المسجلة على الإطلاق في العراق كانت في 

، والتي ارتبطت بانخفاضٍ كبیر في ھطول الأمطار. والناتجة  ٢٠١٥ و ٢٠١٤عامي 

                                                        
1-  Ibid, p.197 . 
2- Sixth National Report of Iraq National to the convention on biological diversity, op.cit, p. 
197 . 

3- ibid , p. 111 . 
4  - Republic of Iraq, Ministry of Health and Environment, Iraq’s initial communication to the 
unci , 2016 , p. 62 . 
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عن مواجھة العراق مشاكل شدیدة في ندرة المیاه بسبب المشاریع الھیدرولوجیة في 
البلدان المجاورة (حیث انخفض التصریف من المنبع بشكلٍ كبیر بسبب مشاریع البنیة 

ان الموائل والتغیرات اللاحقة في التحتیة مثل السدود) ، مما تسبب في الجفاف وفقد
  .  ١الاجتماعیة والاقتصادیة

  آلیات التصدي لتھدیدات الأمن البیئي العراقي: الثاني المطلب
إنَّ الوقوف على المخاطر التي تھدِّد الأمن البیئي العراقي نتیجة قطع الإمدادات        

الآلیات الممكن الرجوع المائیة من قبل دول الجوار؛ یوجب علینا البحث في الحلول و
  إلیھا في إطار حل أزمة المیاه مع دول المنبع .

ونلاحظ أنَّ تلك الحلول تكمن في المبادئ التي أقرھا القانون الدولي، والتي تعنى        
بتنظیم مسألة استغلال المیاه المشتركة، والتي تقید حق الدول في الانتفاع والتصرف في 

  بموارد تلك المیاه، ومن تلك المبادئ :المنافع المائیة المتصلة 
  أولاً : مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للأنھار المشتركة

نتیجة تزاید الطلب على المیاه نتیجة التزاید في عدد السكان، وما یصاحب ذلك من        
استھلاك كمیات كبیرة منھ، ظھرت الحاجة الى ضرورة الانتفاع المنصف والمعقول 

قصد بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمیاه تقاسم فوائد النھر بطریقةٍ عادلة للمیاه، وی
ورشیدة، فلكل دولة الحق في الاستفادة من النھر الذي یمر بإقلیمھا، ولھا الحق في حصة 

  معقولة وعادلة بالنسبة للدول الأخرى التي تشاركھا في میاه ھذا النھر .
والمعقول أساسھ في مبدأ المساواة في السیادة، فلكل  ویجد مبدأ الانتفاع المنصف       

دولة یمر فیھا النھر الدولي الحق في الاستفادة من میاھھ، وھذا یؤدي إلى فكرةٍ أخرى، 
وھي ما دام أنَّ الدول تتساوى في سیادتھا، إذاً لكل منھا ذات الحقوق المتعلقة بالاستفادة 

السیادة لا تعني أن للدول حصص متساویة في  من میاه ھذا النھر، غیر أنَّ المساواة في
منافع ھذا النھر؛ وإنما لكل دولة حصص عادلة ومنصفة تضمن الانتفاع المعقول 
والمنصف من میاه ھذا النھر، والتي یتم تحدیدھا بالرجوع الى ظروف كل نھر، وتم 

  النص على ھذا المبدأ في العدید من الوثائق الدولیة، ومن ذلك :
، والتي ١٩٦٦: المتعلقة باستخدامات میاه الأنھار الدولیة لعام  كيقواعد ھلسن .١

) منھا إلى أنَّ لكل دولة من دول المشتركة بحوض النھر الحق ٤أشارت في المادة (
 . ٢في الاستخدام المنصف والمعقول للمیاه الواقعة داخل أراضیھا

) منھا ١٢المادة ( ، إذ أشارت في٢٠٠٤المعدلة لقواعد ھلسنكي لعام  قواعد برلین : .٢
 . ٣إلى إدارة میاه النھر المشتركة یجب أن تكون بطریقة منصفة ومعقولة

                                                        
1  - Sixth national report of Iraq to the convention on biological diversity, op.cit . p. 88 . 
2  - The Helsinki Rules 1966 , Article IV : (Each basin State is entitled, within its territory, to a 
reasonable and equitable share in the beneficial uses of the waters of an international 
drainage basin)  .  

3  - International law association berlin conference (2004) water resources law, article 12 
equitable utilization : (1. Basin States shall in their respective territories manage the waters 
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لعام  اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة .٣

) منھا، إلى حق كل دولة من دول المجرى المائي ٥: إذ أشارت المادة ( ١٩٩٧
إقلیمھا، ولم تكتفِ بالانتفاع فحسب، وإنما عادت لتوكد  بالانتفاع من الجزء الواقع في

) على أنَّ تشترك دول المجرى المائي في استخدام المجرى وتنمیتھ ٢في الفقرة (
 .١ وحمایتھ بطریقةٍ منصفة ومعقولة

وتبقى مسألة تحدید استخدام الدولة ھل ھو منصف ومعقول في مواجھة الدول        
حیل ما لم یتم التواصل مع بقیة الدول وتعزیز التعاون الوثیق الأخرى أمرٌ أشبھ بالمست

بینھا وتبادل المعلومات بشأن حالة النھر المشترك، لا سیما أنّنا نتعامل مع ظروف بیئیة 
  متغیرة، فما یكن منصف ومعقول أیام الوفرة المائیة، قد لا یكون كذلك أیام الندرة .

فاع المنصف والمعقول للمیاه مبدأ معمول بھ عالمیاً : إنَّ مبدأ الانت خلاصة القول       
كأساس لإدارة المیاه المشتركة، فلكل دولة الحق في الانتفاع من میاه النھر المشترك 

  بطریقةٍ منصفة ومعقولة .
  ثانیاً : مبدأ الالتزام بالتعاون والتنسیق في إدارة أحواض المیاه المشتركة

التزام الدول المشتركة في حوض نھري واحد بتبني یقوم على المبدأ على أساس        
رؤیة مشتركة لإدارة موارد المیاه المشتركة، وذلك من خلال انشاء لجان علیا تعمل على 
تسھیل التشاور والتنسیق المشترك، وتبادل الخبرات وتقدیم كل المعلومات والبیانات 

مائي، ولقد جعلت اتفاقیة المتصلة بالحوض المائي في حال طلبتھا إحدى دول المجرى ال
الأساس القانوني لھذا  ١٩٩٧قانون استخدام مجاري المیاه للأغراض غیر الملاحیة لعام 

الالتزام؛ ھو المساواة في السیادة الإقلیمیة، والمصالح المشتركة، وحسن النیة في المادة 
ن والتنسیق في ) منھا، إذ الزمت ھذا المادة الدول المشتركة في المجرى المائي بالتعاو٨(

  . ٢إدارتھ من اجل تحقیق الانتفاع الأمثل لجمیع الأطراف
  مبدأ عدم الحاق الضرر ثالثاً : 
یقصد بمبدأ عدم الإضرار ھو التزام كل دولة بألّا ترتب آثاراً سلبیة ناشئة عن        

ن أنشطتھا بدولةٍ أخرى ، ومن أمثلة تلك الأضرار ھي تلوث المیاه، ونقصھا، وجودتھا م
خلال الأنشطة المختلفة التي تمارسھا الدول، وفي مقدمتھا التدخل في نظام جریان النھر 
الطبیعي، وأساس ھذا المبدأ ھو انعكاس لمبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول التي 
تشترك بنھرٍ دولي، ووفقاً لھذا المبدأ فأنَّ لكل دولة أن تمارس اختصاصاتھا داخل نطاقھا 
                                                                                                                                         
of an international drainage basin in an equitable and reasonable manner having due 
regard for the obligation not to cause significant harm to other basin States.) 

) من الاتفاقیة على أن : "تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقلیمھا، بالمجرى المائي ٥/١تنص المادة ( -١
الدولي بطریقة منصفة ومعقولة. وبصورة خاصة، تستخدم ھذه الدول المجرى المائي الدولي وتنمِّیھ بغیة 

اة مصالح دول المجرى المائي المعنیة الانتفاع بھ بصورةٍ مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منھ، مع مراع
  على نحوٍ یتفق مع توفیر الحمایة الكافیة للمجرى المائي" .

) من الاتفاقیة على أن : ((تتعاون دول المجرى المائي على أساس المساواة في السیادة ٨تنص المادة ( -٢
ع الأمثل من المجرى المائي الدولي والسلامة الإقلیمیة والفائدة المتبادلة وحسن النیة من أجل تحقیق الانتفا

  وتوفیر الحمایة الكافیة لھ)) .
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ي من دون تدخل دولة أخرى، والاختصاص الذي تمارسھ ھذه الدول في إطار الإقلیم
إدارة النھر الدولي فیما یتعلق بالجزء الواقع داخل إقلیمھا، یجب ألّا یقترن بإلحاق الضرر 
بالدول الأخرى، ذلك لأنَّ في إحداث ھذا الضرر تدخّل في اختصاص الدولة الأخرى، 

رة جزء النھر الواقع داخل إقلیمھا، لذلك فأنَّ حریة كونھ ستنعكس على سیاستھا في إدا
الدول في الاستفادة من الأنھار المشتركة محدودة بحقوق الدول الأخرى التي تشترك 

 معھا بتلك الأنھار، وقد تم التأكید على ھذا المبدأ في كل من :
أن یكون : والتي أشارت إلى أنَّ انتفاع الدول بالمیاه المشتركة یجب  قواعد ھلسنكي .١

في إطار تلبیة احتیاجات الدولة من دون التسبّب في إلحاق الضرر للدول التي 
  . ١تشترك معھا بالحوض المائي ذاتھ

) منھا، إلى التزام الدول بإدارة میاه ١٢/١: إذ أشارت في المادة ( قواعد برلین .٢
ام بعدم حوض النھر المشتركة بطریقةٍ منصفة ومعقولة، مع المراعاة الواجبة للالتز

) ١٦، وعادت لتؤكد في المادة (٢التسبّب في ضررٍ كبیر لـدول الحوض الأخرى
منھا على امتناع دول الحوض المشتركة عن الأنشطة التي تقوم بھا داخل أراضیھا، 

 . ٣والتي تسبب ضرراً كبیراً لدول حوض أخرى
لاحیة لعام اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الم .٣

دول المجرى المائي عند الانتفاع بمجرىٍ مائي : والتي أشارت إلى إلزام   ١٩٩٧
دولي داخل أراضیھا باتخاذ كل التدابیر المناسبة، للحیلولة دون التسبّب في ضررٍ 

  . ٤ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى
 Trailقضیة مصھر تریل وتم العمل بھذا المبدأ من قبل محكمة العدل الدولیة في (       

Smelter عندما تناولت فكرة التلوث ٥)بین الولایات المتحدة الأمیركیة وكندا ١٩٤١ ،
، إذ أشارت المحكمة إلى أنّھ یقع على الدولة بموجب القانون ١٩٤٩العابر للحدود عام 

                                                        
1 The Helsinki Rules 1966 , Article V  ,  ( k)  : ( the degree to which the needs of a basin State 
may be satisfied, without causing substantial injury to a co-basin State). 

2- International Law association berlin conference (2004) water resources Law, Article 12 
Equitable Utilization (1. Basin States shall in their respective territories manage the waters 
of an international drainage basin in an equitable and reasonable manner having due 
regard for the obligation not to cause significant harm to other basin States. )  

3  - International Law association berlin conference (2004) water resources Law, Article 16 , (
Basin States, in managing the waters of an international drainage basin, shall refrain from 
and prevent acts or omissions within their territory that cause significant harm to another 
basin State having due regard for the right of each basin State to make equitable and 
reasonable use of the waters). 

: ((تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرىٍ مائي دولي  تفاقیة على أن) من الا٧/١إذ تنص المادة ( -٤
  داخل أراضیھا، كل التدابیر المناسبة للحیلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى)) .

إذ كان موضوع النزاع ھو الأضرار التي أصابت الأشخاص والممتلكات بسبب التلوث البیئي الذي أحدثتھ  -٥
صانع الكندیة وحملتھ الریاح عبر حدود البلدین إلى ولایة واشنطن. شكراني الحسین، تسویة المنازعات الم

)، ٥البیئیة وفق القانون الدولي، مجلة سیاسات عربیة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد (
 . ١٣٥-١٣٤، ص٢٠١٣قطر، كانون الأول، 
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الدولي واجب أن تكفل بألا تتسبب الأنشطة المضطلع بھا داخل ولایتھا، وتحت سیطرتھا 
في ضررٍ عابر للحدود، وذلك عندما یكون ھذا الضرر متوقعاً، ویكون حاصلاً بأدلةٍ 

)، إذ أشارت الى التزام الدول قضیة كورفو وبحیرة لانو، وكذلك في (١واضحة ومقنعة
  . ٢بعدم السماح باستخدام أراضیھا في أفعال تتعارض مع حقوق الدول الأخرى

أ یكفل حمایة الدولة الأضعف التي تقع في نھایة ومن ذلك نلاحظ أنَّ ھذا المبد       
المجرى المائي للنھر من التعرّض للأضرار الناتجة عن ممارسة الدول التي تقع وسط 
وأعلى المجرى المائي، وھو ما یمكن التعویل علیھ في إطار حمایة الأمن البیئي العراقي 

  المیاه .من تھدیدات قطع الإمدادات المائیة لا سیما في أوقات قلة 
  الخاتمـــة

قطع الإمدادات المائیة عن العراق وأثرھا بعد أن تناولنا في بحثنا الموسوم بـــ :        
والتي انصبت بشكلٍ أساس على دراسة مشكلة قطع  على الأمن البیئي العراقي،

 الإمدادات المائیة عن العراق من قبل دول المنبع، وتداعیات ھذا القطع على الأمن البیئي
  العراقي؛ توصلنا إلى جملة من النتائج  والمقترحات نوجزھا على النحو الآتي :

  أولاً : النتائج 
إنَّ الأمن البیئي العراقي ھو ردیف للأمن المائي، فمن دون وفرة مائیة مبرمجة؛ لا  .١

 یمكن تعزیز الأمن البیئي، ولا یمكن التخطیط لأي مشروع بھدف تعزیز ھذا الأمن .
تحدیاً كبیراً في إطار تعزیز أمنھ المائي، نظراً لوجود أزمة قطع  یواجھ العراق .٢

 الإمدادات المائیة وما یرافقھا من خطرٍ بالغ یتمثّل بتھدید الإنسان والحیوان والنبات .
الإدارة المنفردة للأحواض المائیة المشتركة یمكن أن تكون مصدر تھدید مباشر  .٣

 ھذه الأحواض . للأمن البیئي للدول الأخرى المشتركة في
فقدان الثقة بین دول الجوار المشتركة في نھري دجلة والفرات، وعدم صدق النوایا  .٤

الحسنة بینھما، مما ینعكس سلباً على معالجة الإشكالیات التي تبرز إزاء تقاسم 
 الحصص المائیة لتلك الدول . 

یة وتغلیب من الناحیة العملیة؛ لوحظ عدم التزام دول الجوار بالاتفاقیات الدول .٥
تشریعاتھا الوطنیة علیھا، وذلك من خلال تقدیم حجج واھیة، بالرغم من أنَّ قواعد 

 القانون الدولي لا تبیح سیادة مطلقة لأي دولة في التصرف بمیاه الأنھار . 
أقر القانون الدولي العدید من المبادئ التي یمكن الركون إلیھا في إطار حمایة الأمن  .٦

 شترك بذات الاحواض المائیة .المائي للدول التي ت
یشكِّل مبدأ المساواة في السیادة الأساس القانوني للعدید من المبادئ الدولیة الأخرى  .٧

التي تكفل حمایة الأمن البیئي عموماً، والأمن البیئي على وجھ الخصوص، ومن تلك 
                                                        

1  - Reports of International Abitral Awards, vol, III (United Nation publication, Sales. No 4, 
1949.V.2), p.1965. 

للمزید من التفصیل یُنظر د. عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن  -٢
)، الجزائر، ٢)، العدد (٩المجلد (التلوث البیئي العابر للحدود، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، 

٢٠٢٠ . 
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بدأ المبادئ مبدأ التعاون والتنسیق، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، إضافة لم
 عدم إلحاق  الضرر .

إنَّ قطع الإمدادات المائیة على العراق، أو عدم حصولھ على الحصص المائیة  .٨
المتفق علیھا؛ یشكّل ضرراً على مصالح العراق الاقتصادیة والزراعیة وبالأخص 
على الأمن البیئي العراقي، الأمر الذي قد یُثیر معھ المسؤولیة الدولیة للدول 

نھري دجلة والفرات وغیرھا من الأنھر المشتركة مع العراق  المتشاطئة في حوضي
 عن تلك الأضرار التي لحقتھ .

  ثانیاً : المقترحات
دعوة العراق عن طریق الحكومة العراقیة إلى الانضمام إلى اتفاقیة ھلسنكي لحمایة  .١

 . ١٩٩٢المجاري المائیة العابرة للحدود والبحیرات لعام 
العراقیة للدول التي تشترك مع العراق بالأحواض  الدعوة عبر وزارة الخارجیة .٢

المائیة المشتركة إلى الالتزام بالاستخدام المنصف والمعقول للمیاه، والحیلولة دون 
أن تلحق أنشطتھا أضراراً بالأمن المائي العراقي، ومن ثم الأمن البیئي ككل، 

 لتلك المیاه .وتعزیز التعاون والتنسیق بین الدول، تحقیقاً للانتفاع الأمثل 
الدعوة إلى تحرك سریع من قبل الحكومة العراقیة عبر وزارة الخارجیة العراقیة  .٣

والجھات المعنیة للتفاوض مع دول المنبع، وضرورة التوصل إلى اتفاق یتم من 
خلالھ ضمان حصول العراق على الحصص المائیة اللازمة، ولضمان حقھ من 

سباب التي دعت لتحویل مسار ھذه الأنھر، المیاه الداخلة إلى أنھرهِ ومعرفة الأ
 وبعكسھ سنشھد مواسم جفاف تنذر بما ھو أخطر .

العمل على تغلیب المصالح البیئیة على المصالح الفردیة، والعمل على تنسیق إدارة  .٤
 الأحواض المائیة المشتركة بما یخدم مصالح جمیع الدول .

البیئي العراقي، وعدم استنزاف یجب أن نتحمل كأفراد مسؤولیتنا تجاه دعم الأمن  .٥
الموارد المائیة على نحوٍ یھدد دیمومتھا، كالاستخدام غیر المعقول للأغراض 

 الزراعیة والصناعیة، وغیرھا من أسباب ھدر المیاه التي قد تزید المشكلة .
الدعوة إلى تعزیز الغطاء النباتي من خلال زیادة المساحات الخضراء، وتكثیف  .٦

وغیرھا من الوسائل الممكن من خلالھا تحسین البیئة، كون الغطاء حملات التشجیر، 
النباتي یقلل من حدة ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم یقلل من نسب تبخر المیاه، 

 وبالتالي یحد من خسارتھا بفعل العوامل المناخیة .
  المصـــادر
 أولاً : الكتب

عض الدول العربیة (الھلال الخصیب) في ضوء د. طالب عبداالله فھد، المجاري المائیة الدولیة في ب .١
 . ٢٠١٧، الإسكندریة، مصر، ١اتفاقیة الأمم المتحدة للأنھار الدولیة، دار الفكر الجامعي، ط

الأسس القانونیة لتقاسم المیاه المشتركة في الوطن –د. محمد أحمد عقلة المومني، جیوبولوتیكا المیاه .٢
 . ٥٥، ص٢٠٠٤والتوزیع، الأردن، أربد،  ، دار الكتاب الثقافي للنشر١العربي، ط
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شعبان عبداالله سعید، حقوق العراق وتركیا في نھري دجلة والفرات بحسب القانون الدولي للمدة من  .٣

 . ٢٠١٣، بغداد، ١، إصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربیة، ط٢٠١٠- ١٩٧٠
  ثانیاً : البحوث والمقالات

ام الموارد المائیة في ظل تحدیات الأمن المائي في العراق، ثامر رشید محمود العاني، استخدد.  .١
  . ٢٠١٨، سنة ١٠٣،  العدد ٢٤بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، المجلد 

د. محمد سلیم محمد أمین، إشكالیة أزمة المیاه المشتركة بین العراق ودول -د. سلوى أحمد میدان .٢
)، ٤٦)، الإصدار (١كوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد (الجوار (دراسة قانونیة)، مجلة ال

 . ٢٠٢٠العراق، 
د. عبد النور أحمد، الاختصاص القضائي الدولي بشأن منازعات الضرر الناتج عن التلوث البیئي  .٣

)، الجزائر، ٢)، العدد (٩العابر للحدود، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد (
٢٠٢٠ . 

مریم سالم ھادي، أثر السیاسة المائیة التركیة على نقص -علیاء معطي حمید-سعدون شلال ظاھر .٤
 . ٢٠١٢)، بغداد، ١٥المیاه السطحیة، مجلة البحوث الجغرافیة، العدد (

شكراني الحسین، تسویة المنازعات البیئیة وفق القانون الدولي، مجلة سیاسات عربیة، المركز  .٥
  . ٢٠١٣)، قطر، كانون الأول، ٥سة السیاسات، العدد (العربي للأبحاث ودرا

علاء حلبي، الأمن المائي في سوریا: مستقبل غامض تحكمھ تركیا، مقال منشور في صحیفة  .٦
 على الرابط الآتي : ٩/٣/٢٠٢١، تاریخ الزیارة ١١/٧/٢٠٢٠الشروق، بتاریخ 

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11072020&id=
1d729931-5cbd-47af-b99a-7907a6770909 

، ١١٧٨٠مقال منشور في صحیفة العرب بعنوان (العراق یفتح مع تركیا ملف المیاه الشائك)، العدد  .٧
 . ٢٠٢٠ ، لندن،٤٣المجلد 

علاء عبدالرحمن، سلاح المیاه.. إلى أین تصل الأزمة المائیة بین العراق وتركیا؟، -ولید الخزرجي .٨
: متاح على  ١٠/٥/٢٠٢١، تاریخ الزیارة ٩/٧/٢٠٢٠، بتاریخ ٢١موقع عربي مقال منشور في

 /https://arabi21.com/story/1284548الرابط : 
  ثالثاً : الاتفاقیات الدولیة

 ١٩٩٧لعام  اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر الملاحیة .١
 . ٢٠٠٤ قواعد برلین المعدلة لقواعد ھلسنكي لعام .٢
 . ١٩٦٦قواعد ھلسنكي المتعلقة باستخدامات میاه الأنھار الدولیة لعام  .٣
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  الملخص
، وعلى اساس ذلك فمن من المعلوم بان  حیاة الانسان تبدا بالولادة وتنھي بالوفاة    

تعجل الممات قبل حلول الاجل اصبح مرتكبا لمحظور شرعي واخر قانوني قد یعرضھ 
للمسؤولیة على نحو ما وحیثما وجد المشرع الجنائي الضرورة للتدخل في حمایة الحق 

  الحیاة لابحسبانھا حقا فردیا خالصا وانما بعّدھا قیمة اجتماعیة تستأھل الحمایة .في 
، فاننا سنحدد المنطلقات الفكریة لھذا البحث بظاھرة الانتحار الاختیاري الذي  ومن ھنا

یكون الفاعل فیھ ھو الضحیة نفسھ ، وھو مایطلق علیھ اصطلاحا من وجھة المشرع 
الجنائي بـ ( الشروع في الانتحار)، والتي لاتخضع لطائلة التجریم باجماع التشریعات 

تمثل الیوم اخطر التحدیات التي تواجھ الاجیال البشریة  الجنائیة عادة ، وھي في حقیقتھا
  صغارا وكبارا، ذكورا واناثا . 

وھذا مادعا الرابطة الدولیة لمنع الانتحار وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة والاتحاد 
الذي یصادف  ٢٠٠٣العالمي للصحة العقلیة لاعتماد الیوم العالمي لمنع الانتحارعام 

تمبر من كل عام وذلك لضمان المزید من التوعیة باھمیة وخطورة ھذه العاشر من سب
  الظاھرة التي باتت تھدد مستقبل الاجیال .

 ٢٠١٤وھو ماوفرالارضیة المناسبة لمنظمة الصحة العالمیة في اعداد تقریرھا لعام 
ار المعنون بـ(الوقایة من الانتحار ضرورة عالمیة)، والذي اعترفت فیھ بان ظاھرة الانتح

تحدث في كل الاماكن وفي كل الاعمار وربما یحتل  الانتحار المرتبة الثانیة من اسباب 
مایؤشر  ) سنة على مستوى العالم، وھذا٢٩-١٥الوفیات بین فئة الشباب (الاعمار من 

حقیقة ایلاء ھذا الموضوع اھمیة على صعید تعزیز الوقایة من الانتحار ومعرفة 
لمستقلبیة  لظاھرة الانتحار او المحاولات المؤدیة الیھ وماتفرزه الاثارالخطیرة  الحالیة وا

من اثار وخیمة على كافة الصعد قانونیة كانت او اجتماعیة اوصحیة او اقتصادیة او 
سیاسیة . الامر الذي نبھ الدول والحكومات الى اھمیة تبني استراتیجیات شاملة وفعالة 

تعدد الاتجاھات . ولان ظاھرة الوقایة من للحد من خطورة ھذه الظاھرة وتاثیرھا الم
الانتحار لم تحظى في بلدنا بمزید من الاجراءات الفعالة بسبب ضعف الوعي بالمشكلة 
ذاتھا ولكون الحدیث عن ھذه الظاھرة یعد من المحضورات الدینیة او الاخلاقیة التي 
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الموضوع من  تحول دون مناقشتھ علنا ، الامر الذي دعانا الى التفكیر في بحث ھذا
منظور الوقایة والتشجیع في اذكاء وزیادة الوعي والتنبیھ لخطورة ھذا السلوك في سبیل 
احراز  تقدم ملموس في التصدي لھذه الظاھرة التي اصبحت تمثل تحدیا حقیقیا امام 
اھداف التنمیة المستدامة واتاحة البیانات الخاصة بالانتحار رصدا وتسجیلا  كماً ونوعاً 

اً وانماطاً ومعدلات . ومایدعم ھذا الاتجاه ، ھو التزام الدول الاعضاء في وخصائص
المتمثلة بخفض معدل الانتحار في  ٢٠٢٠-٢٠١٣منظمة الصحة العالمیة بخطة العمل 

.والعمل من اجل تحقیق الھدف الانمائي   ٢٠٢١-٢٠٢٠بالمائة بحلول  ١٠البلدان بنسبة 
المتضمن الدعوة الى خفض الوفیات المبكرة وتعزیز الثالث من اھداف التنمیة المستدامة 

  . ٢٠٣٠الصحة والسلامة من خلال الوقایة والعلاج بحلول عام 
من اجل ذلك ، تنبھنا الى خطورة ھذا الموضوع ، الذي بات یقلقنا كمھتمین بالشان 
القانوني والاجتماعي ویھدد حیاة فئة غیر قلیلة من الناس ممن یحاولون الانتحار او 

  -فكرون فیھ لاسباب شتى ، وقد تناولنا ھذا الموضوع في ثلاثة مطالب :ی
المطلب الاول وخصصناه لبحث ظاھرة الانتحار اسبابا ودوافع ، فیما افردنا المطلب 
الثاني لبحث انتفاء الصفة الجرمیة للشروع في الانتحار، اما المطلب الثالث فقد تناولنا 

  جیة الوطنیة للوقایة من الانتحار في العراق.فیھ تقییما لمدى فاعلیة الاستراتی
ثم انھینا البحث بجملة من الاستنتاجات والتوصیات التي نعتقد بضرورة الاخذ بھا للحد 

  من ھذه الظاھرة
 Summery 
The phenomenon of suicide from the perspective of sustainable 
development indicators - a legal study on the effectiveness of the national 
strategy for suicide prevention – 
by  Prof. Dr. Nawar Daham Matar Al-Zubaidi / College of Law at Al-
Bayan University 
It is known that a person’s life begins with childbirth and ends with death, 
and on the basis of that, whoever hastens death before the maturity date 
becomes a perpetrator of a legal and other legal prohibition may expose 
him to liability in some way and wherever the criminal legislator finds it 
necessary to intervene in the protection of the right to life 
Hence, we will define the intellectual bases of this research with the 
phenomenon of voluntary suicide, in which the perpetrator is the victim 
himself, which is termed by the criminal legislator as (attempted suicide), 
which is not subject to criminalization by consensus of criminal 
legislation usually  . 
In fact, it represents today the most dangerous challenges facing human 
generations, young and old, male and female. And because the 
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phenomenon of suicide prevention has not received more effective 
measures in our country due to the lack of awareness of the problem itsel. 
This led us to think about discussing this topic from the perspective of 
prevention and encouragement in raising and raising awareness of 
breaking these prohibitions in order to make tangible progress in 
addressing this phenomenon, which has become a real challenge to the 
goals of sustainable development and to provide data on suicide 
monitoring and recording in terms of quantity, type, characteristics, 
patterns and rates 
This trend is supported by the commitment of the member states of the 
World Health Organization to the 2013-2020 action plan to reduce the 
suicide rate in countries by 10 percent by this year, and to work towards 
achieving the development goal (3) of the sustainable development goals 
in reducing premature deaths and promoting Health and safety through 
prevention and treatment by 2030   . 
For this reason, we have alerted us to the seriousness of this issue, which 
has become a concern to us as those concerned with legal and social 
affairs and threatens the lives of a quite small group of people who 
attempt suicide or are thinking about it for various reasons, and we have 
dealt with this issue in three demands: 
The first requirement: We devoted it to the research (the phenomenon of 
suicide, causes and motives. 
While we singled out the second requirement: for (the absence of the 
criminal character to initiate suicide. 
As for the third requirement: In it we dealt with an assessment of the 
extent of the effectiveness of the national strategy for suicide prevention 
in Iraq . 
Then we ended the research with a set of conclusions and 
recommendations that we believe should be taken into account to curb 
this phenomenon. 

  المقدمة
وخیمة على  تمثل ظاھرة الانتحار ماساة حقیقیة فردیة واجتماعیة بما تخلفھ من اثار   

الصعیدین الفردي والمجتمعي وبما تحدثھ من اثار بعیدة المدى على مستوى الامن 
الاجتماعي والصحي انطلاقا من فكرة خاطئة تجعل من حق الفرد ان ینھي حیاتھ 

  باختیاره حینما یستبد بھ الشعور انھا اصبحت عبئا علیھ.
تقبل وامن المجتمعات ، على ان الانتحار اصبح الیوم ظاھرة مقلقة وخطیرة تھدد مس

الرغم من كونھا ظاھرة قدیمة ورغم تباین الظروف وتغایر الحضارات ،الا ان 
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الاحصائیات المقروءة والمسموعة الیوم محلیا او دولیا  تشیر ان مؤشرات الاقبال على 
الانتحار باتت في ارتفاع مستمر ، وصار الاقبال علیھ مدعاة لمزید من البحوث 

للتوعیة بخطورة ھذا النوع من السلوك الذي اصبح ظاھرة مھددة لامن والدراسات 
ومستقبل المجتمعات لابحسبانھ سلوكا شخصیا وانما مایحملھ من اثار اجتماعیة خطیرة 
قد تجر الالاف من الاشخاص لسلوك ذات السبیل وتحبذ ھذه الفكرة في النفوس ، لاسیما 

الممیزة او المعروفة او من المشاھیر ، مما اذا كان المنتحر من االشخصیات العامة او 
سیقود الى اضطراب في الصحة النفسیة للناس بشكل عام ، ورغم ان الانتحار كسلوك 
وكظاھرة لایزال یحظى ببحث مشترك بین العلوم في جانبیھا الانساني والعلمي ، الا ان 

في بھ ویشجع علیھ ھذا الموضوع القدیم  الحدیث لم یفقد بریقھ حتى الان ، بین من یحت
من وجھة نظر فلسفیة او دینیة  وبین من یعده سلوكا محضورا یضفي علیھ شكل 
الجریمة غیر المرتبطة بعقاب تارة  او السلوك المنحرف تارة اخرى ، ومن ھنا تاتي 
الحاجة لدراسة ظاھرة الانتحار من وجھة نظر قانونیة داخلة ضمن مؤشرات التنمیة 

منھ ، لاسیما ان التقاریر الدولیة والمحلیة تشیر الى تنامي ھذه  المستدامة امرا لامفر
الظاھرة ، الامر الذي یستدعي وقایة وعلاجا وتخطیطا وتظافرا لجھود المختصین كل 
حسب اختصاصھ للتوعیة بخطورة ھذا النوع من الظواھر الاجتماعیة المقلقة ، وھو 

ین المنھج الوصفي فیما یخص ماكان مسوغا للكتابة في ھذا الموضوع المھم معتمد
الظاھرة موضوع البحث ومحاولة جمع الحقائق عنھا ووصفھا والتنبؤ بھا وبما تلحقھ من 
اثار انیا ومستقبلیا ، وعلى ھذا الاساس فقد قمنا بتقسیم البحث الى ثلاثة مطالب مسبوقة 
 بمقدمة وانتھینا الى خاتمة تتضمن خلاصة الاستنتاجات والتوصیات ذات الصلة

  بموضوع البحث .
  -الاسباب والدوافع  - ظاھرة الانتحار : المطلب الاول

بادىء ذي بدء ، لابد من القول ان الانتحار لم یعد سلوكا فردیا ، بل تحول الى ظاھرة    
مجتمعیة مھددة تعزى لعدة اسباب ، فلا یكاد یمر یوم الا ونسمع او نشاھد او نقراء عن 

ت الانتحار ، ومایزید الامر غرابة ان ھذه الظاھرة لم تعد  حالة اواكثر من حالة من حالا
حكرا على مجتمعات معینة او فئات اجتماعیة  محددة كما كنا نقراء او نسمع عن ھذا 
الموضوع ، حیث توسع نطاقھا لتصبح اسباب ھذه الظاھرة لاتقع تحت حصر ، غیر انھ 

سباب العامة للانتحار ولضرورات منھجیة البحث ، فقد حاولنا حصر او تحدید الا
  -والدوافع الشخصیة للمنتحر وذلك على النحو الاتي في فرعین :

  الاسباب العامة للانتحار  –الفرع الاول 
تتعدد الاسباب العامة التي تقف وراء ازدیاد ظاھرة الانتحار ، لاسیما وان  اي ظاھرة 

ا ھي الاسباب التالیة لایمكن فصلھاعن الاسباب التي تقف وراءھا ، ولعل اكثرھا شیوع
  -التي سنعرضھا بایجاز  وعلى النحو الاتي :

  الاسباب النفسیة   -اولا :
  الاسباب الاجتماعیة   -ثانیا :
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  الاسباب الاقتصادیة  -ثالثا:
  الاسباب النفسیة  -اولا :

تعدالعوامل والاضطرابات النفسیة من اھم العوامل التي تدفع الشخص الى الانتحار ، اذ 
بالمائة من الاشخاص الذین یحاولون الانتحار  ٩٠الدراسات الاحصائیة ان حوالي تشیر 

  ) ١یعانون من اضطرابات او اختلالات نفسیة .(
فمن المعلوم ان الشعور بالوحدة والیاس والاحباط ، والمرور  بتجارب نفسیة مؤلمھ ، 

الخ تعد عوامل كالاصابة بمرض عضال لایرجى شفاؤه او فقدان الاھل او الاصدقاء ...
ذات تاثیر  على الحالة المزاجیة للفرد وربما تكون مدعاة لاستثارة الشعور عنده  نحو 
سلوك الانتحار و تغذي لدیھ المیول الانتحاریة . ولعل من المفید الاشارة الى اھم 

  -الاختلالات النفسیة الاكثر شیوعا ودافعیة لتبني فكرة الانتحار  ، وھي كما یلي بایجاز :
الكآبة الحادة ، وتعني اصابة  شخص ما بالحزن العمیق او الشعور بلذنب او قلة   -أ

تقدیر الذات او سیادة النظرة السوداویة  ، ویعد من اشد انواع الكابة خطرا والتي تتسبب 
في سیطرة الافكار والمشاعر السلبیة وتقلب المزاج وفقدان الامل والعزوف عن ممارسة 

لمعتادة والانزواء والشعور باللانتماء الى المجتمع ،مما سیقود بالتالي الانشطة الحیاتیة ا
الى ترجیح كفة التفكیر بالانتحار . ویعد المصابون بالاكتئاب الحاد الاكثر عرضة للمیل 
نحو الانتحار . ھذا وتشیر الاحصائیات الصادرة عن مركز حمایة الصحة العقلیة 

على ثلاثین الف نسمة ینتحرون بسبب الكابة  الامیركي على سبیل المثال ان مایزید
 )  ٢سنویا في الولایات المتحدة الامریكیة  .(

انفصام الشخصیة ، ویعد من الامراض النفسیة الخطیرة  ، حیث لایتمكن المصاب  -ب
بھ من السیطرة على انفعالاتھ والخضوع لھیمنة الاضطرابات الفكریة والھلاوس السمعیة 

  یا وتكون دافعا لھ نحو الانتحار .التي قد تتملكھ عقل
التجارب الشخصیة المؤلمة ، ونعني بھا  تلك الحالات التي تخلف عقدا نفسیة  -ت

متجذرة فتتسبب  في عدم الاستقرار اوعدم الاتزان النفسي او الوساوس القھریة وعدم 
معینة  امكانیة التنسیق بین المشاعر والسلوكیات نتیجة التعرض لحوادث مؤلمة في اوقات

او في مراحل عمریة مبكرة كالاعتداءات الجنسیة في مرحلة الطفولة وھي التي قد تلح 
  علیھ بفكرة الانتحار اذا لم یفلح من التخلص من عقدة الشعور بالذنب . 

اسباب نفسیة متنوعة اخرى  ، ومنھا على سبیل المثال ، اضطرابات فقدان الشھیة  -ث
جة عدم التمكن  من التخلص من السمنة المفرطة  ، ومنھ والشعور بالمعاناة النفسیة نتی

ایضا اضطرابات القلق والخوف والتوتر وعدم التكیف واضطرابات تشوه الجسم او 
العوق الجسماني وبعض الاضطرابات الذھنیة الوراثیة واضطرابات الشخصیة 

و التحول او المتطرفة كالشخصیة الھستیریة او الانفعالیة او العاجزة او الانطوائیة ا
التدھور السلوكي في سن الحداثة والمراھقة والشباب وعدم امكانیة تحمل الضغوط 
النفسیة بالتوبیخ او التھدید  او التعنیف من الوالدین او المعلمین او ارباب العمل او 
الافراط في تناول  الكحول وادمان المخدرات والاعتیاد على رؤیة مشاھد الانتحار في 

رامیة والسینمائیة ومحاكاة مشاھد الانتحار ولفت الانتباه وتطویع الانتحار الاعمال الد
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اعلامیا باعتباره استجابة مقبولة لمواجھة الازمات والشدائد واثارة التعاطف مع 
المنتحرین  والاستسلام لمغریات برامج الانترنت والتواصل الاجتماعي   والالعاب 

  )٣خ . (الالكترونیة على نحو غیر ملائم  ..ال
  الاسباب الاجتماعیة  - ثانیا :

تمثل ظاھرة الانتحار ماساة حقیقیة فردیة واجتماعیة بما تخلفھ من اثار وخیمة على 
الصعیدین الفردي والمجتمعي وبما تحدثھ من اثار طویلة الامد على مستوى الامن 
 الاجتماعي والصحي انطلاقا من فكرة خاطئة تجعل من حق الفرد ان ینھي حیاتھ

باختیاره حینما یستبد بھ الشعور انھا اصبحت عبئا علیھ ،  یمكن ان تعزى ظاھرة 
الانتحار الى تظافر عوامل واسباب اجتماعیة  وذلك بما یراود الاشخاص المقبلین على 
الانتحار من الشعور بالحاح بھیمنة افكار انھاء الحیاة على الاستمتاع بھا ، ویبدو ان من 

عیة الدافعة للانتحار ھي غیاب الروابط الاجتماعیة وتغیر البیئة اھم الاسباب الاجتما
الاجتماعیة والانتقال الى مجتمع جدید یفقد فیھ الشخص خصوصیاتھ الاجتماعیة 
ولایتمكن من التكیف مع البیئة الجدیدة التي یعیش فیھا ، حیث تتفق الدراسات الى ان 

ربى بین الاباء والابناء او الاشقاء او تفاقم المشكلات الاجتماعیة ومنھا ضعف وشائج الق
الاصدقاء او انقطاع الصلة الروحیة بین افراد المجتمع بسبب ھیمنة المادة على مفردات 
الحیاة ، وشیوع ثقافات طارئة على المجتمع  او وضعف الوازع الدیني والاخلاقي او 

ي ، ما اثر بشكل بتاثیر عوامل فكریة او فلسفیة تتفاعل معا لانتاج السلوك الانتحار
  ) ٤واضح على ازدیاد حالات الانتحار .(

فضلا عن ان الانتقال من مجتمع لاخر وتغیر في منظومة القیم الاجتماعیة وفقدان 
الخصوصیة قد یدفع بالشخص الى المیل نحو الانطواء واعتزال المجتمع ككل والتقوقع 

لیھ  بني البشر من العیش على نفسھ والاغتراب  مفضلا العیش لوحده خلافا لما جبل ع
في محیط اجتماعي واحد وشعور بالانتماء لھذا المجتمع بحسبان ان الانسان كائن 
اجتماعي بالطبع ، وبالتالي فان سیطرة ھذا الشعور بالوحدة سیدفعھ نحو  تفضیل سلوك 

  الانتحار على العیش في ظل المنظومة الاجتماعیة التي لایشعر بالانتماء الیھا ، 
حظة ان الحروب والصراعات والكوارث وضغوط التعایش في المجتمعات مع ملا

المتعددة الاعراق والقومیات ومایصاحب ذلك من تمییز بین المواطنین الاصلیین 
والمھاجرین وطالبي اللجوء على اساس  العرق او الجنس  او اللون او اللغة وانعدام 

ات نحو التفكیر بالانتحار كوسیلة التماسك المجتمعي ، ھي الاخرى تمثل دوافع  ومحفز
  للخلاص .

  الاسباب الاقتصادیة  - ثالثا :
لایماري احد في ان المشاكل والازمات الاقتصادیة التي تعصف بالافراد والمجتمعات ، 
كانت ومازالت من اھم اسباب الانتحار شیوعا ، لاسیما ان الفقر والبطالة وفقدان 

الاجر ، وصعوبة القدرة على تحمل الاعباء الوظائف او المھن وعدم الحصول على 
المالیة ھي بلاشك من مسببات تفاقم ظاھرة الانتحار ، لاسیما وان منظمة الصحة العالمیة 
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قد اعربت مرارا عن قلقھا ازاء تزاید حالات الانتحار بسبب تردي الاوضاع الاقتصادیة 
ب من  ملیون شخص في و تشیر إحصائیات منظمة الصحة العالمیة أن مایقر العالمیة .

ثانیة ما یرفع معدلات  ٤٠العالم ینتحرون سنویا أى بما یعادل حالة انتحار واحدة كل 
بالمئة  فى جمیع أنحاء العالم عن الخمسین سنة الماضیة، وقد احتل  ٦٠الانتحار  بنسبة 

یر ) عاما ،   وتش ٢٩-١٥الانتحار المرتبة الثانیة من اسباب الوفاة للاعمار مابین ( 
الاحصاءات الى تزاید نسبة الانتحار في فئة الشباب والمراھقین بشكل عام  ، وعلى 
سبیل المثال ، فقد سجلت الیابان رغم ماتحظى بھ من سمعة عالمیة بوصفھا دولة 
متطورة اقتصادیا، زیادة في اعداد المنتحرین خاصة بین صفوف التلامیذ والطلاب 

، بلغ عدد حالات الانتحار في الیابان ٢٠٢٠ات عام والمراھقین  والشباب. ووفقا لبیان
%) مقارنة بأرقام العام السابق، وان ٣.٧شخصا ( ٧٥٠) حالة، اي بزیادة ٢٠٩١٩(

الف  رقدوا في المستشفیات بسبب الجروح التي الحقوھا بانفسم جراء  ١٥٧ھنالك نحو 
حار إلى صعوبة تحمل محاولات الانتحار ،  وغالبا ماتعزى ھذه الزیادة في معدلات الانت

ضغوط امتحانات القبول في المدارس والجامعات التي تعد من اصعب الاختبارات في 
العالم التي یواجھھا الطالب الیاباني منذ الصغر ، مما یقود في كثیر من الاحیان  في حال 
الفشل الى الانسحاب الحاد من الحیاة الاجتماعیة والعزلة تمھیدا للتخلص من الحیاة 

لكلیة ، فضلا عن شیوع ثقافة العمل المرھقة المتجذرة في المجتمع الیاباني ، حیث ان با
مسالة التوازن بین العمل والحیاة غیر مطروحة في المجتمع الیاباني ، فقد تصل ساعات 
العمل لاكثر من مئة ساعة اسبوعیا خوفا من الحصول على تقییمات سلبیة من ارباب 

البا الى انھیار في القوى العقلیة والنفسیة فیكون الانتحار العمل ،الامر الذي یؤدي غ
طریقا للخلاص ، ناھیك عن الفشل   في الحصول على الوظائف وتوقع فقدانھا بسبب 
التنافسیة المفرطة وزیادة الأعباء الاسریة المرتبطة برعایة الصغار، فضلا عن تداعیات 

المستقبل، وقیود العزل الاجباري فیروس كورونا وما صاحبھ من انعدام الیقین بشأن 
الذي تسبب  في ارتفاع معدلات الاكتئاب والاضطرابات النفسیة . ھذا ویشیر تقریر 

الى ان الیابان تعد ثالث اكبر دولة في العالم  ٢٠١٤منظمة الصحة العالمیة الصادر عام 
ي الى ان في معدلات الانتحار بعد كوریا الجنوبیة والمجر ، حیث اشار التقریر الامم

  )  ٥) بالمائة.(٦٠معدلات الانتحار في الیابان ھي اعلى من المتوسط العالمي بـ (
ویبدو ان الانتحار كظاھرة عالمیة وبحسب الاحصاءات الرسمیة المقدمة من منظمة 

بالمائة من حالات الانتحار حدثت وماتزال في البلدان المنخفضة  ٧٥الصحة العالمیة ان 
یث الموارد شحیحة والخدمات نادرة او معدومة ، فضلا عن ان والمتوسطة الدخل ،ح

الركود الاقتصادي والصدمات المالیة الاقتصادیة قد تدفع بالكثیرین نحو التفكیر 
) الصادر  ٢٠٢٠-٢٠١٣بالانتحار. ھذا وقد اشارت خطة عمل دعم الصحة النفسیة ( 

لعربیة في عدد حالات عن منظمة الصحة العالمیة الى ان مصر تصدرت قائمة الدول ا
الانتحار بسبب العنوسة والبطالة وصعوبة الزواج حتى سن متاخرة ثم تلتھا السودان 

  ) ٦والیمن فالجزائر والعراق والسعودیة . (
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  الفرع الثاني : الدوافع الشخصیة للانتحار
كما ھو معلوم بان الانتحار ماھو الا سلوك غیر سوي یعمد فیھ شخص ما الى ازھاق 

بنفسھ ، فھو الحالة ھذه ماھو الا معاقبة للذات بالموت ، وھي كلمة مشتقة لغة  من  روحھ
  ) ٧النحر ،  ویفید النحر معنى الذبح اوالقتل .(

بما یعني تعریض الانسان نفسھ بنفسھ لخطر الموت حقیقة او حكما ، فھو كما یقول امیل  
  ) ٨.(و سلبي ینفذه الضحیة بنفسھجابي ادوركھایم نوعا من التدمیر الذاتي ینتج عن فعل ای

وبھذا یمكننا تعریف الانتحار بانھ سلوك ذاتي نتاج تفاعل لمجموعة من العوامل المتساندة  
مع بعضھا البعض تدفع بالشخص الى التفكیر بالانتحار مضطرة ایاه لازھاق روحھ بعد 

غیرات داخلیا سیطرة الشعور بالیاس من الحیاة بعد ان تعجز ذاتھ عن التفاعل مع المت
وخارجیا كلا او جزءا . فھي بھذا الوصف عملیة ایذاء للنفس مصحوبة بالرغبة في انھاء 

  الحیاة غالبا .
ویمكننا ایراد اھم المبررات الشخصیة التي تدفع بالانسان الى الانتحار او الشروع فیھ ، 

  -وھي كما یلي  :
لا للعباد من ارزاق ونعم ، ضعف الوازع الدیني وعدم الاقتناع بما قسم االله جل وع - ١

حیث یمثل ھذا من اھم العوامل الشخصیة الدافعة للتفكیر بالانتحار والتماھي معھ 
 وصولا الى تنفیذه .

الانفتاح الاعلامي والثقافي وشیوع ثقافة العولمة غیر المنضبطھ وماتحملھ من   - ٢
ا افكار ومحفزات تحث وتشجع  على الانتحار من غیر ادراك لما یحملھ ھذ

 الموضوع من مخاطر واضرار وخیمة على الصعیدین الفردي والمجتمعي .
الھرب من المواقف المشینة والجرائم والانتھاكات او الخشیة من تحمل تبعة العار  - ٣

الاجتماعي لاسیما في مجال العلاقات الاسریة المحرمة وماشاكل ، بحیث یكون 
الاثم والتقصیر وتجنبا لوصمة الانتحار مخرجا وخلاصا من الشعور الدائم والملح ب

 العار .
الفشل العاطفي على مستوى الفرد او الجماعة ، ومنھا عدم الامكانیة من الحصول  - ٤

على شریك مناسب او الاحتفاظ بھ او عدم التمكن من اقامة علاقات شخصیة  
 متوازنة .

اختلال الامن الاسري من خلال شیوع حالة الانفصال او التفكك الاسري التي  - ٥
 ساھم في تردي العلاقات الاسریة وقطع الروابط العائلیة وفقدان الشریك .ت

انشغال او تغیب او فقدان المعیل او عدم منحھ الدور في الاشراف او الرقابة او  - ٦
 التوجیھ العائلي.

 الفشل في تحقیق الامال والطموحات التي یامل الوالدین في تحقیقھما للابناء. - ٧
 لاباء والامھات في اولادھم .الفشل الدراسي وما یأملھ ا - ٨
 فقدان الثروة او المنصب او المركز الاجتماعي . - ٩

استعمال اسالیب خاطئة في التربیة كالقسوة والترھیب غیر المبررة وزرع   -١٠
 الخوف والقلق والتوتر  في محیط الاسرة او المدرسة .
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كار الاضطرابات المزاجیة كالشعور بالعزلة والكابة والقلق والوساوس والاف  -١١
 السلبیة والنظرة السوداویة للحیاة .

 تعاطي الكحول والمخدرات او الادمان علیھا  -١٢
الاصابة بالامراض العقلیة او النفسیة او بعض الامراض المستعصیة وعم   -١٣

القدرة على تحمل الالم التي قد تدفع بالبعض الى الانتحار وذلك  من قبیل 
الاحساس بالكراھیة ومرض فصام الاستجابة للھلاوس او الشعور بالاضطھاد او 
 .ستعصیة كالسرطان او الایدز ..الخالشخصیة او الاصابة بالامراض الخبیثة او الم

من ذلك یتضح ان ھنالك عدد غیر من قلیل من الدوافع الشخصیة التي تقف وراء سلوك 
ط الانتحار الذي یعد في مثل ھذه الحالة بمثابة عملیة حسابیة غیر واعیة مع فرط القنو

وفقدان الاحساس بالامل واستحالة التغییر نحو الاحسن فیعطي المنتحر للموت اھمیة 
  افضل واكبر من الحیاة .

وجدیر بالذكر ان الانتحار كسلوك فردي یختلف من شخص لاخر بحسب السن والجنس 
والمستوى الاجتماعي والتعلیمي ، كما ان وسائل الانتحار تتعدد ھي الاخرى فمنھا 

ماتة بطبیعتة ومنھا مالایصلح  فھناك انتحار بوسائل عنیفة كاستعمال الاسلحة مایصلح للا
الناریة والسموم الفتاكة او الشنق بالحبل او الحرق اوالغرق او  الالقاء بالنفس من شاھق 
وفي ھذه الاحوال تكون نسبة الوفیات فیھ راجحة ، وھنالك وسائل اقل عنفا  كتناول 

او العقاقیر او الاطعمة الفاسدة ، وفي مثل ھذه الاحوال قد جرعات بسیطة من الادویة 
تكون ھنالك فرصة لنجاة من یروم الانتحار وتدارك اثاره قبل فوات الاوان بتداخل طبي 

  او تناول تریاق مناسب یعطل مفعول السبب المؤدي للانتحار . 
  انتفاء الصفة الجرمیة للشروع في الانتحار: المطلب الثاني

، الى ان الانتحار ماھو الا سلوك ینطوي على معنى معاقبة الذات بالذات ، سبق القول
وعند ذاك ستتحد شخصیة الضحیة ومرتكب الفعل في الفعل ذاتھ ، وتسمى  مثل ھذه 
الواقعة  انتحارا . مما سیجعلھ خارج دائرة اھتمام القانون الجنائي ، ذلك ان المنطق 

ومجني علیھ ، كي تتمكن الدولة من اقتضاء حقھا السلیم للتجریم والعقاب یتطلب جانیا 
من قانون العقوبات العراقي  ٤٠٨/٣في ایقاع العقاب ، ولذلك نجد ان المشرع في المادة 

المعدل  لایعاقب على الانتحار بحد ذاتھ ،  اذا كان من شرع في  ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم 
یتحقق . مع ملاحظة ان قانون الانتحار ھو المنتحر ذاتھ سواء تحقق الانتحار فعلا او لم 

) منھ قد اضفى وصف الجنایة بفرض العقاب ٢و١/  ٤٠٨العقوبات  العراقي في المادة (
مدة لاتزید على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باي وسیلة على الانتحار  وقد 
شدد العقوبة اذا كان المنتحر لم یتم الثامنة عشر من العمر او كان ناقص الادراك او 
الارادة لتصل الى السجن الموقت ، اما اذا كان المنتحر فاقدا للادراك وللارادة فان 
المحرض على الانتحار او من یقدم المساعدة للمنتحر قد یواجھ عقوبة الاعدام او السجن 
المؤبد او الموقت بحسب مجرى الوقائع وظروف جریمة التحریض على الانتحار او 

ذا المنھج في التجریم جدلا واسعا في الفقھ على نطاق واسع المساعدة علیھ . وقد اثار ھ
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حول كیفیة اعتبار الاشتراك في فعل غیر مجرم اصلا  وھو الانتحار  ، فكیف یكون 
التحریض علیھ او تقدیم العون او المساعدة او السلاح او تھیئة المكان .. الخ مدعاة 

العامة في الاشتراك الجنائي التي للتجریم ؟ وھو ماشكل خروجا استثنائیا على القواعد 
  )٩تقتضي ان یكون الفعل الاصلي مجرما . ( 

وھذا یعني بان المشرع قد اخرج مایسمى بالانتحار الانفرادي او الاناني او لنقل الذاتي  
الذي لایشترك فیھ الغیر مع من یروم الانتحار من دائرة التجریم والعقاب ، ولعل مایثیر 

ن المبررات التي اعتنقھا المشرع الجنائي تكفي لاخراج ھذا الفعل التساؤل حقیقة  ھل ا
من مقتضیات التجریم والعقاب ؟ لاسیما وان الانتحار اصبح ظاھرة مقلقة على المستوى 

  العالمي ، وانھ اخذ منحنى خطیرا داخل المجتمع العراقي في السنوات الاخیرة .
یز مابین ضرورات التجریم والعقاب والجواب على ھذا على مایبدو انھ بحاجة الى تمی

تارة  وتحدید المصالح الجدیرة بالحمایة الجزائیة تارة اخرى ، ولاشك ان العدوان على 
الحق في الحیاة یقتضي انزال العقوبة بمن تسول لھ نفسھ الاعتداء على ھذا الحق ، الامر 

وادخالھ ضمن  الذي یقتضي التسلیم مبدئیا باضفاء صفة التجریم على سلوك الانتحار
الجرائم الماسة بحیاة الانسان ولعل في قبول ھذا التوجھ من حیث الابتداء ربما سیساھم 
في الحد من الاقبال على ھذه الظاھرة السلوكیة الشاذة ، ولاسیما وان المشرع الجزائي 
لایملك من حیلة سوى اللجوء الى محاصرة التصرفات الشاذة بالتجریم ، غیر ان 

اء ھذا الراي سیصطدم بعقبة كاداء مفادھا ، ان مجرد التجریم سوف لن الانسیاق ور
یؤتي ثماره المرجوه كغایة مالم یقترن بالعقاب ، كي نبلغ بھ الوظائف والاھداف التي 
نبتغیھا من التجریم ، وانى یكون ذلك والعقوبة یستحیل انزالھا عملا على المنتحر ، سوء 

ار او لم تتحقق . مایؤشر خللا فیما تملیھ  ضرورات تحققت النتیجة المرجوة من الانتح
الموازنة والربط التكاملي  بین التجریم والعقاب ، ویعد ضربا لمبداء الشرعیة الجنائیة 
على مایحملھ من قدسیة  لایتصور الخروج عن مضمونھا مھما بلغت المصالح محل 

ھجان المجتمعي التي الحمایة علوا في سلم المصالح الاساسیة ونالت درجة من الاست
  تستوجب الحمایة الجنائیة .

سلوك الانتحار الفردي او  یتضح من ھذا ان ھنالك صعوبة عملیة في اقرار تجریم
، حینما یتخذ المنتحر قراره بتصفیھ حیاتھ بنفسھ من دون تحریض او مساعدة من الذاتي

قھا  التفكیر بالانتحار احد ،  وھذا بطبیعة الحال یشمل جمیع المقاطع الزمنیة التي یستغر
والتخطیط لھ والشروع والتنفیذ الفعلي لھ ، وھو ما استنتجناه من مسلك المشرع الجنائي 
العراقي في قانون العقوبات ، حیث وجدناه خالیا من اي نص عقابي مفروض على ھذا 
الفعل . اذ من غیر المنطق والمعقول ان تتقرر عقوبة للشخص المنتحر  ، بل حتى لو 

منا جدلا  بخطورة وتداعیات  الاعتداء على الحق في الحیاة . وان لیس بامكان سل
الانسان ان یتصرف بحیاتھ كیف یشاء او ان یضع حدا لحیاتھ بالطریقة التي یشاء ، اقول 
مع كل ھذا ، فان  الشخص المنتحر لن تطالھ اجراءات الدعوى الجزائیة لان الوفاة عدت 

وى الجزائیة وسقوط العقوبة ، وبتلاشي وانعدام  المحل ( سببا من اسباب انقضاء الدع
الشخص المنتحر ) الذي یمكن ان یكون موضعا للتقویم والاصلاح ، وبطبیعة الحال فان 
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ھذا الامر عند وقوعھ لایسلب الادعاء  العام دوره في ممارسة اختصاصاتھ المناطة بھ 
، ار نما الیھ العلم بھا باي طریقللانتحقانونا عندما یتعلق الامر بقضیة انتحار او محاولة 

حیث یبقى ملزما قانونا جنبا الى جنب قاضي التحقیق  بضرورة الحضور الى محل 
الحادث ومعاینة الجثة واخضاعھا للتشریح الطبي بمعرفة الطبیب العدلي للتعرف على 

كان الموضوع السبب الحقیقي للوفاة  ، وان یتابع  كل جوانب التحقیق في الواقعة وما اذا 
  بشكل قتلا او انتحارا تم بمساعدة الغیر او لا .

اما في الحالة التي یفشل بھا المنتحر ، اي لایتمكن من اتمام مشروعھ في الوصول الى 
النتیجة المتمثلة بالموت  ،  فیثار التساؤل ھل ھنالك جدوى من عقابھ ؟ الواقع یشیر الى 

ھ الانسان في الوجود وفكر بالقضاء علیھا ان من ھانت علیھ نفسھ وھي اثمن مایملك
وشرع بالتنفیذ یھون علیھ اي عقاب ویفقد معناه ، لاسیما وان الغرض من العقاب بالنسبة 
للجناة ھو بلحاظ الردع الخاص كي لایعود الى ارتكاب نفس الجریمة او التخفیف من 

تقویم سلوكھ قدر حدة الخطورة الاجرامیة التي تنطوي علیھا شخصیتھ او المساھمة في 
الامكان . ومن ھنا یصح القول بان الراغب في الانتحار اذا لم یمنعھ رعب الموت ولا 
الخوف من العقاب الاخروي ستصبح العقوبة بالنسبة لھ غیر ذات معنى  . ومن ھنا علینا 
ان نعترف بالاثار والتعقیدات القانونیة والواقعیة الناجمة عن ایذاء النفس غیر الممیت 

ون قصد الانتحار والصعوبات العملیة في الاستدلال على نیة الانتحار الخفیة ، فقد د
یكون من الصعوبة بمكان ان یتم التمییز بین  الوفیات الناجمة عن ایذاء النفس دون قصد 
الانتحار وعدم الرغبة بالموت ابتداءا وبین الوفیات الناجمة عن محاولة الانتحار من اجل 

  د لذاتھ . الانتحار المقصو
وتاسیسا على ماسبق ، فان عدم المساءلة للقانونیة للمنتحر اصلا او ولمن یروم الانتحار 
تتفق والمنطق القانوني السلیم . حیث یتیح ھذا التوجھ القانوني في عدم العقاب فرصة 
لمن یروم التراجع او العدول عن محاولة الانتحار ، بل ولاتاحة الفرصة لطلب المساعدة 

دون ان تكون ھنالك اي تبعات قانونیة تترتب علیھ ، وھذا مسلك محمود من ومن 
المشرع العراقي ،  وان كان عدم العقاب لایمنع من تطبیق بعض التدابیر الاحترازیة 
الصحیة او النفسیة او الحجز في ماوئ علاجي ان كان لھا مقتضى ،  حیال الراغب 

  یة المحتومة .بالانتحار الذي یفشل في الوصول الى النھا
  فاعلیة الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من الانتحار: المطلب الثالث

تجدر الاشارة  الى  ان فقدان حیاة انسان واحد جراء الانتحار لھو خطب جلل ، وقد حان 
الوقت للتامل والتفكیر بجدیة للعمل بان نجعل الوقایة من الانتحار ضرورة حتمیة ، حیث 

وات الاخیرة تطورا ملفتا في  زیادة اعداد المنتحرین ، ولضمان شھد العراق في السن
فعالیة الاجراءات الواقیة من الانتحار او التقلیل من حجم ھذه الظاھرة اسبابا ونتائج  

لانتحار ، ومما یدعو للاسف یتعین تبني استراتیجیة متعددة الاتجاھات للوقایة من ا
لان  في سلم الاولویات الجدیرة بالاھتمام  ، ان ظاھرة الانتحار لم تدخل حتى احقیقة

بوصفھا مشكلة متعددة الابعاد فردیة واجتماعیة واقتصادیة  وصحیة وقانونیة  وتنمویة ، 
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رغم زیادة معدلات الانتحار على المستوى العالمي ، الا اننا لانزال نشھد تھاونا على 
ة الفعالة للوقایة منھ . ووفقا مستوى السیاسات الوطنیة والاستراتیجیات في تقدیم المساعد

لخطة العمل  المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمیة بشان الصحة النفسیة للفترة من 
، فقد التزمت الدول الاعضاء بالعمل نحو خفض معدلات الانتحار في  ٢٠٢٠-٢٠١٣

في  . باعتبار ان ھذا الامر یشكل اولویة مھمة ٢٠٢٠بالمئة بحلول عام  ١٠العالم بنسبة 
مجال الصحة النفسیة ویتعین توفیر الارشادات الملائمة تقنیا وفنیا وتوسیع نطاق 
الخدمات في الدول الاعضاء بحیث یتعین على الحكومات ان تضطلع بدورھا في اعداد 

  ) ١٠استراتیجیة وطنیة للوقایة من الانتحار  . (
في العالم لدیھا بلدا  ٢٨فان ھناك نحو  ٢٠٠٠وتجدر الاشارة الى انھ ومنذ عام 

ستراتیجیات وطنیة للوقایة من الانتحار، الامر الذي دعا الرابطة الدولیة لمنع الانتحار 
الى دعوة جمیع الدول الى  ضرورة الاحتفال في العاشر من  ٢٠٠٣/ ایلول /١٠في 

ایلول في كل عام كمناسبة سنویة للتذكیر بخطورة الانتحار والوقایة منھ عبر تنظیم 
ودورات وبحوث لتقویم ومعالجة السلوكیات الانتحاریة وتقدیم الدعم والمشورة مؤتمرات 

والمساندة . وقد حظي ھذا الاقتراح  بتتویج ودعم من منظمة الصحة العالمیة وذلك من 
اجل رفع الوعي باھمیة وخطورة ھذه الظاھرة المقلقة في جمیع انحاء العالم وتقدیم حزم 

ة من الانتحار وخصوصا في اماكن التجمعات البشریة من البرامج التدریبیة الواقی
  كالدوائر او المصانع او الشركات او المدارس والبیئات العسكریة والسجون .

وتتمثل الطریقة الفضلى في صیاغة استراتیجیة الوقایة من الانتحار الى جملة من 
على الوسائل العوامل والاسس ، ومنھا رصد حالات الانتحار وتحلیلھا وتقیید الحصول 

المعینة او المسھلة للانتحار والتحدید المبكر للاشخاص الاكثر عرضة للتفكیر بالانتحار 
وتحسین فرص الحصول على الخدمات والموارد والرعایة المجتمعیة ورفع مستوى 
الوعي العام بالتوعیة الاعلامیة ومزید من الشفافیة  والتخفیف من اثر الوصمة 

عاملین في القطاع التربوي والتعلیمي والصحي والشرطي الاجتماعیة وتدریب ال
والقضائي ومنظمات المجتمع المدني على طریقة التدخل قبل وقوع حوادث الانتحار 
وبعدھا وتقدیم الدعم متعدد الاتجاھات للمتاثرین بالانتحار او المفجوعین بھ وبما یتلاءم 

یق الاھداف على المدیات وواقع وثقافة كل مجتمع وتخصیص الموارد الكافیة لتحق
القصیرة والمتوسطة والطویلة الاجل مع ضرورة اخضاع ھذه الاستراتیجیة الى تقییم 
دوري وفعال للاستفادة من نتائج التقدم المحرز من حیث مؤشرات التدخل الوقائي  في 
الحد من ظاھرة الانتحار من خلال ایجاد مناخ اجتماعي لایعد التماس او طلب المساعدة 

تخلص من سلوكیات الانتحار وصمة اجتماعیة ویشجع  خفض عدد محاولات الانتحار لل
  بالتدخل او المعالجة الطبیة .

وفي العراق ،یمثل الانتحار قضیة معقدة وتحد متعدد الابعاد والجوانب ،حیث  تتاثر بعدة 
عوامل تتفاعل مع بعضھا البعض بایولوجیا ونفسیا واجتماعیا واقتصادیا وصحیا ،  
وازاء عدم تجریم الانتحار ، فان ھذا قد یساھم في عدم السماح بتقدیرات اكثر دقة ، على 
الرغم من اننا لاننفي ان ھناك محاولات انتحار خفیة او لایتم الابلاغ عن الوفیات 



  ٣٥٣  
 
 

الناجمة عن الانتحار ، مما قد یعطي انطباعا اولیا بان حالات الانتحار لاتزال في بدایتھا 
ظاھرة تستوجب الدراسة ، رغم ان الامر اللافت للنظر ان وسائل الاعلام  وربما لاتشكل

المحلیة وربما یشكل یومي تتحدث عن حالة او اكثر من حالات الانتحار، وبقدر تتبعنا 
للتقاریر الاحصائیة الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس القضاء الاعلى ووزارة 

ظا في اعداد المنتحرین ولاسیما من خلال الداخلیة، فقد لاحظنا بان ھنالك تزایدا ملحو
الاحصائیات الرسمیة الصادرة من  وزارة الداخلیة العراقیة، باعتبارھا الجھة المعنیة 

، اسطة تشكیلاتھا الاداریة المختصةبالتلقي الفوري  للاخبارات عن حوادث الانتحار بو
) حالة موزعة ٢٩٠( كانت ٢٠١٥حیث بینت فیھا ان اعداد الوفیات بسبب الانتحار لسنة 

فقد كانت العدد الاجمالي  ٢٠١٦. اما في احصائیة )١٢٨) والاناث (١٦٢الذكور (بین 
) ١٤٥() اما الاناث فكان ٢١٢الذكور () وكان عدد٣٥٧للمنتحرین في عموم العراق (

ى الذكور موزعة عل )٤٢٢فقد كان مجموع المنتحرین ( ٢٠١٧اما احصائیة عام 
) ٣١٠) موزعة (٥١٩كان المجموع (  ٢٠١٨وفي عام  ) للاناث ١٧٥() و٢٤٧(

) للذكور ٣٥١) بواقع (٥٩٠موع (كان المج ٢٠١٩) للاناث وفي عام ٢٠٩(للذكور و
) ٦٤٤(العدد  الاجمالي للمنتحرین بـ ٢٠٢٠. فیما سجلت احصائیة عام ) للاناث٢٣٩و(

البالغین بلغ ، وكان عدد المنتحرین من فئة )٢٠٨) والاناث (٤١٣موزعة بین الذكور (
اشارت الاحصائیة الى  ، وقد)١٢٠) اما الاحداث من الذكور فكان عددھم (٥٢٤نحو (

الانتحار ما بین اطلاق نار وشنق  وسقوط من مرتفع والغرق والحرق  تنوع وسائل
وتناول مواد كیماویة سامة والصعق بالكھرباء ووسائل  اخرى متنوعة ، اما اسباب 

الاخرى ما بین  سوء الحالة المعیشیة وتراكم الدیون ومشاكل الانتحار فقد  توزعت ھي 
عائلیة وعلاقات غرامیة واعتداءات جنسیة والاھمال العائلي وسوء المعاملة وضغوط 
دراسیة وامراض نفسیة وكبر السن والخرف والكابة  ورسوب في الامتحان والتعاطي 

  ) ١١.. الخ . (  المفرط للكحول وللمواد المسكرة والمخدرة واسباب مجھولة
وازاء ھذه الظاھرة وماتضمنھ من بیانات وارقام ، فان ھذا یستدعي منا قرع ناقوس 
الخطر بضرورة الاستجابة لاعداد ستراتیجیة وطنیة شاملة للوقایة من الانتحار ، والدفع 
باتجاه العمل على ضرورة تطبیق المؤشرالثالث من مؤشرات التنمیة المستدامة المتعلق 

التمتع بانماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع الاعمار والنظر الى جودة الحیاة  بضمان
واستدامتھا وخفض معدلات الوفیات  المبكرة الناجمة عن الامراض غیر المعدیة  بمقدار 

وخفض معدلات الوفیات الناجمة عن حوادث المرور والانتحار ٢٠٣٠الثلث نھایة عام 
لال تطبیق برامج الوقایة والعلاج وتعزیز الصحة من خ ٢٠٢٠الى النصف بحلول عام 

والسلامة العقلیتین  وضمان حصول الجمیع على خدمات الرعایة الصحیة الاساسیة 
، والحمایة من مخاطر التعرض لحوادث الاستراتیجیات والبرامج الوطنیة وادماجھا في
نبؤء وتقلیل المخاطر ، وتعزیز القدرات في مجال الانذار المبكر والتحد منھاالانتحار وال

الصحیة على المستویین الوطني والعالمي . حیث اشارت منظمة الصحة العالمیة في 
) سنة ٧٧یترواح مابین ( تقریر لھا مؤخرا ان متوسط العمر في دول الشرق الاوسط

، ھذا وقد اصدر برنامج الامم المتحدة الانمائي مؤشر التنمیة ) للاناث٧٦للذكور و(
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دولة عربیة ، حیث احتل  ٢٠دولة ومنھا  ١٨٩والذي شمل  ٢٠٢٠لعام  البشري السنوي
  )١٢. (١٢٣المرتبة العراق فیھ 

ومن الجدیر بالذكر ان مؤشر التنمیة البشریة ھو عبارة عن وحدة لقیاس مستوى  
الرفاھیة وتصنیف الدول حسب مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي من جوانب 

المعرفة والصحة ومعدل العمر والمستوى المعیشي ، وھذه الحیاة ذات الصلة بالعلم و
) ھدفا التي وضعتھا الامم المتحدة ١٧میة المستدامة البالغ عددھا (ترتبط  باھداف التن

والذي ٢٠١٥ایلول عام  ٢٥في   RES/70/1  A/بموجب قرار الجمعیة العامة المرقم  
الاھداف في خطة التنمیة  ) وتم ادراج ھذهحمل عنوان (المستقبل الذي نصبوا الیھ

وتغطي ھذه الاھداف طیفا واسعا من قضایا الفقر والجوع  ٢٠٣٠المستدامة لعام 
والصحة والتعلیم وتغیر المناخ والمساواة بین الجنسین والمیاه والصرف الصحي والبیئة 

، وعلى الرغم من عدم جود  صفة الزامیة للدول والحكومات تماعیةوالطاقة والعدالة الاج
شان ھذه الاھداف من الناحیة القانونیة ، الا انھا تحظى باحترام واقعي وادبي كبیرین ب

 ١٩٣بحكم كون قرار الجمعیة العامة المذكور انفا مثل اتفاقا دولیا واسع النطاق ضم نحو 
  )  ١٣دولة وعدد كبیر من منظمات المجتمع المدني ذات الصفة العالمیة. (

عراق لم یفتھ التفكیر مبكرا في الاستجابة لتنفیذ متطلبات ومن نافلة القول ، الى ان ال
ومؤشرات التنمیة المستدامة للحد من الوفیات الناجمة عن ظاھرة الانتحار في تطویق 

باعداد ورشة  ٢٠١٦ھذه الظاھرة والحد منھا والعمل بھذا الاتجاه ، حیث شرع منذ عام 
من الانتحار من قبل مكتب المستشار  عمل تشاوریة لمناقشة الخطة الاستراتیجیة للوقایة

الوطني للصحة النفسیة في وزارة الصحة وعضویة ممثلین من وزارات الشباب 
خبراء من منظمة الصحة   والداخلیة والتربیة ومنظمات المجتمع المدني وبالاشتراك مع

  .العالمیة
نتحاري وبسبب مایثیره موضوع الانتحار من حساسیة ناجمة من عدم شرعیة السلوك الا

، ناھیك عن الضعف في اتاحة البیانات والاحصائیات بالاساس وضعف الابلاغ عنھ
، الامر ن عدة جھات اداریة وصحیة وقضائیةوالمسوحات ذات الصلة بھ والموزعة بی

  الذي یستدعي منا ضرورة العمل على بناء ستراتیجیة وطنیة واقیة من الانتحار تستدعي
، الموضوع یتسم بالطابع الصحي فقط ، لابحسبان ان ھذادةنھجا تشاركیا من جھات متعد 

وانما یطال باثاره كل القطاعات والفعالیات المجتمعیة الرسمیة وغیر الرسمیة  وبما یدفع  
الى تنسیق الجھود لوضع ستراتیجیة فاعلة بحیث یمكن تصمیمھا بالاستناد الى المعاییر 

  -التالیة :
 یانات الوطنیة والرصد وتعزیز دعم انشاء نظام متكامل لجمع الب

 الاحصائیات والبحوث والدراسات وتحدید الفئات والافراد القابلة للتاثر .
  .تقییم ومعالجة السلوك الانتحاري 
  تعزیز الوعي والتثقیف وانشاء البنى الضروریة لتدریب العاملین في

مجالات الرعایة الصحیة والتربویة والشرطویة وضمان التدخل في وقت 
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زمة وتحسین القدرة على الاستجابة الفوریة لحلات الانتحار الحرجة او الا
 الطارئة .

 .تقیید الحصول على وسائل الانتحار والحد من جاذبیتھا 
   تشجیع وسائل الاعلام في اعتماد افضل الممارسات فیما یخص تقدیم

 تقاریر المسؤولة عن ظاھرة الانتحار 
 وازالة العقبات تعزیز خدمات  دعم المعرضین للسلوكیات الانتحاریة

 الصحة النفسیة للحد من الوصمة.
  اعادة النظر بالمنظومة القانونیة المتعلقة بالانتحار والعمل على ضمان

 الاستجابة القانونیة للحد ن السلوكیات الانتحاریة .
  تصمیم برامج تستھدف الوقایة من الانتحار وتعزیز فرص التعافي للحد من

وذلك من خلال الشراكة مع قطاعات التعلیم والصحة مخاطر الانتحار 
والعمل والاسكان والرعایة الاجتماعیة والقضاء والقطاع الخاص ومنظمات 

 المجتمع المدني.
  تخصیص الموارد المالیة والبشریة وتصمیم الانشطة التي سیتم تنفیذھا وفق

 الاطر الزمنیة والنتائج المتوقعة 
 تقییم واستنباط الدروس المستفادة من خلال ضرورة اعتماد الیة مناسبة لل

  ) ١٤تبادل الخبرات على المستوى المحلي والاقلیمي والدولي .(
  الخاتمة

اصبح الانتحار یمثل مشكلة وتحد حقیقي للنظام المجتمعي لاي دولة  باعتبار  ان عدد 
ث ضحایاه المتزاید سنویا ربما یفوق عدد ضحایا الحروب او الكوارث الطبیعیة ،حی

ظاھرة الانتحار  في جمیع المجتمعات ،  تشیر الاحصائیات الدولیة والمحلیة الى تنامي
مایقودنا الى القول بان الانتحار یمثل حالة من  التدني  والتدھور في مستوى الصحة 
النفسیة  للمنتحرین ، لا بل ان موضوع الانتحار بات لایثیر استغرابا بسبب الفشل 

منظومة القیم الاجتماعیة والاخلاقیة وضعف الرادع القانوني ، والانھیار الذي یصاحب 
حتى بات الیوم الانتحار یمثل في بعض جوانبھ تعبیرا عن السخط الاجتماعي او لنقل 
ردة الفعل ازاء مایحدث من غمط للحقوق او نقص في الخدمات او انعدام فرص العمل ، 

ات البشریة الكبیرة وانما تعدت الى حیث لم تعد ھذه الظاھرة منحصرة في المدن والتجمع
القرى والاریاف ، وھذا یعد بحد ذاتھ  مؤشرا خطیرا على تفشي ھذه الظاھرة في اوساط 
المجتمع وبكافة طبقاتھ المتعلمة او الاقل تعلیما ورغم ان الكثیر من حالات الانتحار قد 

عارضة ، الا ان ھذا  یتم التكتم علیھا ویجري تسجیلھا على انھا وفیات طبیعیة او حوادث
لایمنعنا حقیقة من استشعار الخطر من تزاید اعداد المنتحرین في العراق ویدعونا ذلك 
الى الدعوة لتبني خطة وطنیة وستراتیجیة عراقیة واضحة المعالم للوقایة من الانتحار 
تتماشى مع استرایجیات منظمة الصحة العالمیة في التصدي لھذه الظاھرة ولاسیما مع 

یر ملحوظ في انماط المعیشة وزیادة متطلباتھا وبروز ظواھر سلوكیة ضارة وخطیرة تغ
كالادمان الكحولي وتعاطي المواد المخدرة والتي یمكن عدھا من الممھدات لطریق 
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السلوك الانتحاري، على ان تعتمد ھذه الخطة او الاستراتیجیة الوطنیة البیانات 
تحدید مكامن الخطر المحتمل وجھة ارتباطھا الاحصائیة الدقیقة وتحلیل البیانات و

بالاسباب المتعددة  المصادر اجتماعیة او اقتصادیة اوقانونیة او صحیة ..الخ ، وعلى ان 
یجري اعداد الستراسیجیة الوطنیة المشار الیھا بالتعاون مع كافة القطاعات المعنیة 

والتربیة التعلیم العالي بالوقایة من ھذه الظاھرة وعلاجھا ، كوزارات الصحة والبیئة 
ومجلس القضاء الاعلى والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعیة والریاضة والشباب 
والداخلیة والمالیة والھیئة الوطنیة للاعلام وداووین الاوقاف ومفوضیة حقوق الانسان 
والنقابات المھنیة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وبمرونة قادرة على الاستجابة 

متطلبات الخطط التنفیذیة الحالیة او المستقبلیة  الى جانب اجراء تقییم شامل  للسیاسات ل
الوطنیة المطبقة والتقدم المحرز للاسترشاد بھا في مراجعة وتطویر الخطة وتحلیل بیئة 
التشریعات الحالیة وسن تشریعات جدیدة ورصد الموارد المالیة لدعم وتعزیز برامج 

رة ھذه الظاھرة او الوقایة منھا ویشمل ذلك القطاعین العام التدخل للحد من خطو
والخاص والعمل على ایجاد شراكات بینھما لتعزیز الالتزام بالمبادرات الدولیة والاقلیمیة 
وبما یتوائم مع اھداف ومؤشرات التنمیة المستدامة ولاسیما الھدف الثالث المتعلق 

قلیل الوفیات الى مدیات معقولة . بناءا بتحسین جودة الحیاة والصحة العامة وخفض وت
  -على ماتقدم فاننا نقترح التوصیات الاتیة :

  التوصیات
التوعیة بمخاطر الانتحار واخذ الاعلام دوره في المبادرة بعمل برامج  - ١

تلفزیونیة واعمال درامیة تدین وتشجب ھذه الظاھرة اخلاقیا ودینیا وقانونیا 
مجتمع عراقي  -اعلامیة تحمل عنوان  . وعلى وفق اقتراح لمبادرة وطنیة

 . -خالي من الانتحار 
دعم وتطویر الدراسات القانونیة وتحلیل البیئة التشریعیة ذات الصلة  - ٢

بظاھرة الانتحار وتشجیع البحوث الاجتماعیة والنفسیة الاستقصائیة 
وتصمیم الاستبانات المتخصصة في المجالات المذكورة انفا وتحدیث 

 ت والاحصائیات والمسوحات على المستوى الوطني.البیانات والسجلا
تحسین قدرات العاملین في مجال المراقبة والرصد لمواجھة حالات  - ٣

الانتحار على المستوى الوطني من خلال التدریب المستمر للمعالجین 
ومدربي الحیاة والاطباء والممرضین والاخصائیین النفسیین على كیفیة 

الاوقات الاعتیادیة اوقات الازمات والكوارث التعاطي مع ھذه الظاھرة في 
 والصراعات والحروب والنزاعات والطوارئ .

تقدیم الدعم النفسي والصحي للمعرضین لخطر الانتحار على المستویین  - ٤
 الوقائي والعلاجي من خلال تقییم السلوك الانتحاري وكیفیة التعامل معھ .

الظاھرة  والعمل عى  تضمین المناھج الدراسیة معلومات عن خطورة ھذه - ٥
دمج استراتیجات منع الانتحار في برامج الصحة والتعلیم بطریقة مستدامة 
وتوجیھ الاھتمام بدراسة النزوع نحو السلوك الانتحاري ولاسیما لدى 
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المراھقین والشباب والتجمعات الھشة والضعیفة على وجھ الخصوص 
النفسیة بسبب  ومساعدة كبار السن للتخلص من العزلة وراب التصدعات

 انشغال الابناء عنھم وتوفیر الدعم النفسي المناسب لھم  . 
انشاء مراكز للرصد الفعال والمبكر للحد من الوصول الى السلوك  - ٦

الانتحاري والاستثمار الامثل في مجال الصحة النفسیة من خلال ایجاد نوع 
مادیة من التوازن بین الجانب النفسي وبین ضغوط الحیاة ومتطلباتھا ال

 والمعنویة .
العمل على فتح مراكزاو عیادات  للخدمة النفسیة والارشادیة في المدارس  - ٧

والجامعات لتعزیز الصحة النفسیة والعقلیة للتلامیذ والطلبة من خلال عملیة 
التوجیة والارشاد وابداء النصح والمساعدة وتجنب الاضطرابات النفسیة 

الصحة السلوكیة للافراد والتجمعات  وتبدید القلق والتوحد والتنمر وتحسین
والحد من حالات التارجح المزاجي والعاطفي وتقلیل فرصة معاداة الانسان 
لنفسھ ونعزیز القابلیة على تعزیز التحكم في التوتر وتعزیز الشعور 
بالاھمیة والقدرة على التاقلم وتجاوز الازمات ضمن منظومة القیم المعززة 

 متوازن من منظور التنمیة البشریة المستدامة .للاداء الصحي والنفسي ال
فتح مراكز لتاھیل المضطربین نفسیا وتوفیر الدعم المالي لھا ورفدھا  - ٨

بالمقومات المادیة والمعنویة وانشاء مرصد نفسي لمساعدة ذوي المیول 
 الانتحاریة وتقدیم الدعم النفسي لھم .

تواصل ضرورة ضبط سلوكیات وسائل الاعلام ومنصات وسائل ال - ٩
الاجتماعي التي تقوم بنشر اخبار كاذبة وملفقة حول وقائع انتحار مزعومة 
اوتقوم بتسویقھا على انھا اعمال بطولیة  بغیة دفع المراھقین والشباب الى 
التفكیرعن قرب بالانتحار والاقدام علیھ والحد من عملیات الابتزاز 

شیة الفضیحة او العار الالكتروني للفتیات والنساء المؤدیة الى الانتحار خ
 او الانتقام العائلي .

  الھوامش
)١ (disorders-mental-causes-https://www.hopeeg.com/blog/show/suicide  انظر

  .٢٢/٤/٢٠٢١ة على الموقع اعلاه ، تاریخ الزیارة للتفصیل اسباب التفكیر بالانتحار والاضطرابات النفسی
 وانظر ایضا  .٣٠/٤/٢٠٢١تاریخ الزیارة  /https://ar.wikipedia.org/wiki)  انظر ٢(

 J.A.; Myers     , National Research Council & Institute of Medicine. (2009). Depression in 
parents, parenting, and children: Opportunities to improve identification, treatment, and 

prevention. Washington, DC: National Academies Press(2009) .P82.                                           
عاما ھم الاكثر میلا نحو الانتحار  ،  ٤٥ – ١٤ن ) اذ یرى المتخصصون في الطب النفسي ، ان الاعمار مابی٣(

سید محمود طواب ،الصحة النفسیة والارشادالنفسي، مركز الاسكندریة للكتاب ، الاسكندریة  ،  ٠للمزید انظرد
وكذلك بشري كاظم الحوشان الشمري ،علم نفس الشخصیة، دار الفرقان للنشر والتوزیع،  ٣٧، ص ٢٠٠٨
ة شریم، سیكولوجیة المراھقة، دار المسیرة عمان، الاردن ، الطبعة الاولى  ، رغد٠د و ٣٨، ص ٢٠٠٧عمان،
 ٧٦ص .٢٠٠٨حامد زھران ،الصحة النفسیة والعلاج النفسى ،عالم الكتب،القاھرة، ٠و د ٤١ص.٢٠٠٩

  ومابعدھا
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 ٥١٦لعدد عبد اللطیف اذار ، الانتحار ، اسبابھ ، واشكالھ وحلولھ، مجلة العربي ، الكویت ، ا ٠) انظر د٤(

  ١٠١،  ص٢٠٠١السنة 
   .https://www.aljazeera.net/midan/reality/economy/2021/4/4/70-)  للمزید انظر ٥( 

  ١/٥/٢٠٢١تاریخ الزیارة 
 who-region-arab-suicide-top-egypt-https://asiatimes.com/2019/09/arb) انظر    ٦(

  ١/٥/٢٠٢١تاریخ الزیارة 
ور  ، لسان العرب ، دار صادر ، بیروت ، ) انظرابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المعروف بابن منظ٧(

  ٧٥ص  ٥بدون سنة طبع ، ج 
، امیل دوركھایم ، الانتحار ، ترجمة حسن عودة ، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ، دمشق ، ) انظر٨(

  ٤٥، ص  ٢٠١١
النھضة العربیة ،  ) للمزید انظر د. محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة في التشریعات العربیة ، دار٩( 

ود. عبد الحفیظ بلقاضي ، مدخل الى الاسس العامة للقانون الجنائي  ، الجزء الاول ،  ٢٦٠الطبعة الثانیة ، ص 
ود. محمد زكي ابوعامر ، قانون   ١٩٥ص  ٢٠٠٣دار الامان للنشر والتوزیع ، الطبعة الاولى ، الرباط ، 

  ومابعدھا ٢٣٢، ص  ١٩٨٩نشر والتوزیع ، طبعة العقوبات ، القسم الخاص ، الدار الجامعیة لل
المكتب الاقلیمي للشرق  .) للمزید انظر الوقایة من الانتحار : ضرورة عالمیة  ، منظمة الصحة العالمیة١٠(

، ھذا وتشیر الاحصائیات في الولایات المتحدة على سبیل المثال الى ان حوالي ٢، ص ٢٠١٤الوسط ، جنیف ، 
  حرون او یحاولون الانتحار بسبب الكابة سنویا .ثلاثین الف نسمة ینت

) انظر مجموعة من التقاریر الاحصائیة الصادرة من مدیریة مكافحة الاجرام / وكالة شؤون الشرطة في ١١( 
  وزارة الداخلیة ولسنوات مختلفة .

) للمزید حول ھذا الموضوع انظر ١٢(
-development-human-https://arabic.cnn.com/business/article/2020/12/16/undp

countries-arab-2020-report  ٣٠/٤/٢٠٢١تاریخ الزیارة  
 مة على الموقع الالكتروني  ) انظر  ، اجندة التنمیة المستدا١٣(

Agenda for   https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2125203
Sustainable Development web.pdf   ٣٠/٤/٢٠٢١تاریخ الزیارة  

 ٥٤التقریر الصادر عن منطمة الصحة العالمیة ، الوقایة من الانتحار ، مصدر سابق ، ص  ) للمزید ینظر١٤(
  ومابعدھا.

  المصادر
  الكتب  -اولا :

ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم المعروف بابن منظور  ، لسان العرب ، دار صادر ،  -١
 .  ٥بیروت ، بدون سنة طبع ، ج 

، ترجمة حسن عودة ، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب   امیل دوركھایم ، الانتحار - ٢     
  ٢٠١١ دمشق ،
بشرى كاظم الحوشان الشمري ،علم نفس الشخصیة، دار الفرقان للنشر والتوزیع،  -٣

 .٢٠٠٧عمان،
   .٢٠٠٨حامد زھران ،الصحة النفسیة والعلاج النفسى ،عالم الكتب،القاھرة، ٠د -٤
 دار المسیرة عمان، الاردن ، الطبعة الاولى  .رغدة شریم، سیكولوجیة المراھقة، ٠د -٥
سید محمود طواب ،الصحة النفسیة والارشادالنفسي، مركز الاسكندریة للكتاب ،  ٠د -٦

   ٢٠٠٨الاسكندریة  ، 
د. عبد الحفیظ بلقاضي ، مدخل الى الاسس العامة للقانون الجنائي  ، الجزء الاول ، دار  -٧

  . ٢٠٠٣ى ، الرباط ، الامان للنشر والتوزیع ، الطبعة الاول
عبد اللطیف اذار ، الانتحار ، اسبابھ ، واشكالھ وحلولھ، مجلة العربي ، الكویت ، العدد  ٠د -٨

  .٢٠٠١السنة  ٥١٦
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د. محمد زكي ابوعامر ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع ،  -٩
 ١٩٨٩طبعة 

في التشریعات العربیة ، دار النھضة العربیة ، د. محمود نجیب حسني ، المساھمة الجنائیة  - ١٠
  الطبعة الثانیة . بلا سنة طبع .

  التقاریر الدولیة والمحلیة -ثانیا :
المكتب  .تقریر الوقایة من الانتحار : ضرورة عالمیة  ، صادرعن منظمة الصحة العالمیة -١

 .٢٠١٤الاقلیمي للشرق الوسط ، جنیف ، 
لصادرة من مدیریة مكافحة الاجرام / وكالة شؤون مجموعة من التقاریر الاحصائیة ا -٢

 ) غیر مطبوعة .٢٠٢٠-٢٠١٥الشرطة في وزارة الداخلیة ولسنوات مختلفة (
  المصادر الاجنبیة  -ثالثا :

 1- J.A.; Myers, National Research Council & Institute of Medicine. (2009). 
Depression in parents, parenting, and children: Opportunities to improve 
identification, treatment, and prevention. Washington, DC: National 
Academies Press(2009) .P82.                                                                                                                

  لكترونیة على الشبكة العنكبوتیة المواقع الا - رابعا :
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2125203 Agenda for-
1  Sustainable Development web  3     
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/12/16/undp-human-developme-
report-2020-arab-countries  
https://ar.wikipedia.org/wiki     / 
https://www.hopeeg.com/blog/show/suicide-causes-mental-disorder ss 

   https://www.aljazeera.net/midan/reality/economy/2021/4/4/70                                           
https://asiatimes.com/2019/09/arb-egypt-top-suicide-arab-region-wh o       
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Abstract 
The running aground of the Ever Given Ship in the Suez Canal caused 
many legal problems, including requiring shippers to compensate for the 
losses they suffered as a result of the late arrival of goods or damage to 
parts of the cargo as a result of the ship’s stopping. Furthermore, the 
suspension of maritime navigation in the waterway linking the 
Mediterranean Sea with the Red Sea, that is, linking the continent of Asia 
and the continent of Africa, led to the suspension and non-transit of ships 
carrying goods, products, grains, oil and other products of various kinds 
from Europe to Asia or vice versa, which caused a heavy financial loss 
which is estimated between 15 to 20 Million US  dollars per day to Egypt 
as a result of the canal being closed for six days and a huge loss estimated 
in millions of dollars for the owners and charterers of the stranded ships 
as a result of the delay in reaching their intended destinations before 
deadlines. The number of these stranded ships was approximately 356 
ships anchored on both sides of the Suez Canal, at the northern and 
southern entrancesof the Canal. The latter made great efforts to save and 
float the ship using a large number of equipment, machines, tugs, rescue 
boats and guidance 24/7, to remove thousands of tons of sand in order to 
be able to move and float the ship. About 15% of the total global trade of 
oil, gas, grains and other goods and about 30% of the world's shipping 
containers 
passes daily through the Suez Canal.  
Accordingly, this research is divided into two sections. Section one deals 
with identifying the person responsible for the running aground of the 
ship, while section two is devoted to the clarificationof avoidance of 
liability.  
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في قناة السویس المائیة  في   (Ever Given)تسبب جنوح السفینة ایفر جیفین 
العدید من المشاكل القانونیة منھا مطالبة الشاحنین بالتعویض عن الخسائر التي لحقت بھم 

البضائع نتیجة توقف  نتیجة تأخر وصول البضائع في الوقت المحدد لھا أو تلف جزء من
السفینة، كما أن إغلاق القناة تسبب في وقف الملاحة البحریة داخل الممر المائي الذي 
یربط البحر الأبیض بالبحر الأحمر أي یربط بین قارة أسیا وقارة إفریقیا مما أدي إلى 
توقف و عدم عبور السفن المحملة بالبضائع والمنتجات والحبوب والنفط وغیرھا من 

منتجات  على مختلف أنواعھا  من أوربا إلى أسیا أو العكس  ، مما سبب خسارة مالیة ال
ملون دولار یومیا لمصر نتیجة غلق القناة لمدة ستة أیام   ٢٠إلى  ١٥فادحة تقدر  مابین 

و خسارة كبیرة تقدر بالملایین الدولارات لملاك ومستأجري السفن العالقة نتیجة التأخیر 
 ٣٥٦عد المحدد لھا إلى جھات المقصودة ، ھذه السفن العالقة وتقدر في الوصول بالمو

سفینة  تقریبا  متوقفة على جانبي قناة السویس عند المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي 
وقد بذلت ھذه الأخیرة جھود كبیرة لإنقاذ وتعویم السفینة باستخدام عدد  لقناة السویس ،

وزوارق الإنقاذ والإرشاد بشكل مستمر لیلا نھارا  كبیر من المعدات والآلات والقاطرات
، وذلك لإزالة  آلاف الأطنان من الرمال لكي تستطیع تحریك وتعویم السفینة . ویمر 

% من إجمالي التجارة العالمیة من  النفط والغاز ١٥یومیا عبر قناة السویس  تقریبا  
  العالم .% من حاویات الشحن في ٣٠نحو والبضائع الأخرى ،و والحبوب

التي تحمل علم بنما   (Ever Given)من المعلوم أن السفینة ایفر جیفین 
% ، بینما تمتلكھا الشركة  ١٠وبصفتھا المالكة  المسجلة للسفینة تبلغ نسبة تملكھا 

% ، وھي سفینة ٩٠، بنسبة  (Shoei Kisen KK) الیابانیة شوي كیسان كیة كیة
) ،  جنحت  یوم EVER GREENتایوانیة (مستأجرة إلى شركة ایفر غرین لاین ال

داخل قناة السویس ، وقد تم تعویمھا  بعد ستة أیام في    ٢٠٢١/ ٣/ ٢٣الثلاثاء بتاریخ 
متر ،   ٥٩متر ، وعرضھا  ٤٠٠، ویبلغ طول السفینة  ٢٩/٣/٢٠٢١یوم الاثنین بتاریخ 

حاویة ألف  17685ألف طن ، وتحمل على سطحھا عدد  ٢٢٤وتقدر حمولتھا الكلیة 
ملیار دولار أمریكي تقریبا ، إذ أدى جنوح  ٢حاویة فارغة ، بقیمة  ٥٤٠بضائع وعدد 

ھذه السفینة إلى غلق معبر قناة السویس المصریة لمدة ستة أیام . وقد قامت السلطات 
المصریة ھیئة قناة السویس بحجز السفینة ولن تسمح لھا بالمغادرة ، ما لم یتم التوصل 

) ملیون دولار أمریكي   ٩١٦٥٢٦٤٩٤و دفع مبلغ إجمالي یصل إلى (إلى التسویة ، أ
كتعویض عن الخسائر التي لحقت ھیئة قناة السویس . ویضاف إلى ذلك مبالغ التعویض 
  الذي یطالب بھ مجھزي السفن والشاحنین بسبب التأخیر في الوصول  في الموعد المحدد

الأول تحدید الشخص  علیھ سوف نقسم ھذا البحث إلى مبحثین، نتناول في
المسؤول عن جنوح السفینة ، ونخصص المبحث الثاني لبیان دفع المسؤولیة على 

  التفصیل الأتي. 
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  الشخص المسؤول عن جنوح السفینة: المبحث الأول
جنوح السفینة  ایفر جیفین أثار مسالة التعویض عن الخسائر التي لحقت عدد 

نین البضائع أو الأضرار التي لحقت كبیر من ملاك أو مستأجري السفن أو شاح
جمھوریة مصر نتیجة إغلاق القناة ،  فھل یستطیع ھؤلاء  الأشخاص المطالبة 
بالتعویض المالي عن الخسائر التي لحقت بھم  أو تعویض ما فاتھم من كسب ، سواء 
أكانت المطالبة بالتعویض من قبل الشخص المسؤول  عن جنوح السفینة مثل مالك أو 

السفینة أو كابتن الباخرة  أو مرشد السفینة ،  وھل یستطیع  المسؤول عن جنوح  مستأجر
السفینة أن ینفى عنھ المسؤولیة بان الإغلاق كان بسبب خطا  صادر من الربان أو عمال 
السفینة  أو خطا المرشد البحري أو سبب یتعلق بقناة السویس أو نتیجة  القوة القاھرة 

  قویة والغبار أثناء عبور  السفینة القناة ، أو أي سبب أخر .المتمثل بھبوب الریاح ال
وبالنظر إلى أن التحقیقات مازالت مستمرة لغایة كتابة ھذا البحث  ولم یصدر  

، علیھ  )١(حكم قضائي من محكمة مختصة تحدد المسؤول عن حادث جنوح السفینة 
ث جنوح السفینة ، سوف نحاول تحدید الشخص القانوني الذي یعد ھو المسؤول عن حا

بحیث نقوم بدارسة قانونیة تحلیلیة لھذه الشخص وفقا للقانون المصري باعتبار أن حاث 
جنوح السفینة وقع في قناة السویس المصریة ، وبیان مدى انطباق شروط المسؤولیة 

  القانونیة على المسؤول عن الحادث ، بحیث نخصص مطلب لكل فرضیة .
  د السفینةمسؤولیة مرش: المطلب الأول

) ھو الشخص الذي تتوفر لدیھ الخبرة والدرایة في مسالك pilotمرشد السفینة ( 
وطرق الدخول والخروج من المواني والذي تعینھ سلطات الدولة للعمل في الموانئ 

، حیث یستعین ربان السفینة بخدمات المرشد لأنھ یعرف  )٢(والممرات والقنوات البحریة
السفینة مثل العوائق الطبیعیة كوجود  الصخور أو الشعب  العوائق التي تعترض سیر

، أو یعرف أمكنة وجود العوائق الاصطناعیة مثل )٣(المرجانیة أو المیاه الضحلة 
المنشات والغوارق ، الناشئة عن بقایا السفن ، ویعرف الأشیاء الأخرى الموجودة في 

ح والإرشاد وتقدیم العون مسالك المیناء أو القناة ، إذ یقوم المرشد بتوجیھ النص

                                                        
وقد تم تأجیل النظر  ٢٠٢١ -٥- ٢٩تم  عرض النزاع أمام المحكمة الاقتصادیة الابتدائیة  بالإسماعیلیة یوم  -  ١

یونیو / حزیران  ٢٠في  الدعوى المرفوعة من ھیئة قناة السویس على ملاك ومستأجري السفینة إلى یوم 
دین وصحة الحجز التحفظي على السفینة الذي أمرت بھ محكمة المحكمة الاقتصادیة للنظر في ثبوت ال  ٢٠٢١

، وقد تظلم من  ٢٠٢١-٤ – ١٢).بتاریخ ٢١لسنة  ٢٦بالإسماعیلیة بصفتھا قاضیا للأمور الوقتیة  (رقم الأمر 
حكمت بعدم  الأمر بالحجز التحفظي على السفینة  أمام محكمة  الاستئناف  الإسماعیلیة الاقتصادیة والتي
  اختصاصھا نوعیا بنظر الدعوى  وإحالة النزاع إلى المحكمة  الإسماعیلیة الاقتصادیة الابتدائیة .  .

د عبدالقادر  حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ،دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة  - ٢
  . ٢١٨، ص  ١٩٩٩للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، الطبعة الأولي 

د عقیل فاضل حمد الدھان ، المركز القانوني للمرشد البحري، مجلة جامعة كربلاء العلمیة ، المجلد السادس  - ٣
  . ٧٤،  ٢٠٠٨، العدد الرابع ، إنساني ، 
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والمساعدة  إلى الربان في الملاحة في منطقة المیناء أو القناة البحریة .إذ یكون 
  اختصاص إدارة الإرشاد داخل القناة  من قبل ھیئة قناة السویس . 

والاستعانة بخدمات المرشد في قناة السویس لا یكون بشكل اختیاري إنما یكون 
) من قانون التجارة ٢٨٢ى ذلك المشرع المصري في المادة (بشكل إجباري وقد أشار إل

إلى أن إرشاد السفن یكون بشكل إجباري داخل الموانئ وقناة  ١٩٩١لسنة  ٨البحریة رقم 
  .السویس ، مقابل دفع رسوم الرشاد

السؤال الذي یتبادر إلى الذھن ، ھل یُعد خطأ المرشد الذي قام بإرشاد وتوجیھ 
  ین  ھو المسؤول عن جنوح السفینة داخل قناة السویس  ؟ربان سفینة ایفر جیف

لاشك أن الربان ھو الشخص الذي یتولى قیادة السفینة عند دخول الموانئ أو  
القناة البحریة أو المضیق البحري أو الخروج منھا رغم أن الإرشاد إجباري یفرض علیھ 

ت  إدارة  وقیادة السفینة من قبل سلطات ھیئة قناة السویس  ومع ذلك  تبقي للربان سلطا
. وعلیھ فان جنوح السفینة كما في حالة  )١(حتى لو كان المرشد موجودا على السفینة

السفینة محل البحث  ایفر جیفین  في قناة السویس وغلق الممر البحري عن الملاحة 
البحریة  مما أدى إلى حدوث إضرار مادیة  بالقناة  وتأخر السفن عن الوصول إلى 

المقصودة   فان المرشد لا یتحمل  المسؤولیة حتى في حالة ارتكاب خطا  وذلك  الجھة
أن الربان ھو الشخص الذي لدیة سلطة إدارة وقیادة السفینة ، ولان رأي المرشد  في 
تزوید الربان بالمعلومات عن خط سیر السفینة داخل القناة غیر ملزم للربان وذلك لان 

من اختصاص الربان الذي یتحمل تبعة أخطاء المرشد ،  القیادة الفعلیة للسفینة تكون
باعتبار الربان ممثلا عن مالك أو مجھز السفینة والمرشد یعد تابعا للربان أثناء منطقة 

، وقد استبعد قانون التجارة البحریة المصري بشكل واضح وصریح )  ٢(الإرشاد البحري
  .)٣(ق إضرار بالغیر مسؤولیة المرشد عن الأخطاء التي یرتكبھا والتي تلح

یتضح مما سبق أن المرشد لا یتحمل المسؤولیة عن حادث جنوح السفینة ایفر  
جیفین لأنھ یكون تابعا للربان الذي یمثل مجھز السفینة إثناء فترة الإرشاد ، فھل یُعد 
الربان ھو المسؤول عن ھذا الحادث ،علیھ نخصص المطلب التالي لدراسة مسؤولیة 

  . ح السفینةالربان عن جنو
  المطلب الثاني: مسؤولیة الربان عن جنوح السفینة

من الناحیة الملاحیة  وقیادة السفینة إدارة الربان ھو الشخص المسؤول عن
، وممثلا عن السلطة العامة، ئف متعددة بوصفة وكیلا عن المجھز، ویقوم بوظاوالتجاریة

  ووكیلا عن الشاحنین.

                                                        
تبقى قیادة السفینة وإدارتھا للربان أثناء  ) من قانون التجارة البحریة المصري على انھ (٢٨٦تنص المادة ( - ١
  ) .ام المرشد بعملھ علیھاقی
  . ٢٣٢د مصطفي  كمال طھ، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص   -  ٢
على عنھ ( یسأل مجھز السفینة وحده عن الأضرار التي تلحق الغیر بسبب   )٢٨٧إذ نص في المادة ( -  ٣

  الإرشاد) .الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفیذ عملیة 
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الذي یقوم بتعیین الربان ولھ سلطة عزلھ  و مالك أو مجھز السفینة ھو الشخص
، وقد اختلفت الآراء الفقھیة حول الطبیعة القانونیة والمركز القانوني   )١(عن قیادة السفینة 

للربان  لعمل الربان ، بالنظر إلى المھام والأعمال التي یقوم بھا الربان من بدایة الرحلة 
، وذلك نتیجة طبیعة العلاقة العقدیة بین  البحریة في میناء القیام لغایة میناء الوصول

المجھز والربان والعلاقة مع الشاحنین و نتیجة أداء الوظائف الفنیة والقیام بأداء وظیفة 
، والربان یسال عن أخطائھ نتیجة الإخلال بشروط العقد  )٢(السلطة العامة على السفینة 

تلف للبضاعة أو تأخیر عن عن الأضرار التي تلحق المجھز أو الشاحنین من ھلاك أو 
الوصول بالموعد المحدد ، ویسال الربان تجاه الغیر وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة 

  عن أخطائھ الشخصیة .
السؤال الذي یتبادر إلى الذھن ، ھل یسأل الربان عن خطأ  جنوح السفینة ایفر 

سفینة وقت جنوح جیفین    وإغلاق قناة السویس لأنھ الشخص الذي كان یقوم بقیادة 
  السفینة ؟

أجاب المشرع  المصري عن ھذا السؤال بان الشخص الذي یسأل عن خطا 
الربان ھو مجھز السفینة متى وقعت الأخطاء بسبب أو  أثناء تأدیة الربان واجب قیادة 

) من قانون التجارة البحریة على انھ ( یسأل مالك  ٨٠المادة (السفینة ، حیث نص في 
ھزھا مدنیا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفینة أو مج

السفینة متى وقعت منھم أثناء تأدیة وظائفھم أو بسببھا كما یسأل عن التزامات الربان 
رغم أن رئیس ھیئة قناة  ) . الناشئة عن العقود التي یبرمھا في حدود سلطاتھ القانونیة

السفینة بأنھ المسؤول عن جنوح السفینة ، ولكن  السویس قد وجھھ الاتھام إلى ربان
التحقیق بواقعة جنوح السفینة لغایة كتابة ھذا البحث لم تظھر نتائجھ ولم یثبت مسؤولیة 
الربان ، وبالنظر إلى أن الربان یعد ممثلا ووكیلا عن مجھز السفینة في إدارة وقیادة 

  وح السفینة؟السفینة  ، فھل یعد مجھز  السفینة ھو المسؤول عن جن
  
  
  

                                                        
،  د عبد القادر حسین العطیر ،  ١٩٩١لسنة  ٨) من قانون التجارة البحریة المصریة رقم ٩٢ینظر المادة ( - ١

الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ،دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة 
مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، الناشر بیت . د  ١٧١، ص  ١٩٩٩الأولى ، الإصدار الأول ، 

. د فاروق إبراھیم جاسم ، مبادئ القانون البحري ، شركة  ٨٣، ص  ٢٠٠٢الحكمة بغداد ، الطبعة الأولى ،
.د لطیف جبر كوماني ، القانون البحري ، دار  ١١٠،  ٢٠٢١العاتك لصناعة الكتاب ، بیروت ، الطبعة الأولى 

  .٧٦، ص  ٢٠٠٣الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، الطبعة الثانیة ، الإصدار الثالث ،  العلمیة
) من قانون التجارة البحریة المصري ، وینظر د عبد القادر حسین العطیر ،  ٩٨إلى  ٩٦ینظر المواد (  - ٢

بكي ، القانون البحري . د مجید حمید العن ١٧٥الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة مرجع سابق ، ص 
.د  ١١٠. د فاروق إبراھیم جاسم ، مبادئ القانون البحري ، مرجع سابق ،  ٨٣العراقي ، مرجع سابق ، ص 

  .٧٨لطیف جبر كوماني ، القانون البحري ، مرجع سابق ، ص 
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  المطلب الثالث: مسؤولیة مجھز السفینة عن جنوح السفینة
) من قانون التجارة البحریة  ٧٨مادة (أشارت إلیھ المادة  تعریف مجھز السفینة

المجھز ھو من یقوم باستغلال السفینة لحسابھ بوصفھ مالكا أو  -المصري بالقول بان (
  . )١(بت غیر ذلك)مستأجرا لھا ویعتبر المالك مجھزا حتى یث

ومجھز السفینة قد یكون مستأجرا لھا أو مالكھا ، أي الشخص الذي یقوم   
یعد ھو مجھز  بتجھیز السفینة بالمؤن والوقود ویتعاقد مع الربان والطاقم البحري 

، بمعنى أن تشغیل واستغلال السفینة أما أن یكون بواسطة  مجھز السفینة المالك السفینة
، التي تقوم بتجھیز  (Shoei Kisen KK) انیة شوي كیسان كیة كیةأي الشركة الیاب

واستغلال السفینة بنفسھا، وأما  أن یكون استغلال السفینة بواسطة مستأجر السفینة أي 
). التي تقوم بتشغیل السفینة    EVER GREENشركة ایفر غرین لاین التایوانیة (

  واستغلالھا في عملیة النقل البحري . 
من خلال  دعوى الحجز التحفظي التي رفعتھا ھیئة قناة السویس أن  یتضح لنا

الشخص الذي یقوم بتجھیز السفینة وتشغیلھا ھي الشركة المستأجرة للسفینة حیث تم 
) ، وقد    EVER GREENتأجیره السفینة  إلى شركة ایفر غرین لاین التایوانیة (

 Shoei Kisen)تلكھا الشركة تم (Ever Given)سبق القول أن السفینة ایفر جیفین 
KK)  بینما دولة تسجیل علم السفینة بنما ٩٠الیابانیة شوي كیسان كیة كیة بنسبة ، %

%،  و نظرا لان جلسات تسویة مطالبات ھیئة قناة السویس مع مالك ١٠تمتلك نسبة 
ینة  السفینة  بشكل ودي  قد باءت بالفشل، ونظرا لان الدین الناشئ نتیجة إنقاذ وقطر السف

نشأ عن دین بحري، فقد قامت ھیئة قناة السویس بتقدیم طلب إلى المحكمة المختصة 
، )٢(بطلب  حجز السفینة حجزا تحفظیا  لضمان عدم مغادرتھا منطقة البحیرات المرة

لحین دفع التعویضات، وذلك بموجب أمر صادر من المحكمة الاقتصادیة بالإسماعیلیة  
  ).٢٠٢١-٤-١٢صادر بتاریخ ال ٢٠٢١لسنة  ٢٦(الأمر رقم 

كما یمكن لھیئة قناة السویس طلب  حجز أي سفینة أخرى تمتلكھا الشركة 
المستأجرة لضمان دفع الدین البحري ، المتمثل بدفع التعویضات الناجمة عن تعویم 
السفینة والخسارة التي تكبدتھا ھیئة قناة السویس لتعطیل الملاحة البحریة  بینما لا یحق 

حجز سفینة أخرى یمتلكھا مالك السفینة ، فقد نصت الفقرة الأولى من  المادة لھا طلب 
) من قانون التجارة البحریة على انھ( إذا كان مستأجر السفینة یتولى إدارتھا ٦٢(

الملاحیة وكان مسئولا وحده عن دین بحري متعلق بھا جاز للدائن توقیع الحجز على ھذه 

                                                        
كلیة  ینظر د حسن مكي مشیري ، المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة ومجھزھا ، بحث منشور في مجلة - ١

، تشرین الأول  ٣العدد  ١٧الحقوق ، التي تصدرھا كلیة الحقوق جامعة النھرین ، مجلة علمیة محكمة ، المجلد 
  وما بعدھا . ١٧٣، ص  ٢٠١٥

) من قانون التجارة البحریة على انھ( یجوز الحجز التحفظي على السفینة بأمر من رئیس ٥٩تنص المادة ( - ٢
 أو من یقوم مقامھ ویجوز الأمر بتوقیع ھذا الحجز ولو كانت السفینة متأھبة للسفر )المحكمة الابتدائیة المختصة 
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ملوكة للمستأجر، ولا یحوز توقیع الحجز على أي السفینة أو على أي سفینة أخرن م
  . )١(سفینة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدین البحري )

لاشك أن توقیع الحجز التحفظي على السفینة ایفر جیفین ومنعھا من المغادرة 
والوصول إلى الجھة والموانئ المقصودة سبب في تعطیل واستغلال السفینة في عملیة 

ي للحاویات وسبب لھا خسائر مالیة كبیرة ، ویضاف إلیھا المطالبات المالیة النقل البحر
كتعویض عن الخسائر التي لحقت ھیئة قناة السویس  نتیجة غلق الممر الملاحي لمدة ستة 
أیام وتعطیل الملاحة في القناة ، ویضاف إلیھا المصروفات والتعویضات الناجمة عن 

ام المعدات والآلات والقاطرات وغیرھا من الوسائل عملیة إنقاذ السفینة نتیجة استخد
لتحریك السفینة من مكان الجنوح ، یضاف إلیھا المطالبات المالیة نتیجة تأخیر السفن 
الأخرى من عبور قناة السویس بسبب جنوح السفینة ایفر جیفین  وغلق الممر الملاحي 

  أمامھا .
رفع الحجز التحفظي عنھا . فھل یستطیع مستأجر أو مالك السفینة ایفر جیفین 

وھل یمكن لمجھز السفینة تقیید حدود المطالبات المالیة ، وھل یستطیع دفع المسؤولیة 
  عنھ ، ھذه الأسئلة نحاول الإجابة علیھا في المبحث التالي .

  المبحث الثاني: وسائل تحدید ودفع المسؤولیة
ادرة قناة السویس لاشك أن توقیع الحجز التحفظي على السفینة ومنعھا من مغ 

سبب خسارة كبیرة للشركة مالكة السفینة ، تضاف إلیھا المطالبات المالیة كتعویض عن 
ملیون دولار التي لحقت ھیئة القناة  ٩١٦الخسائر الكبیرة والتي تصل إلى أكثر من 

والسفن الأخرى ،  نحاول في ھذا المبحث التطرق إلى الوسائل التي یمكن لمجھز السفینة 
فع الحجز التحفظي عن السفینة ، وبیان وسائل تحدید المسؤولیة عن المطالبات أن یر

  المالیة ، ودراسة وسائل دفع المسؤولیة عنھ ، على النحو الأتي .
  المطلب الأول: رفع الحجز التحفظي عن السفینة ایفر جیفین

م ، رق)٢(بالنظر إلى صدور أمر من محكمة الإسماعیلیة الاقتصادیة الابتدائیة 
، بتوقیع الحجز التحفظي على السفینة ایفر  ٢٠٢١-٤-١٢بتاریخ  ٢٠٢١لسنة  ٢٦

، التي تمتلكھا الشركة الیابانیة ، ولكي تستطیع السفینة مغادرة القناة لابد لھا من جیفین
رفع الحجر التحفظي أولا  حیث یمكن لمالك السفینة أن یقدم طلبا إلى المحكمة المختصة 

التحفظي  إذا  قدم خطاب الضمان أو قدم كفالة لضمان الوفاء یطلب فیھ رفع الحجز 
) من قانون التجارة البحریة والتي  ٦٣( بالدین تطبیقا لنص الفقرة الأولى من المادة 

نصت على انھ ( یأمر رئیس المحكمة الابتدائیة أو من یقوم مقامھ برفع الحجز إذا قدمت 
إلا أن الشركة لم تفعل ذلك و لم تقدم الكفالة  ،كفالة أو ضمان آخر یكفى للوفاء بالدین ) 

                                                        
) من قانون التجارة البحریة المصري الحالات والأسباب التي یجوز فیھا توقیع الحجز ٦٠حددت المادة ( - ١

  التحفظي على السفینة إذا كان ناتجا  عن دین بحري .
لاقتصادیة  بالإسماعیلیة ككیان قضائي خاص إذ  تعد من المحاكم  الخاصة  نظم المشرع المصري  المحكمة ا - ٢

وقد حددت المادة السادسة اختصاص ھذه المحاكم  من حیث النوع  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠الصادرة بالقانون رقم 
  والقیمة وھي تتشكل من دوائر ابتدائیة واستئنافیة .
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، كما حاولت الشركة تقدیم تظلم والاعتراض على أمر الحجز التحفظي المطلوبة منھا
الصادر من الدائرة الابتدائیة أمام دائرة استئناف الإسماعیلیة الاقتصادیة   إلا أن طلبھا 

الابتدائیة بتوقیع الحجز مة رفض وقد أیدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحك
برد التظلم  ٢٠٢١-٥-٤بتاریخ  ٢٠٢١ لسنة ١٢، حیث أصدرت حكمھا رقم التحفظي

  .  برفع الحجز التحفظيالذي تقدم بھ مالك السفینة 
  المطلب الثاني: تحدید المسؤولیة

الأصل أن جمیع أموال المدین تعد ضمان عام للدائن  تطبیقا للقاعدة العامة ، 
ه القاعدة  تعد كل أموال، مجھز السفینة  سواء أكان مالك السفینة أو مستأجرھا، ووفقا لھذ

ضمان عام لسداد الدین، إلا أن المشرع  البحري خرج عن ھذه القاعدة العامة وقضى 
،  بھدف تشجیع الاستثمار في التجارة البحریة وفقا إلى )١(بتحدید مسؤولیة مجھز السفینة 

، إلا أن المشرع المصري لم   )٢() من القانون البحري ٨١ة (القواعد الخاصة في الماد
یسمح لمجھز السفینة التمسك بتحدید المسؤولیة إذا كان الدین ناشئا عن تعویم السفینة 

) من قانون التجارة البحریة  بالقول (لا یجوز  ٨٢مادة (الجانحة  ، إذ نص على ذلك في 
ذا كان الدین ناشئا عن أحد الأسباب الآتیة: (أ) لمالك السفینة التمسك بتحدید المسئولیة إ

تعویم السفینة الغارقة أو الجانحة أو المھجورة ورفع حطامھا ورفع شحنتھا أو الأشیاء 
  الموجودة علیھا...) 

ونظرا للمبالغ الكبیرة التي قد یلتزم بدفعھا مالك السفینة كتعویض عن الأضرار 
أو الممرات البحریة أو تلحق السفن الأخرى  أو دفع  المادیة التي تلحقھا السفینة بالموانئ

التعویضات  عن الأضرار البدنیة أو الوفاة التي تصیب الأشخاص ، ولكي لا یتم الحجز 
على كل أموال المدین  ، یستطیع  مالك السفینة أن یختار تحدید مسؤولیتھ عن المطالبات 

اقیة تحدید المسؤولیة عن المطالبات ، اتف ١٩٧٦والتعویضات وفقا إلى اتفاقیة لندن لسنة 
، وفقا لنص الفقرة الثانیة من المادة الأولى من اتفاقیة لندن، والتي انضمت )٣(البحریة

ومن ثم حلت محلھا  ١٩٢٤، إذ توجد قبلھا اتفاقیة بروكسل لسنة ١٩٨٨إلیھا مصر سنة 
یستفاد منھ على ،  وتحدید المسؤولیة  ١٩٥٧اتفاقیة تحدید مسؤولیة مالكي السفن لسنة 

) من قانون التجارة البحریة مالك السفینة أو مستأجرھا أو الربان أو  ٩١وفق المادة (

                                                        
 .  ٧١مرجع سابق ، ص ینظر د  لطیف جبر كوماني ، القانون البحري ،  -  ١
لمالك السفینة أن یحدد مسئولیتھ أیا كان  ) من قانون التجارة البحري المصري على انھ ( ٨١تنص المادة ( - ٢

من ھذا القانون إذا  ٨٣) من المادة ١نوع ھذه المسئولیة بالمبالغ المنصوص علیھا في البند ( أ ) من الفقرة (
تیة :    ( أ ) الأضرار التي تحدثھا السفینة لمنشات المیناء أو الأحواض أو كان الدین ناشئا عن أحد الأسباب الآ

الممرات المائیة أو المساعدات الملاحیة . (ب ) الأضرار البدنیة والأضرار المادیة التي تقع على ظھر السفینة أو 
نة التمسك بتحدید مسئولیتھ ) ویجوز لمالك السفی ٢التي تتعلق مباشرة بالملاحة البحریة أو بتشغیل السفینة. ( 

في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة ولو كان الدین لصالح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا یعتبر التمسك 
  ).بتحدید المسئولیة إقرارا بھا

3  -  Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976.  Adopted 
in London, United Kingdom on 19 November 1976 



  ٣٦٩  
 
 

. ویكون تحدید المسؤولیة  أما عن دعاوى الأضرار البدنیة التي تصیب )١(البحارة  
) من  ٨٣الأشخاص أو دعاوى  الأضرار الأخرى  وفقا للمبالغ التي حددتھا المادة (

  .  )٢(بحري المصري القانون ال
  المطلب الثالث: وسائل دفع المسؤولیة

مجھز السفینة یستطیع أن یدفع عنھ المسؤولیة عن دفع التعویضات إذا استطاع 
، بشرط أن یكون حصول القوة  بشكل )٣(إثبات أن جنوح السفینة ناشئا عن القوة القاھرة  

نوح السفینة في الممر الملاحي مفاجئ وغیر متوقع ولا یمكن تلافیھا ،  وذلك لان یوم ج
قناة السویس  قد صادف حدوث عاصفة قویة مثیرة للأتربة وبشكل تعدم الرؤیة مما جعل 
الریاح تدفع السفینة إلى  الخروج عن مسارھا الصحیح وأدى إلى جنوحھا في الرمال 

ر على جانب القناة ،  حیث ساعد ارتفاع الحاویات المحملة على سطح السفینة ، (وتقد
ألف حاویة) ، إلى تغیر مسار السفینة ، إذ عمل ارتفاع الحاویات كعمل  ١٨بأكثر من 

الشراع  بالنسبة للسفن مما حرك السفینة من مسارھا الصحیح  في الممر الملاحي  نتیجة 
  قوة العاصفة وعدم قدرة محركات السفینة إلى تعدیل المسار .

وح السفینة یرجع إلى  خطا بینما یرى رئیس ھیئة قناة السویس أن سبب جن
صادر من الربان، ویتحمل الملاك والمشغلین  الأضرار التي تلحق  الھیئة أو الغیر أو 
السفینة ذاتھا، إذ یرى أن موجات الطقس السیئ لم تكن السبب في جنوح السفینة ، بدلیل 

لم ینتج سفینة من قافلة الشمال  و ٣٠سفینة من قافلة الجنوب، وعبور  ١٢انھ سبق عبور 
  أي حوادث أو أضرار أو توقف لحركة الملاحة، وینفي حدوث خطا صادر من المرشد .  

  خاتمة
المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد ملاك السفینة ایفر جیفین  لم 
تصدر أمر قضائي  بتحدید مسؤولیة جنوح السفینة ، وقد تم رفع الحجر علیھا والذي 

سماح لھا بمغادرة قناة السویس والسفر خارج حدود مصر یوم ، وال ١٠٠استمر لمدة 
وذلك بعد أن توصل الطرفان إلى تسویة ودیة لحل النزاع بینھا من خلال التنازل عن 

                                                        
1  -  The term "ship-owner" shall mean the owner, charterer, manager and 
operator of a seagoing ship. 

) یكون تحدید مسئولیة مالك السفینة وفقا لما  ١(  ) من قانون التجارة البحریة على (٨٣تنص المادة (  - ٢
ى الناشئة عن الأضرار البدنیة ، تحدد المسئولیة بمبلغ . ستمائة ألف جنیھ إذا یأتي: ( أ ) بالنسبة إلى الدعاو

كانت الحمولة الكلیة للسفینة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلیة على ھذا المقدار یضاف إلى حد 
ناشئة عن الأضرار الأخرى المسئولیة مبلغ ثلاثمائة وخمسین جنیھا لكل طن زائد . ( ب ) بالنسبة إلى الدعاوى ال

غیر الأضرار البدنیة تحدد المسئولیة بمبلغ ثلاثمائة ألف جنیھ إذا كانت الحمولة الكلیة للسفینة لا تجاوز 
خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلیة على ھذا المقدار یضاف إلى حد المسئولیة مبلغ مائة وخمسین جنیھا 

  )لكل طن زائد. ...
من الوسائل الأخرى التي یستطیع مجھز السفینة أن یدفع عنھ المسؤولیة إذا استطاع  إثبات أن وبشكل عام   - ٣

الخطأ ناتج عن إھمال الربان في قیادة السفینة   أو أن  الخطأ ناشئ عن  إدارة السفینة من قبل  مستأجر السفینة  
ني ،منشورات الشركة العامة للنشر راجع  د احمد عبد الحمید عشوش، القانون البحري اللیبي ، الجزء الثا

، د مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، مرجع  ٩٩، ص ١٩٧٧والتوزیع والإعلان  بنغازي ، لیبیا ، 
  .    ٢٩٦. د فاروق إبراھیم جاسم ، مبادئ القانون البحري ، مرجع سابق ، ص ٢٤٦سابق ، ص 
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جزء من المطالبة بالتعویض عن الخسائر التي لحقت قناة السویس . ولم یصرح ایا من 
  الطرفان مقدار التعویض الذي تم أخذه من ملاك السفینة  .

  المراجع
د احمد عبد الحمید عشوش، القانون البحري اللیبي ، الجزء الثاني ،منشورات الشركة العامة للنشر 

  . ١٩٧٧والتوزیع والإعلان  بنغازي ، لیبیا ، 
د حسن مكي مشیري ، المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة ومجھزھا ، بحث منشور في مجلة كلیة الحقوق ، 

، تشرین الأول  ٣العدد  ١٧جامعة النھرین ، مجلة علمیة محكمة ، المجلد  التي تصدرھا كلیة الحقوق
٢٠١٥ .  

د عبد القادر حسین العطیر ، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة ،دراسة مقارنة ، مكتبة دار   
  . ١٧١، ص  ١٩٩٩الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، الإصدار الأول ، 

ضل حمد الدھان ، المركز القانوني للمرشد البحري، مجلة جامعة كربلاء العلمیة ، المجلد د عقیل فا
  . ٢٠٠٨السادس ، العدد الرابع ، إنساني ، 

د فاروق إبراھیم جاسم ، مبادئ القانون البحري ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، بیروت ، الطبعة 
  . ٢٠٢١الأولى 

حري ، دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، الطبعة د لطیف جبر كوماني ، القانون الب
  .٢٠٠٣الثانیة ، الإصدار الثالث ، 

  . ٢٠٠٢د مجید حمید العنبكي ، القانون البحري العراقي ، الناشر بیت الحكمة بغداد ، الطبعة الأولى 
  ندریة ، بدون سنة نشر .د مصطفي  كمال طھ ، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسك

  . ١٩٩١لسنة  ٨قانون التجارة البحریة المصریة رقم  -
 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976.  Adopted 
in London, United Kingdom on 19 November 1976  
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 الملخص 
یساھم النص على الحق في بیئة سلیمة دستوریا في تحقیق اسمى حمایة قانونیة لھا ،     

ت فالدستور على اعتبار انھ القانون الأسمى والأساسي الذي یضمن الحقوق والحریا
الفردیة والجماعیة ؛ یعد افضل ضامن لتحقیق ھذه الحمایة في ظل دولة القانون 
والمؤسسات ، والعراق لاول مرة ینص دستوره صراحة على حقوق الاجیال القادمة في 
ضمان توفیر بیئة سلیمة مستقرة تكفل لھ الحیاة الكریمة كأحد الحقوق الانسانیة المھمة 

ھا ، وذلك من خلال دیباجة دستور جمھوریة العراق لسنة الواجب مراعاتھا والحفاظ علی
  ومواد عدیدة اخرى صریحة وضمنیة ضامنة لھذا الحق .  ٢٠٠٥

Abstract 
  The text on the right to a constitutionality sound environment 
contributes to achieving the highest legal protection for it. The 
constitution is the is the supreme and fundamental law that guarantees 
individual and collective rights and freedoms ؛ it is the best guarantor to 
achieve this protection under the rule of law and institutions . For the first 
time، Iraq’s constitution explicitly stipulates the rights of a sound and 
stable environment that guarantees them a decent life as one of the 
important human rights to be observed and preserved , through the 
preamble to the constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 
many other explicit and implicit articles guarantor of this right . 

  المقدمة
  أولاً : تمھید : 

یعنى القانون بواقع الحیاة الاجتماعیة، ویتفاعل معھا على نحو یواكب تطورھا،   
ومن ثم كان من الضروري ان لا یكون القانون بمنأى عن التجارب العلمیة التي تحتاج 

عیة إلیھ من اجل تنظیم الاستفادة منھا، ولعل مسألة حمایة البیئة والحقوق الفردیة والجما
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بمعناه الواسع  -المتفرعة عنھا، بات أمراً ذا أھمیة كبیرة یستوجب تدخل القانون الوطني
  لكفالة وتنظیم ھذا الحق وبیان مداھا واھمیتھ للفرد والدولة على حدٍ سواء. –

تلقت البیئة اھتماماً متزایداً في الوقت الحاضر حتى قیل بحق ان ھذا العصر   
أدى التقدم العلمي الھائل في مجال العلوم والتكنولوجیا الذي یسمى بـ (عصر البیئة)، اذ 

شھدتھ قطاعات الزراعة والصناعة والنقل واستغلال الموارد الى حدوث زیادة في كمیة 
الملوثات وتراكیزھا وما یصحب ذلك من آثار ضارة وخطیرة تھدد صحة الانسان 

البیئة، ولم تعد فلسفة والمجتمع على حد سواء، نتیجة التلوث الحاصل في مكونات 
القانون قاصرة على حمایة الحقوق والمصالح الفردیة وانما تجاوزت ذلك لتحقق ابعاداً 
اخرى للدفاع عن المجتمع بأسره وحمایة قیمھ الادبیة واسس بقائھ، ومن حیث اصبح 

  . للقانون الحق في ان یبسط حمایتھ ویمد نفوذه نحو الكثیر من ھذه المسائل ومنھا البیئة 
لم تكن فكرة حمایة وتحسین البیئة معروفة ومألوفة في الدساتیر الوطنیة قبل   

مثلما شھدتھا دساتیر الیوم، وعلى الرغم من ذلك فأن تلك  ١٩٧٢مؤتمر استوكھولم عام 
الدساتیر لم تغفل عن الاشارة الى الصحة العامة وتوفیر التعلیم وفرص العمل ورعایة 

وتمكین الانسان من ممارسة حقوقھ الطبیعیة على قدر من الاسرة والامومة والطفولة 
المساواة، ولكن حمایة وتحسین البیئة اكتسبت اھمیة خاصة عشیة مؤتمر استوكھولم الذي 
اكد على حق الانسان في العیش ببیئة سلیمة خالیة من التلوث، كونھ الحق الثالث من 

النص على حق الانسان في بیئة  حقوق الانسان الجدیدة، ولكن دساتیر الدول اختلفت في
سلیمة، اذ نص بعضھا على ذلك بصورة صریحة وبعضھا الآخر بصورة ضمنیة، كما 
اختلفت دساتیر الدول ایضاً بشأن حمایة البیئة فمنھا من جعلت الحمایة واجباً یقع على 

  عاتق الأفراد، ومنھا من یرى بأن الحمایة من مھمة الدولة.
یباً في حمایة البیئة والنص علیھا وكفالة الحقوق الفردیة ھذا وقد كان للعراق نص  

والجماعیة المتفرعة عنھا، اذ یعد العراق من اوائل الدول المشاركة في مؤتمر 
والمتبنیة لما خرج منھ من توصیات في اطار حمایة البیئة  ١٩٧٢استوكھولم لعام 

خاصة بحمایة البیئة وضمان وكفالتھا على المستوى الداخلي، فشكلت العدید من الھیئات ال
سلامتھا خدمة للفرد والمجتمع، وقد بدأت تلك البوادر بشكل تدریجي، ابتداءً من النص 
ضمناً لحمایة البیئة والحقوق المتفرعة عنھا الى النص صراحة علیھا، وتفعیل جھات 

بتشكیل الرقابة لضمان بیئة خالیة من التلوث بمختلف اشكالھا واصنافھا، ومن ثم الانتھاء 
وزارة خاصة بالبیئة، الى جانب الاتفاقیات الدولیة التي وقعھا وصادق علیھا العراق في 
اطار البیئة والقضاء على الملوثات والمخلفات والاشعاعات الكیمیائیة والسامة التي فتكت 

(النافذ)  ٢٠٠٥بالبیئة العراقیة لشوطاً من الزمن، فكان دستور جمھوریة العراق لسنة 
) منھ على ان ((اولا: لكل ٣٣ال لضمان توفیر البیئة السلیمة، فنص في المادة (خیر مث

فرد حق العیش في ظروف بیئة سلیمة. ثانیا: تكفل الدولة حمایة البیئة والتنوع الاحیائي 
  والحفاظ علیھا)) .
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  ثانیاً : اھمیة البحث : 
ة نظیفة اھمیة بالغة موضوع التلوث البیئي واثره على حق الانسان في بیئ بیكتس     

في عصرنا الحالي ، اذ تعد حمایة البیئة مسألة عصریة تعني الانسانیة ككل وتعني جمیع 
الدول ، فحمایة البیئة ھي مطلب عالمي لان سلامة افراد المجتمع واستقرار الحیاة على 

من اي بقعة من الارض رھینا ببیئة نظیفة ومتوازنة ، كما ان تناول دراسة البیئة كحق 
  حقوق الانسان یعد من اھم القضایا الدولیة والوطنیة على حدٍ سواء. 

وترجع اھمیة تسلیط الضوء على موضوع البحث لدقة وحساسیة المسائل التي تتناولھا    
بفعل التطور الصناعي ، حیث ازداد حجم التلوث البیئي واتسع نطاقھ الدراسة

نوویة وكیمیائیة وبیولوجیة تھدد  ، وما صاحب ذلك من استخدام اسلحةوالتكنولوجي
  الحیاة الانسانیة ومصیر الكون كلھ بما في ذلك طبقة الاوزون . 

كما تعد مسألة الحفاظ على حق الانسان في بیئة نظیفة وصحیة خالیة من التلوث من     
اھم الضمانات التشریعیة لا سیما بعد ان اصبح حق العیش في بیئة نظیفة من الحقوق 

  للانسان حیث تم النص علیھ في المواثیق الدولیة ودساتیر وقوانین الدول . الاساسیة 
  ثالثاً : اشكالیة البحث : 

تكمن اشكالیة البحث في تزاید مشكلة التلوث البیئي الذي بات یھدد الحیاة على الارض    
في حاضرھا ومستقبلھا ، ازاء قلة وضعف الوسائل والامكانیات التي لا تتناسب مع حجم 
الخطر الذي یھدد البیئة بمختلف عناصرھا ، مما باتت مسألة ایجاد اطار قانوني بمعناه 
الواسع لحمایتھا امر حتمي لا بد منھ ، وعلیھ فالسؤال الرئیس الذي یطرح ھنا وتقوم 

  علیھ اشكالیة الدراسة یتمثل بالاتي : 
 ماھي الحمایة الدستوریة المقررة للحق في البیئة ؟  -

 ه الاشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة من اھمھا : ویتفرع عن ھذ
 ما المقصود بالحق في البیئة ؟ وما الخلاف الفقھي حول وجوده ؟  -
 ما ھي دواعي دسترة الحق في البیئة ؟ وما ھي ابعادھا في العراق ؟  -
 كیف تم تكریس الحق في البیئة من خلال المواثیق الدولیة ؟  -
لحق الانسان في البیئة على مستوى الدساتیر كیف كان الاقرار الدستوري  -

المقارنة والوطنیة؟ ومدى فاعلیة النصوص الدستوریة في ظل دستور جمھوریة 
 النافذ في حمایة ھذا الحق ؟  ٢٠٠٥العراق لسنة 

  رابعاً : منھجیة البحث :
ة تقوم الدراسة على اعتماد المنھج التحلیلي والمقارن من خلال دراسة مدى فاعلی      

في معالجة الحق  ٢٠٠٥النصوص الدستوریة الواردة في دستور جمھوریة العراق لسنة 
بالبیئة والحقوق المتفرعة عنھ  وإبراز الحمایة  الدستوریة والقانونیة المقررة لھذا الحق ، 
مع محاولة بیان موقف الدساتیر الدولیة المقارنة والدساتیر العراقیة السابقة للاستفادة بما 

لیھ في تنظیمھا للحق في البیئة بطرح الایجابیات وبیان السلبیات الواردة فیھا ذھبت ا
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وبماذا تفوق او تراجع عنھا الدستور العراقي النافذ ، فضلا عن ابراز دور الفقھ القانوني 
  في تحدید ھذا الحق وبیان اساس وجوده ومفھومھ  والقاء الضوء على دواعي دسترتھ . 

  :: ھیكلیة البحث خامساً
قسمت ھذه الدراسة الى مبحثین رئیسیین وذیلت بخاتمة تتضمن اھم النتائج      

، شمل المبحث الاول منھا بیان ماھیة الحق في البیئة في مطلبین اساسیین ، والتوصیات
فخصص المطلب الاول لدراسة مفھوم الحق في البیئة لغة واصطلاحاً، والمطلب الثاني 

لبیئة في العراق، اما المبحث الثاني فقد خصص لبیان لبیان دواعي دسترة الحق في ا
دسترة الحق في البیئة في النظام الدستوري العراقي والذي یشمل التركیز على جانبین، 
الاول للحدیث عن دسترة الحق في البیئة في الدساتیر العراقیة السابقة ، والثاني لبیان 

  (النافذ) .  ٢٠٠٥سنة دسترة الحق في البیئة في دستور جمھوریة العراق ل
  ماھیة الحق في البیئة: المبحث الأول 

یعد موضوع الحق في البیئة وما یتفرع عنھ من حقوق من المواضیع الدستوریة      
والقانونیة المھمة التي اثارت وجودھا اللغط والخلافات الواسعة ، بین مؤید ومعارض 

ندرج ضمن الحقوق الحدیثة التي لوجود ھذه الحقوق كحقوق مستقلة قائمة بحد ذاتھا ت
فرضھا قیام التطور العلمي والتكنلوجي والتقدم الحیاتي وما خلفھ من اتساع نطاق 

دول العالم المخلفات والاثار التي تركت صداھا واثرھا على البیئة وقد شملت بذلك 
ھوم ، لذا حري بنا في اطار ذلك ان نحدد ماھیة  الحق في البیئة من خلال بیان مفباسره

دواعي دسترة  الحق في البیئة وفقا للمعنى اللغوي والاصطلاحي، ومن ثم نعرج الى بیان 
، والتي سوف نتولى بیانھا ضمن مطلبین بالتفصیل، وعلى  الحق في البیئة في العراق

  نحو الأتي:لا
  مفھوم الحق في البیئة: المطلب الأول 

یط الضوء على المعنى اللغوي ان البحث في مفھوم الحق في البیئة یقتضي تسل     
  والاصطلاحي لھ ، والذي سوف نتناولھ في فرعین ، وعلى النحو الآتي : 

  معنى الحق في البیئة لغة: الفرع الأول 
، كما جاء  )١(الحق لغةً: یرد بمعان عدة، فیراد بھ الثبوت والوجوب والامر الثابت     

أي ثبت علیھم القول، وقولھ تعالى:  )٢(ھِمُ الْقَوْلُ)في قولھ تعالى :(قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْ
أي ثبت القول مني، وقولھ ایضاً :(وَكَانَ حَقا عَلَیْنَا نَصْرُ  )٣(َ(ولَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي)

، كما جاء في  )٥(أي یتوجب علینا ذلك، ویرد الحق بمعنى نقیض الباطل )٤(الْمُؤْمِنِینَ)

                                                        
، ٢٠٠٨رازي، مختار الصحاح، باب الحاء، دار الحدیث ، القاھرة، ینظر: محمد بن ابي بكر بن عبد القادرال(١)

  .  ٨٨ص 
  ).٦٣سورة القصص، الآیة (  (٢)
  ).١٣سورة السجدة، الآیة (  (٣)
  ).٤٧) سورة الروم، الآیة ( (٤

  .١٧٦، ص٢٠٠٥) ینظر: ابن منظور ، لسان العرب، المجلد الرابع، باب الحاء، دار صادر، بیروت ،  ٥(
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، وقولھ ایضاً: (بَلْ )١(لْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)قولھ تعالى :(وَلاَ تَ
، كما )٣(، كما یرد الحق بمعنى الیقین)٢(نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ)

 ).٤( أَرْضِ إِنَّھُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ)جاء في قولھ تعالى :(فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْ

اما معنى البیئة لغة : فانھا تعود في اللغة العربیة الى الجذر ، وبوأ وتبوأ ومنھ الفعل    
الماضي باء قیل ( باء الى الشيء یبوء بوءاً ) اي رجع ، وتبوأ اي نزل واقام ، والاسم : 

اي اتخذتھ بیتاً ، فالبیئة اذا ھي المكان او المنزل الذي ینزل بھ البیئة ، وتبوأت منزلاً 
، وقد اشار القران الكریم )٥( الكائن الحي ویتخذ منھ مقاماً ، فھي ما یحیط بالكائن الحي

الى ھذا المعنى في اكثر من موضع فقال تعالى: (واوحینا الى موسى واخیھ ان تبوءا 
لھم فیھا مأوى، وقولھ تعالى:( والذین تبؤوا الدار  اي اتخذوا )٦( )لقومكما بمصر بیوتا

)٧( والایمان )
اي جعل الایمان محلاً لھم ، كما یعبر لفظ البیئة عن الحالة فیقال : فلان  

  .  ) ٨(ببیئة سوء اي بحالة سوء وانھ لحسن البیئة اي حسن الحال 
  معنى الحق في البیئة اصطلاحا  : الفرع الثاني

، فعرف الحق ) ٩(راء حول تحدید المعنى الاصطلاحي لمفھوم الحقلقد تعددت الا    
على انھ (مصلحة تثبت لشخص طبیعي او اعتباري ، ولا یعد الحق حقاً إلا اذا قرره 

، كما عرف بانھ (ما ) ١٠( الشرع والدین او الدین او القانون والتشریع والنظام والعرف)
ھ ان یستعمل حقھ او لا یستعملھ ، فاذا یجوزفعلھ ولا یعاقب على تركھ ، فصاحب الحق ل

                                                        
  ).٤٢لبقرة ، الآیة () سورة ا(١

  ).١٨سورة الانبیاء، الآیة ( (٢)
  ) ینظر: جبران مسعود ، المعجم الرائد ، منشور على الموقع الالكتروني:(٣

 https:// www.almaany.com    :٢٠٢١/٤/٣اخر زیارة.  
  ).٢٣) سورة الذاریات ، الایة ((٤
  .١٧٢لحاء، المصدر السابق ، ص ) ینظر: ابن منظور ، لسان العرب، المجلد الرابع، باب ا ٥(
  ).٨٧) سورة یونس ، الایة ( ٦(
  ).٩) سورة الحشر ، الایة ( ٧(
  ) ینظر: جبران مسعود ، المعجم الرائد ، منشور على الموقع الالكتروني: ٨(

 https:// www.almaany.com   : ٢٠٢١/٤/٣اخر زیارة .  
لك لتعدد الاراء وتباین الاتجاھات في ھذا الصدد، فأنقسم لم یتفق الكتاب على تحدید مفھوم معین للحق، وذ ) ٩(

الفقھ الى اتجاھین: اتجاه یؤید وجود فكرة الحق ویعلي من شأنھا وھم انصار مدرسة القانون الطبیعي والمذھب 
الفردي فیذھبون الى تعریف الحق بأنھ (مكنة او سلطة یعترف بھا القانون للفرد ویوفر لھا الحمایة في مواجھة 

فكرة الحق، ویعدھا مجرد ظاھرة وھمیة لا وجود لھا في الواقع وھم  لغیر)، واتجاه آخر ینكر وینفي وجودا
انصار المدارس الواقعیة والاجتماعیة ولعل ابرز من نادى بذلك الفقیھ الفرنسي (دیجي) الذي یرى انھ (لیس لأحد 

ولكن سرعان ما تلاشى ذلك إذ لا یمكن القضاء حق بالمعنى الصحیح، ولا یملك احد من حق إلا حق اداء واجبھ)، 
على فكرة الحق تماماً، طالما انھا تمثل حقیقة قانونیة اساسیة یؤیدھا معظم فقھاء القانون، ینظر: د. نعمان محمد 

، كذلك د. ھاشم القاسم، المدخل ٢٥١،  ص ١٩٧٣خلیل، المدخل للعلوم القانونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
. د. حمدي عبد الرحمن، مبادئ القانون، المكتب ٢٧٣، ص ١٩٧١م الحقوق، المطبعة العالمیة، دمشق، الى عل

  . ١٦٧، ص ١٩٧٤المصري الحدیث، الاسكندریة، 
  . ٢٣، ص ١٩٨٤، ٢) ینظر: محمد القطب طبلیھ ، الاسلام وحقوق الانسان ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط ١٠(
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وعرف ایضا بانھ ( مجموعة ) ١( استعملھ فلا حرج علیھ وان تركھ فلا اثم علیھ )
الامتیازات التي یتمتع بھا الافراد والتي تضمنھا بصورة او باخرى السلطات العامة او 

ترف بھا القانون ، كما یراد بالحق انھ ( سلطة او مكنة یع) ٢(تلك التي تسنحق الضمان ) 
    .) ٣(للفرد ویقرر حمایتھ ) 

ومن خلال ما تقدم ، یمكن تعریف الحق بانھ : سلطة او مكنة یمنحھا القانون لشخص     
  .لحة مشروعة یعترف لھ بھا ویحمیھامن الاشخاص (طبیعي كان ام معنوي) تحقیقاً لمص

لفقھاء في تحدید مفھومھا ، بل اما البیئة في المعنى الاصطلاحي ، فلم یتوحد العلماء وا   
فروع ، حسب تخصص كل باحث في كل فرع من وتباینت مفاھیمھا تعددت معانیھا ،

مجموعة العوامل والظروف الطبیعیة العلوم الاجتماعیة المختلفة، فعرفت بانھا (
والبیولوجیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تتجاوز في توازن دقیق ، وتشكل 

 ،)٤()، ویحكمھا ما یسمى بالنظام البیئيلحیاة الانسان والكائنات الاخرى الطبیعي الوسط
، )٥()والمعنوي الذي یعیش فیھ الانسانالمحیط المادي والحیوي كما عرفت بانھا (
، الانسان وغیره من الكائنات الحیةالوسط او المكان الذي یعیش فیھ وعرفت ایضا بانھا (

على بقائھ ودوام ف والعوامل التي تساعد الكائن الحي وھي تشكل مجموعة من الظرو
، وعرفھا برنامج الامم المتحدة بانھا ( مجموعة الموارد الطبیعیة والاجتماعیة )٦()حیاتھ

، وذھب اعلان )٧(من اجل اشباع الحاجات الانسانیة) المتاحة في وقت معین
النظم الطبیعیة مجموعة (الى تعریف البیئة بانھا  ١٩٧٢ومؤتمرستوكھولم لسنة 

منھا والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیھا الانسان والكائنات الاخرى ، والتي یستمدون 
) لسنة ٢٧عرف قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ( وقد، )٨(زادھم ویؤدون فیھا نشاطھم)

ش / خامساً) البیئة بانھا (( المحیط بجمیع عناصره الذي تعی٢(النافذ) في المادة ( ٢٠٠٩
  فیھ الكائنات الحیة )) . 

                                                        
، دار الكتاب العربي ، بیروت ، من دون سنة طبع ١، التشریع الجنائي الاسلامي ، ج ) ینظر: عبد القادر عودة ١(

  .. ٤٧١، ص 
) ینظر: سامي سالم الحاج ، المفاھیم القانونیة لحقوق الانسان عبر الزمان والمكان ، دار الكتاب الجدیدة  ٢(

  .  ١٦،ص  ٢٠٠٤،  ٣المتحدة ، بیروت ، ط
  .  ١٦لمصدر السابق ، ص ) ینظر: د. ھاشم القاسم ، ا ٣(
دراسة مقارنة  ، رسالة ماجستیر ،  –) ینظر: محمد المھدي بكراوي ، حمایة البیئة اثناء النزاعات المسلحة  ٤(

  .    ١٨، ص  ٢٠١٠باتنة ، الجزائر ،  –كلیة العلوم الاسلامیة ، جامعة الحاج لخضر 
مجلة الباحث ، العدد الخامس ، جامعة ورقلة ، الجزائر،  ) ینظر: كمال رزیق ، دور الدولة في حمایتھ البیئة ،  ٥(

  .  ٩٦، ص  ٢٠٠٧
) ینظر: احمد عبد الكریم سلامة ، القانون الدولي الخاص النوعي ( الالكتروني ، السیاحي ، البیئي ) ، دار  ٦(

  .   ١٩٥، ص  ٢٠٠٠،  ١النھضة العربیة ، القاھرة ، ط 
   https:// www. jihrc .comل منشور على الموقع الالكتروني :  ) ینظر: الحق في بیئة نظیفة ، مقا ٧(

  . ٣/٤/٢٠٢١اخر زیارة : 
) ینظر: معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث ، دار الكتب القانونیة ،  ٨(

  .  ٢٣، ص ٢٠٠٨
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، یمكن تعریف البیئة بانھا : الوسط او المحیط الذي یعیش فیھ الانسان  وعلیھ    
  والكائنات الحیة الاخرى بجمیع عناصره وموارده ومقدراتھ المتاحة . 

ومن خلال ما تقدم ، اصبح من الضرورة تعریف المقصود بالحق في البیئة كونھ احد    
الاساسیة التي یسعى العالم باجمعھ الى حمایتھ والحفاظ علیھ من خلال  حقوق الانسان

الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة والتشریعات الداخلیة ، فالحق في البیئة : یراد بھ توفیر 
الحمایة القانونیة على المستوى الدولي والداخلي للمحیط او الوسط المادي الذي یعیش فیھ 

الاخرى من جمیع مظاھر التلوث ، وتمكینھا من ممارسة حیاتھا  الانسان والكائنات الحیة
  وحقوقھا في اطار بیئة سلیمة . 

  دواعي دسترة الحق في البیئة في العراق : المطلب الثاني 
تعد البیئة تراثا مشتركا للانسانیة تستحق كل حمایة واھتمام من جانب التشریع ،     

جوانبھا وعناصرھا ، وموضوع حمایة البیئة بالنظر الى ما اصابھا من اضرار في كل 
یعد من ابرز مشاكل العصر التي تحتاج الى اھتمام خاص ومستمر ، كما یعد بعداً رئیسیا 
من ابعاد التحدیات حول اثر المخاطر على الاجیال القادمة ، باعتبار موضوع البیئة 

تصادیة واجتماعیة ، متعدد الأوجھ والابعاد ، فھو محصلة تفاعل بین عوامل سیاسیة واق
  یتعلق بعضھا بالانتاج والتطور، ویتعلق البعض الآخر بانماط الاستھلاك .

ھذا وان تنظیم الحق في البیئة ودسترتھ امر سارت علیھ غالبیة دول العالم في الوقت    
الحاضر ازاء ما تتعرض الیھ البیئة من مخاطر التلوث بمختلف صورھا ، ویعد العراق 

ول اذ مر دسترة ھذا الحق بمسببات ودواعي كثیرة ، كانت الحافز والدافع احدى تلك الد
الأول لھذا التوجھ ، ابتداءاً من الالزام الدولي المتمثل بالمعاھدات والمواثیق والاتفاقیات 
الدولیة وانتھاءا بالتأثر بالدساتیر المقارنة للدول الاخرى ، لذا سنتولى ایجاز تلك 

  تي : المسببات على النحو الآ
تصدیق العراق على الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة ذات العلاقة : الفرع الأول

  بموضوع البیئة 
یعد العراق من اوائل الدول العربیة التي فكرت في حمایة البیئة والحد من تدھورھا ،    

اول وقد تجسد ذلك من خلال تشكیلھ لما یعرف ب( الھیئة العلیا للبیئة البشریة ) التي تعد 
) في ٢٤١١جھاز اداري یعنى بالبیئة تم تأسیسھ بموجب امر دیوان الرئاسة رقم (

، على اثر مشاركة العراق في مؤتمر استوكھوم للبیئة البشریة سنة  ١٠/٣/١٩٧٤
، وسرعان ما تغیرت الھیئة لیحل محلھا المجلس الاعلى لحمایة البیئة البشریة  ١٩٧٢

، ثم تم  ١٩/١١/١٩٧٥) في ١٢٥٨ة المنحل رقم (وذلك بموجب قرار مجلس قیادة الثور
وسمي ب(  ٣/٦/١٩٧٨) في ٧٥٠تعدیلھ بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (

مجلس حمایة البیئة ) ، اذ عد ھذا المجلس بمثابة الجھة المركزیة لحمایة  البیئة ، وقد 
دمات الوقائیة تولى رئاستھ وزیر الصحة وارتبطت بھ دائرة عرفت باسم دائرة الخ

والبیئیة وھي من دوائر وزارة الصحة وما لبث اسم ھذه الدائرة ان تحول الى دائرة 
الوقایة الصحیة وحمایة البیئة ، وكان من اھم تشكیلات الدائرة المذكورة ھو مركز حمایة 
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البیئة الذي كان بمثابة الذراع التنفیذیة للمجلس ، وتمت تلك التغییرات اثر صدور قانون 
والذي الغي بصدوره قرارات  – ١٩٨٦) لسنة ٧٦جلس حمایة وتحسین البیئة رقم (م

والذي بقي نافذ المفعول لغایة  – ١٩٧٨،  ١٩٧٥مجلس قیادة الثورة المنحل لسنة 
الذي تم الغاءه فیما بعد بصدور قانون رقم  ١٩٩٧) لسنة ٣بصدور القانون رقم ( ١٩٩٧

  . ) ١( (النافذ) ٢٠٠٩) لسنة ٢٧(
على اثر سقوط النظام  ٢٠٠٣د شھد العراق تشكیل اول وزارة للبیئة عقب سنة لق   

بناءاً على امر سلطة الائتلاف  –یقضي بانشائھا السابق وصدور قرار لمجلس الحكم 
لتعنى بالبیئة بنوعیھا سواء في النزاعات  – ٢٠٠٤) لسنة ٤٤المؤقتة المنحلة رقم (

ى على عاتقھا الاھتمام بالحد من الآثار السلبیة المسلحة ام الظروف العادیة ، فاخذت عل
التي تركتھا ذخائر الیورانیوم والمواد المشعة والتي خلفتھا الحروب والنزاعات المسلحة 

والاحتلال الامریكي لھ  ١٩٨١ولعل ابرزھا جرائم العدوان الاسرائیلي على العراق سنة 
خ یعد متاخراً بدرجة كبیرة ، الا ، وعلى الرغم من ان التشكیل في ھذا التاری ٢٠٠٣سنة 

انھ مع ذلك جاء في الوقت الحاسم وفي فترة حرجة عانت فیھا الاوضاع البیئیة في 
العراق من التدھور الشدید ، لقد جاء ھذا التأسیس كخطوة جدیة واساسیة لغرض تحویل 

ت تعد حمایة النظرة التقلیدیة التي كانت سائدة في اوساط العمل البیئي في العراق ، اذ كان
البیئة ممارسة ذات افق ضیق ومحدود یدور في مجالات خدمیة معینة اغفلت جوانب 

وذلك  –كثیرة ومنھا التنوع الاحیائي ، وقد تحول العمل البیئي الى نظرة اكثر شمولیة 
تعتبر ان البیئة ھي موحدة غیر مجزأة ، وان حمایة البیئة لا ینبغي  –بعد تشكیل الوزارة 

  . )٢(على فقرات محددة دون غیرھا او على مناطق وقطاعات بیئیة دون غیرھاان تقتصر 
وقد صادق العراق على العدید من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة ھذا    

) لسنة ٢٧٠وتحسین البیئة ، ومنھا قانون تصدیق دستور منظمة الصحة العالمیة رقم (
م الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للاغراض السلمیة ، وقانون تصدیق اتفاقیة نظا ١٩٤٧
، وقانون تصدیق اتفاقیة تجریم التجارب والاسلحة النوویة في  ١٩٥٩) لسنة ٢رقم (

، وقانون تصدیق  ١٩٩٤) لسنة ٩١الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء رقم (
انون اتفاقیة ، وق ١٩٦٥) لسنة ٧٦اتفاقیة استخدام الرصاص الابیض في الطلاء رقم (

، وقانون منع انتشار  ١٩٦٦) لسنة ٩حمایة العمال من الاشعاعات الایونیة رقم (
، وقانون اتفاقیة الكویت للتعاون وحمایة البیئة  ١٩٦٩) لسنة ١٣٨الاسلحة النوویة رقم (

، وقانون تصدیق اتفاقیة الامم  ١٩٧٨) لسنة ٢٠٣البحریة من التلوث البترولي رقم (
                                                        

 ٣، ص ٢٠١٢، دار الكتب والوثائق ، بغداد  ١التشریعات البیئیة في العراق ، ج ) ینظر: عماد عبید جاسم ،  ١(
. كذلك حسن محمد صالح ، الحمایة الدولیة للبیئة في زمن النزاعات المسلحة ، اطروحة دكتوراه ، كلیة القانون 

) ٩٧. لفتة ھامل العجیلي ، نظرة في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ( ٩٧، ص  ٢٠١٤، جامعة تكریت ، 
  شریع والقضاء ، منشور على الموقع الالكتروني :، مجلة الت ٢٠٠٩لسنة 

  https:// www. tpmag .com   : ٦/٤/٢٠٢١اخر زیارة .  
) ، ١٤٠٧) ینظر: د. كاظم المقدادي ، البیئة العراقیة ، بحث منشور في مجلة الحوار المتمدن ، العدد ( ٢(

ة في القانونین الداخلي والدولي . كذلك كارزان صدر الدین احمد ، حق الانسان في بیئة سلیم٢،ص ٢٠٠٥
  . ٦٥، ص ٢٠١٩(دراسة تحلیلیة مقارنة)، رسالة ماجستیر،كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة صلاح الدین،
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، وقانون تصدیق اتفاقیة الاتجار  ١٩٨٥) لسنة ٥رقم ( ١٩٨٢ون البحار لعام المتحدة لقان
  .  ١٩٩٦) لسنة ٢٣غیر المشروع بالمخدرات رقم (

  التأثر ببعض الدساتیر المقارنة  : الفرع الثاني
لم تھتم اغلب دساتیر الدول بحمایة البیئة على انھ واجب على الدولة الا في العصر      

ت اللبنة الاولى لانطلاق الاھتمام بالبیئة وحق المواطن والمجتمع في بیئة الحدیث ، اذ كان
، ولعل سبب ذلك یعود  ١٩٧٢سلیمة وصحیة وآمنة عقب اعلان مؤتمر ستوكھولم لسنة 

الى انتشار المذھب الحر وسیطرة النزعة الفردیة في فترة ما بین الحربین العالمیتین ، 
قبل الحرب العالمیة الثانیة من النص على  لذلك خلت اغلب الدساتیر التي وضعت

الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للمواطن ، والتي یدخل في مضمونھا واطارھا حق 
المواطن في حمایة البیئة ، كذلك خلو الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم 

سبب وراء من نص صریح على حمایة البیئة وعناصرھا ، كان ال ١٩٤٨المتحدة سنة 
  . ) ١(عدم ذكر الدساتیر للحق في حمایة البیئة والمحافظة علیھا من التلوث 

لذا انتھجت بعض الدول في سبیل حمایة حق الانسان في بیئة سلیمة الى تكریس ھذا    
الحق وحمایتھ من خلال النص صراحة في دساتیرھا على ذلك ، واتجھت دول اخرى 

نیة) الى حمایة الحق في البیئة دون ان تغفل ھذا الى النص بصورة غیر مباشرة (ضم
الامر ، ومن امثلة الدساتیر التي عالجت موضوع البیئة وحمایتھا صراحة دستور ایطالیا 

المعدل (النافذ) الذي نظم حق البیئة وحمایتھا في نصوص صریحة واخرى  ١٩٤٧لسنة 
لتنمیة الثقافیة والبحث ) منھ على ان (( تشجع الجمھوریة ا٩ضمنیة ، فنص في المادة (

) ٣٢، وذھبت في المادة ())العلمي والتقني ، تحمي البیئة والتراث التاریخي والفني للامة
الى ان (( تصون الجمھوریة الصحة كحق اساسي للافراد ومن مصلحة الجماعة ، 

. لا یمكن اجبار اي شخص على الخضوع لعلاج الرعایة الطبیة المجانیة للفقراءوتضمن 
لمفروضة ، تجاوز الحدود اون. لا یجوز للقانون، في اي حالالا بمقتضى القانصحي 

المعدل (النافذ) في  ١٩٤٩، كذلك نص الدستور الھندي لسنة لاحترام الشخص البشري))
تنظر الدولة في رفع مستوى التغذیة ومستوى معیشة شعبھا على ان (() ٤٧المادة (

ساسیة لھا ، وبصفة خاصة ، تسعى الدولة وتحسین الصحة العامة فمن بین المھام الا
لفرض حظر على استھلاك المشروبات المسكرة والمخدرات الضارة بالصحة ، باستثناء 

تسعى / أ) منھ الى ان ((٤٨في المادة (، وذھب ك المستخدمة منھا للاغراض الطبیة)تل
، البلاد))یة في الدولة جاھدة لحمایة وتحسین اوضاع البیئة وحمایة الغابات والحیاة البر

یعلن الذي اكد في الدیباجة على ان ((المعدل (النافذ)  ١٩٥٨والدستور الفرنسي لسنة 
الشعب الفرنسي رسمیا تمسكھ بحقوق الانسان ومبادىء السیادة الوطنیة مثلما حددھا 

وكذلك تمسكھ  ١٩٤٦وكما اكدت علیھا واكملتھا دیباجة دستور عام  ١٧٨٩اعلان 
... )) ، وجاء میثاق البیئة  ٢٠٠٨ت التي اقرھا میثاق البیئة عام بالحقوق والواجبا

                                                        
  .  ٦٥. كذلك كارزان صدر الدین احمد، المصدر السابق، ص ٢) ینظر: د. كاظم المقدادي،المصدر السابق،ص  ١(
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. لكل شخص الحق في ان ١الملحق بھذا الدستور لینص في مواده على ان (( ..... 
. على كل شخص واجب المشاركة في حفظ ٢یعیش داخل بیئة صحیة متوازنة وكریمة . 

یحددھا القانون ان یمنع . یجب على كل شخص وفق الشروط التي ٣وتحسین البیئة . 
. یجب على كل ٤الاضرار التي قد تلحق بالبیئة او الحد من عواقبھا ان تعذر ذلك . 

شخص ان یساھم في الاستفادة من الاضرار التي تحدث للبیئة وفق الشروط التي یحددھا 
.عند حدوث ضرر غامض من الناحیة العلمیة ویمكن ان یؤثر على البیئة ٥القانون . 
طیر بحیث لا یمكن تجنبھ ، تقوم السلطات العامة عن طریق تطبیق مبدأ بشكل خ

الاحتراز وفي مجالات اختصاصاتھا بالسھر على تنفیذ اجراءات تقییم المخاطر واتخاذ 
. یجب ان تعرز السیاسات العامة ٦تدابیر مؤقتة ومناسبة بھدف تلافي حدوث الضرر. 

قوم تلك السیاسات بالتوفیق بین حمایة وتحسین التنمیة المستدامة ، ولتحقیق ھذه الغایة ت
.لكل شخص الحق في الحصول على ٧البیئة مع التنمیة الاقتصادیة والتقدم الاجتماعي.

المعلومات المتعلقة بالبیئة في حوزة السلطات العامة وفق الشروط والحدود التي یحددھا 
.ینبغي ان ٨لى البیئة. القانون وكذا المشاركة في وضع القرارات العامة التي تؤثر ع

یسھم التعلیم والتثقیف البیئي في ممارسة الحقوق والواجبات المنصوص علیھا في ھذا 
. یلھم ھذا ١٠.یجب ان یقدم البحث والابتكار دعمھما لحفظ وتعزیز البیئة . ٩المیثاق . 

 المیثاق افعال فرنسا على الصعیدین الاوروبي والدولي )) ، وجاء الدستور السویسري
المعدل (النافذ) لینص بصورة صریحة وضمنیة على حمایة الحق في البیئة  ١٩٩٩لسنة 

.یصدر الاتحاد التشریعات لحمایة حقوق الانسان ١) منھ على ان (( ٧٤فنصت المادة (
. یعمل الاتحاد على تدارك ھذه ٢وبیئتھ الطبیعیة من التعدیات الضارة او المضایقة . 

.المقاطعات مسؤولة ٣لمعتدي تكالیف الوقایة والاصلاح . التعدیات ، على ان یتحمل ا
عن تطبیق التشریعات الاتحادیة طالما ان القانون لا یحتفظ بالتطبیق للاتحاد )) ، ونصت 

.یعمل الاتحاد في اطار اختصاصاتھ على الاستخدام ١) منھ على ان (( ٧٦المادة (
.یضع ٢تأثیرات المیاه الضارة . الاقتصادي للمیاه وحمایة مصادرھا وكذلك على مقاومة 

الاتحاد المبادئ الاساسیة في مجال المحافظة على مصادر المیاه وتوصیلھا واستخدامھا 
.یصدر الاتحاد ٣لتولید الطاقة لاغراض التبرید واي تدخل اخر في دائرة المیاه . 

مجاري التشریعات الخاصة بحمایة المیاه  ووضع الحد الادنى للاحتیاط المائي وتھیئة 
.تتحكم المقاطعات في مصادرھا المائیة ٤المیاه وامن السدود والتأثیر في تساقط الامطار. 

ویمكنھا في حدود القوانین الاتحادیة فرض ضریبة على استعمالھا . ویحتفظ الاتحاد 
بحقھ في استخدام المیاه لوسائل النقل التابعة لھ مقابل دفع ضریبة وتعویض لتلك 

خذ الانحاد القرارات المتعلقة بحقوق المیاه الدولیة والرسوم المرتبطة .یت٥المقاطعات . 
بھا وذلك بالاشتراك مع المقاطعات المعنیة . كما یفصل الخلافات التي قد تنشأ بخصوص 

.یضع الاتحاد في الاعتبار عند قیامھ ٦حقوق موارد المیاه التي تھم اكثر من مقاطعة . 
) من الدستور ٧٧ا مصادر للمیاه )) ، وذھبت المادة (بمھامھ مصالح المقاطعات التي بھ

.یعمل الاتحاد على ان تؤدي الغابات وظیفتھا في توفیر الحمایة ١الى النص على ان (( 
.یدعم ٣.یضع الاتحاد المبادئ لحمایة الغابات . ٢. والفائدة الاقتصادیة والاجتماعیة
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) الى ان ٧٨كما وذھبت المادة( الاتحاد الاجراءات اللازمة للحفاظ على الغابات )) ،
.یضع الاتحاد في اعتباره ٢.تختص المقاطعات بحمایة الطبیعة والتراث الثقافي . ١((

عند القیام بمھامھ المسائل المتعلقة بحمایة الطبیعة والتراث الثقافي ، ویحافظ على 
عیة والثقافیة ، المناظر الطبیعیة والمظاھر المحلیة والمناطق التاریخیة وكذلك الاثار الطبی

.یمكن للاتحاد ان یدعم ٣كما یقوم بصیانتھا باكملھا اذا كان ذلك في المصلحة العامة . 
الجھود المبذولة لحمایة الطبیعة والتراث القومي وان یشتري او یحمي الاماكن ذات 

.یصدر ٤الاھمیة الوطنیة على مستوى البلاد عن طریق العقود او الشراء الاجباري . 
التشریعات لحمایة عالم الحیوان والنبات ، ولصیانة المواطن الطبیعي الذي یحیى  الاتحاد

.تتوفر ٥فیھ مع الحفاظ على تعددیة الطبیعة ، كما یحمي الانواع المھددة بالانقراض . 
الحمایة للمستنقعات والاراضي السبخة ذات الجمال الخاص والاھمیة الوطنیة ، ولا 

غییرھا ، باستثناء الانشاءات الھادفة الى حمایتھا او یجوز انشاء مباني فیھا او ت
) من ھذا الدستور ٧٩لاستخدامھا الزراعي المتواصل )) ، كذلك ما اكدت علیھ المادة (

فذھبت الى ان (( یضع الاتحاد المبادئ المنظمة لممارسة الصید وصید الاسماك وخاصة 
ات البریة والطیور )) ، اما دستور فیما یتعلق بالحفاظ على تعددیة انواع الاسماك والثدی

(النافذ) فلم یخلو ھو الاخر من الاشارة والتأكید على حمایة الحق في  ٢٠١٤مصر لسنة 
) منھ على ان (( لكل ٤٦البیئة بنصوص صریحة واخرى ضمنیة ، اذ نصت المادة (

شخص الحق في بیئة صحیة سلیمة ، وحمایتھا واجب وطني . وتلتزم الدولة باتخاذ 
تدابیر اللازمة للحفاظ علیھا . وعدم الاضرار بھا والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة ال

بما یكفل تحقیق التنمیة المستدامة وضمان حقوق الاجیال القادمة فیھا))، كذلك نصت 
) منھ على ان (( لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعایة الصحیة المتكاملة ١٨المادة (

ة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحیة العامة التي تقدم وفقا لمعاییر الجود
خدماتھا للشعب ودعمھا والعمل على رفع كفاءتھا وانتشارھا الجغرافي العادل ..... )) ، 

) منھ على ان (( تلتزم الدولة بحمایة قناة السویس وتنمیتھا ، والحفاظ ٤٣ونصت المادة (
ولیا مملوكا لھا ، كما تلتزم بتنمیة قطاع القناة ، باعتباره علیھا بصفتھا ممراً مائیاً د

) من ذات الدستور الى ان (( تلتزم ٤٤مركزا اقتصادیا متمیزاً )) ، وذھبت المادة (
الدولة بحمایة نھر النیل ، والحفاظ على حقوق مصر التاریخیة المتعلقة بھ ، وترشید 

زم الدولة بحمایة میاھھا . كما تلتو تلویثھاا ، وعدم اھدار میاھھ االاستفادة منھ وتعظیمھ
ودعم البحث العلمي في ھذا ، واتخاذ الوسائل الكفیلة بتحقیق الامن المائي الجوفیة
. وحق كل مواطن في التمتع بنھر النیل مكفول ، ویحظر التعدي على حرمھ او المجال

دیات ، وذلك على النحو الاضرار بالبیئة النھریة ، وتكفل الدولة إزالة ما یقع علیھ من تع
) منھ على ان ((تلتزم الدولة بحمایة بحارھا ٤٥الذي ینظمھ القانون )) ، ونصت المادة (

وشواطئھا وبحیراتھا وممراتھا المائیة ومحمیاتھا الطبیعة . ویحظر التعدي علیھا ، او 
مكفول ، تلویثھا او استخدامھا فیما یتنافى مع طبیعتھا ، وحق كل مواطن في التمتع بھا 

كما تكفل الدولة حمایة وتنمیة المساحة الخضراء في الحضر ، والحفاظ على الثروة 
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النباتیة والحیوانیة والسمكیة ، وحمایة المعرض منھا للانقراض او الخطر والرفق 
  بالحیوان ، وذلك كلھ على النحو الذي ینظمھ القانون )) . 

وغیر مباشرة على الحق في البیئة وما  اما امثلة الدساتیر التي نصت بصورة ضمنیة    
المعدل (النافذ) الذي  ١٩٩٣یتفرع عنھا من حقوق اخرى ، دستور البیرو الصادر سنة 

نص في المادة (( لكل شخص الحق في حمایة صحتھ ومحیطھ الاسري ومجتمعھ ، مثلما 
عایة انھ من واجبھ ان یساھم في تنمیتھم والدفاع عنھم . ولكل شخص غیر قادر على ر

نفسھ بسبب اعاقة بدنیة او عقلیة الحق في احترام كرامتھ وفي نظام للحمایة والرعایة 
) منھ على ان (( تحدد الدولة السیاسة ٩والتأھیل والامن )) ، كذلك نصت المادة (

الصحیة الوطنیة . وتضع السلطة التنفیذیة معاییر تنفیذھا وتشرف على ذلك ، وھي 
یاسة وادارتھا باسلوب تعددي ولا مركزي لتمكین الجمیع مسؤولة عن صیاغة ھذه الس

من الحصول على فرص متساویة في الحصول على الخدمات الصحیة )) ، وذھبت 
) منھ الى ان (( تكفل الدولة حریة الوصول الى المزایا الصحیة والمعاشات ١١المادة (

. كما انھا تشرف من خلال مؤسسات القطاعین العام والخاص ، او المؤسسات المشتركة 
على تسییر ھذه المؤسسات بكفاءة . یؤسس القانون ھیئة للحكومة الوطنیة تدیر انظمة 

المعدل  ١٩٦٢المعاشات التقاعدیة برعایة الدولة )) ، وقد ذھب الدستور الكویتي لسنة 
(النافذ) ھو الاخر الى النص ضمنا على الحق في البیئة فجاء في المادة (( تعنى الدولة 

صحة العامة وبوسائل الوقایة والعلاج من الامراض والاوبئة )) ، ونصت المادة بال
) منھ على ان (( الثروات الطبیعیة جمیعھا ومواردھا كافة ملك الدولة ، تقوم على ٢١(

حفظھا وحسن استغلالھا ، بمراعاة مقتضیات امن الدولة واقتصادھا الوطني )) ، كذلك 
المعدل (النافذ) قد جاء خالیاً من الاشارة والنص على  ١٩٢٦فان الدستور اللبناني لسنة 

الحق في البیئة وما یتفرع عنھ من حقوق صراحة وضمنا ، ولكن جاء قانون البیئة 
لیؤكد صراحة على حق المواطن اللبناني في بیئة  ٢٠٠٢) لسنة ٤٤٤اللبناني رقم (

الحق في بیئة سلیمة ) منھ على ان (( لكل انسان ٣سلیمة ومستقرة فنص في المادة (
ومستقرة ، ومن واجب كل مواطن السھر على حمایة البیئة وتأمین حاجات الاجیال 

  الحالیة من المساس بحقوق الاجیال المقبلة )) . 
  دسترة الحق في البیئة في النظام الدستوري العراقي: المبحث الثاني

الرغم من كونھا تعد من ان الاھتمام في البیئة وما یتفرع عنھا من حقوق ، على      
متطلبات العصر الحدیث ازاء ما احدثھ وخلفھ التطور العلمي والتقدم التكنولوجي من 
اضرار كبیرة على البیئة مما یھدد حیاة الكائنات الحیة علیھا بما فیھا الانسان ، الا ان 
 ھذا لا یعني عدم ورود مصطلح البیئة والاھتمام بان تبقى سلیمة صالحة للعیش في

العصور القدیمة ، فالاھتمام بالبیئة لیس بوضع معاصر او مستحدث ، فالمتتبع لحضارة 
وادي الرافدین لھ ان یجد صورة الجانب البیئي واضحة في الكثیر من المقومات الادبیة ، 
فقد عبر فنانو حضارة وادي الرافدین عن استلھامھم لنظم البیئة الطبیعیة فزینوا الاواني 

بد برسوم الاشجار والطیور والاسماك على نحو ما تشھد بھ الرقم الطینیة والدور والمعا



  ٣٨٣  
 
 

التي خلفتھا لنا ھذه الحضارة ، كما ان مراسلات الملك حمورابي لعمالھ كانت تؤكد على 
  الاھتمام بمیاه النھر وجوانبھا ومعاقبة من یخالف ذلك . 

في العراق  -بمعناه الواسع  - وعلیھ ، فان البحث في التنظیم القانوني للحق في البیئة   
، تور ھو القانون الاعلى في البلادامر لا بد منھ لبیان حجم الاھتمام بالبیئة ، وبما ان الدس

اذ یحتل قمة الھرم القانوني بین القواعد القانونیة المطبقة في الدولة ، لذا سوف نسلط 
قة ودستور جمھوریة الضوء على دسترة الحق في البیئة في الدساتیر العراقیة الساب

  (النافذ) ، وعلى النحو الاتي :   ٢٠٠٥العراق لسنة 
  دسترة الحق في البیئة في الدساتیر العراقیة السابقة : لأولاالمطلب 

یة بعد نشأت الدولة العراقیة الحدیثة مع بدایة القرن العشرین بظھور المملكة العراق     
للحق في  ١٩٢٥ة نون الاساسي العراقي لسن، ولم یتطرق القاانتھاء الاحتلال العثماني

، ولم یمنع ھذا من صدور عدة قوانین تھتم بجوانب معینة من البیئة البیئة ضمن نصوصھ
وائح الكریھة رقم خاصة الصحة والنظافة ومنھا : قانون الاشراف على الحرف ذات الر

وقانون ،  ١٩٣٤) لسنة ٢٩، وقانون تصریف المیاه الوسخة رقم (١٩٣١) لسنة ٤٢(
، وقانون المحلات  ١٩٣٥) لسنة ٤تنظیف الشوارع ونقل الازبال وازالة المكاره رقم (

  .١٩٣٦) لسنة ١١المضرة بالصحة العامة رقم (
 ١٩٥٨تموز لسنة  ١٤ھذا وبعد سقوط النظام الملكي وقیام الجمھوریة بعد ثورة     

میة لتنظیم السلطة بشكل ودخول العراق في مرحلة الدساتیر المؤقتة التي كانت تعول اھ
  للبیئة في شيء .  ١٩٦٣ودستور  ١٩٥٨اساسي فلم یتطرق دستور 

فقد اشار الى الحق في البیئة بصورة ضمنیة غیر مباشرة ،  ١٩٦٤وعن دستور      
لدولة الثروات الطبیعیة مواردھا وقوامھا جمیعا ملك ل) على ان ((٩المادة ( فنص في

جانب الصحي ) الى التأكید على ال٣٦ذھبت المادة (، ووھي تكفل حسن استغلالھا))
الرعایة الصحیة حق للعراقیین جمیعا تكفلھ الدولة بانشاء مختلف انواع بالنص على ان ((

 ١٩٦٨، وكذلك الحال بالنسبة لدستور والتوسع فیھا)) المستشفیات والمؤسسات الصحیة
) على ١٤د نص في المادة (اذ اكد على الحق في البیئة بصورة ضمنیة غیر مباشرة ، فق

وذھبت المادة ، ولة وھي التي تكفل حسن استغلالھا))ان (( الثروات الطبیعیة ملك الد
المؤسسات الرعایة الصحیة حق تكفلھ الدولة بانشاء المستشفیات و) منھ الى ان ((٣٧(

ة بالنص عن ھذه القاعد ١٩٧٠، ولم یشذ دستور العراق لسنة الصحیة وفقا للقانون))
الثروات الطبیعة ) منھ على ان ((١٣نص في المادة (، فنا على الحق في البیئةضم

ووسائل الانتاج الاساسیة ملك الشعب . تستثمرھا السلطة المركزیة في الجمھوریة 
، ونصت ت التخطیط العام للاقتصاد الوطني))العراقیة استثماراً مباشراً وفقاً لمقتضیا

لمستمر الدولة بحمایة الصحة العامة عن طریق التوسع ا) منھ الى ان ((تلتزم ٣٣المادة (
، ، على نطاق المدن والاریاف))، في الوقایة والمعالجة والدواءبالخدمات الطبیة المجانیة

ة اذ نص ضمنا فانھ سار الى ما ذھبت الیھ الدساتیر السابق ١٩٩١وعن مشروع دستور 
، ان ((الثروات الطبیعیة ملك الشعب) منھ على ٣٩، فاكد في المادة (على الحق في البیئة

تستثمرھا الدولة بموجب مقتضیات المصلحة العامة ، وتتولى السلطة المركزیة حصرا 
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استثمار الثروات الطبیعیة الاساسیة كالنفط ، والغاز ، والمعادن استثمارا مباشرا )) ، 
الامراض /أولاً) الى ان (( تحمي الدولة الصحة العامةبمكافحة ٣٤وذھبت المادة (

ومسبباتھا ، وتعمل لتوفیر الخدمات الطبیة ومستلزماتھا للمواطنین في الوقایة والعلاج 
  والدواء طبقا للقانون )) . 

ضمناً على   ٢٠٠٤ھذا وقد اكد قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة    
ى ان ((للفرد الحق بالامن ) عل١٤التمتع ببیئة سلیمة ونظیفة ومستقرة ، فنص في المادة (

والتعلیم والعنایة الصحیة والضمان الاجتماعي ، وعلى الدولة العراقیة ووحداتھا 
الحكومیة وبضمنھا الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیة ، بحدود مواردھا 
ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحیویة الاخرى على ان تسعى لتوفیر الرفاه وفرص 

  لعمل للشعب )) .    ا
  ٢٠٠٥دسترة الحق في البیئة في دستور جمھوریة العراق لسنة : المطلب الثاني

(النافذ) عن الدساتیر العراقیة السابقة  ٢٠٠٥تمیز دستور جمھوریة العراق لسنة     
(الملغاة) بانھ نظم الحق في البیئة كاحدى حقوق الانسان الاساسیة وما یتفرع عنھا من 

ل صریح ومباشر، فاورد نصوص صریحة واخرى ضمنیة الى جانب حقوق بشك
) منھ صراحة على الحق ٣٣الدیباجة التي تكلمت عن الحق في البیئة، فنص في المادة (

في البیئة التي جاء فیھا (( أولاً: لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة. ثانیا : تكفل 
فاظ علیھما )) ، اما الاشارة الضمنیة للحق في الدولة حمایة البیئة والتنوع الاحیائي والح

) منھ على ان ٣٠البیئة فقد وردت في نصوص كثیرة في ھذا الدستور فنصت المادة (
الضمان الاجتماعي  –وبخاصة الطفل والمرأة  –((أولا : تكفل الدولة للفرد وللاسرة 

الدخل المناسب ، والصحي، والمقومات الاساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة ، تؤمن لھم 
والسكن الملائم . ثانیاَ : تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقیین في حال 
الشیخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او الیتم او البطالة ، وتعمل على 

ھج الخاصة لتأھیلھم والعنایة ، وتوفر لھم السكن والمناوقایتھم من الجھل والخوف والفاقة
) منھ على ان ((لكل عراقي الحق في ٣١، ونصت المادة (بھم، وینظم ذلك بقانون))

الرعایة الصحیة ، وتعنى الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقایة والعلاج بانشاء 
الھیئات انشاء ؤسسات الصحیة . ثانیا: للافراد ومختلف انواع المستشفیات والم

من الدولة، وینظم ذلك ج خاصة وباشراف مستشفیات او مستوصفات او دور علا
، اما الدیباجة فقد اشارت الى العھد السابق وما عاناه الشعب العراقي خلالھا من بقانون))

مآسي وآھات وجرائم انصبت واخرجت ثمارھا لیس على المواطن العراقي فحسب بل 
رافدین موطن نحن ابناء وادي البصورة اھمال وتعدي  فجاء فیھا ((امتدت الى البیئة 

ابة ورواد الزراعة الرسل والانبیاء ومثوى الائمة الاطھار ومھد الحضارة وصناع الكت
، ...... مستذكرین مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ووضاع الترقیم

ومستلھمین فجائع شھداء العراق شیعة وسنة ، عربا وكوردا وتركمانا ، ومن مكونات 
ستوحین ظلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعب جمیعھا ، وم

الشعبانیة ومكتوین بلظى المقابر الجماعیة والاھوار والدجیل وغیرھا ومستنطقین 
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عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة والانفال والكورد الفیلیین ، ومسترجعین مآسي 
بقیة مناطق العراق من تصفیة قیاداتھا التركمان في بشیر ومعاناة اھالي المنطقة الغربیة ك

ورموزھا وشیوخھا وتشرید كفاءاتھا وتجفیف منابعھا الفكریة والثقافیة فسعینا یدا بید ، 
  وكتفا بكتف ، لنصنع عراقنا الجدید ، عراق المستقبل ،....)) . 

ھذا وقد صدر قانون خاص ینظم الحق في البیئة استنادا الى ھذا الدستور ، فجاء    
حتى تكتمل العملیة التشریعیة الخاصة بحمایة البیئة ،  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون رقم (ال

) منھ على ان (( یھدف القانون الى حمایة وتحسین البیئة من خلال ١فنصت المادة (
ازالة ومعالجة الضرر الموجود فیھا او الذي یطرأ علیھا والحفاظ على الصحة العامة 

ع الجھات المختصة بما یضمن التنمیة المستدامة وتحقیق والموارد الطبیعیة بالتعاون م
) منھ الى ان (( ٣التعاون الدولي والاقلیمي في ھذا المجال )) ، كما ذھبت المادة (

یؤسس بموجب ھذا القانون مجلس یسمى (مجلس حمایة وتحسین البیئة ) یرتبط بالوزارة 
منھ الى ان (( أولاً : یؤسس  )٧ویمثلھ رئیس المجلس او من یخولھ )) ، ونصت المادة (

في كل محافظة مجلس یسمى (مجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظة) یرأسھ 
المحافظ ویرتبط بالمجلس تحدد مھامھ وسیر العمل فیھ وتسمیة اعضائھ بتعلیمات 

  یصدرھا رئیس المجلس )) .
 ٢٠٠٣ء بعد سنة ولا بد من الاشارة ھنا ، الى ان تشكیل وزارة البیئة في العراق جا  

) ٤٤اي عقب التغییر السیاسي ، وذلك بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (
، اذ تحول العراق بموجب ھذا التشكیل من النظرة التقلیدیة المقیدة والمحددة  ٢٠٠٣لسنة 

للبیئة والتي كانت تدور في مجالات خدمیة معینة ضیقة الى النظرة الحدیثة والواسعة 
لشاملة لمفھوم البیئة وتحدید ابعادھا واثارھا في حیاة الانسان ، لیشكل بذلك تأسیسھا وا

دعامة كبیرة للمنظومة الدستوریة والتشریعیة  البیئیة في العراق للنھوض بواقع البیئة 
 وتحسین مستواھا على مختلف الاصعدة .

  الخاتمة
دستوریة في حمایة الحق فاعلیة النصوص ال بعد الانتھاء من البحث الموسوم بـ( 

)، توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات التي في البیئة في الدستور العراقي والمقارن
  یمكن إجمالھا بالآتي:

 أولاً: النتائج :
یعد الحق في البیئة من الحقوق الاساسیة والمھمة للانسان والكائنات الحیة  .١

من حقوق الانسان ، ولم  الاخرى على حدٍ سواء ، فھو ینتمي للجیل الثالث
یخرج ھذا الحق عن القاعدة التي خضعت لھا اغلب حقوق الانسان في 

  .بمرحلة التجسید والتكریسالنصوص الوضعیة فمرت بمرحلة الاعلان وانتھت 
تنبع اھمیة ھذا الحق من ارتباطھ الوثیق والمباشر بحقوق الانسان الاخرى  .٢

اء ، والحق في المشاركة والاعلام ، كالحق في الحیاة ، والحق في الصحة والغذ
وحق اللجوء الى العدالة البیئیة ، حیث تعطي ھذه الصلة لحقوق الانسان مغزاھا 
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التام وتوفر لھا القدرة الحقیقیة على الإثراء والتبادل ، كما ان علاقة حق 
الانسان في بیئة نظیفة بالتنمیة المستدامة ھو عامل یساعد على توضیح العلاقة 

تربط بین حقوق الانسان والتنمیة المستدامة  ، بمعنى ان ھذا الحق یعد من التي 
 اھم المطالب والمقاصد التي تقوم علیھا عجلة الحداثة والتنمیة . 

ان التلوث البیئي یعد من القضایا البیئیة الخطیرة التي اصبحت تھدد مسیرة  .٣
ني وصناعي ، الحیاة البشریة ، وھي مشكلة متنامیة مع كل تطور ونمو عمرا

وان كانت تبدو لاول وھلة مشكلة محلیة الحدوث ، فانھا تعد في ذات الوقت 
مشكلة عالمیة التأثیر ، فالملوثات البیئیة تحت تأثیر عوامل كثیرة لا تعرف 
حدودا سیاسیة تتوقف عندھا ، ولیس ثمة شك ان مشكلة التلوث البیئي تعد اكبر 

وفي حق الانسان في بیئة نظیفة وسلیمة جریمة ترتكب الیوم بحق البیئة ، بل 
 الذي ارتبط ارتباطا وثیقا بالحیاة . 

ان من دواعي ومسببات دسترة الحق في البیئة قیامھ على جانبین اساسیین :  .٤
یتمثل الجانب الأول بالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي 

ئة نظیفة ومتوازنة ابرمت للنص والتأكید على اھمیة حق الانسان في بی
ومستقرة واحاطتھا بالضمانات المختلفة لتحقیق تلك الغایة وذاك الغرض ، في 
حین یتمثل الجانب الثاني بحركة الدسترة التي خاضتھا دول العالم وتسابقت فیما 
بینھا للاعتراف بوجود ھذا الحق كحق مستقل قائم بذاتھ واحاطتھ بالضمانات 

یة والتطور لبلوغ الغایة المبتغاة ، مما دفع العراق الكافیة وربطھ بعجلة التنم
 الى التأثر بتلك المسببات ومحاولتھ المضي قدما فیما یتعلق بالبیئة . 

ان حرص الوثائق الدستوریة الجدیدة على توفیر الحمایة اللازمة لحق الانسان  .٥
في حیاة كریمة في وطنھ وسط وعاء بیئي ملائم ، یتطلب في المقابل تقریر 

اجب على عاتق الافراد بالالتزام بالمحافظة على ھذه البیئة والعمل على و
 تحسینھا للاجیال الحاضرة والمستقبلیة . 

ترسیخ الحمایة الدستوریة بموجب النص في صلب الوثیقة الدستوریة یعد اساساً  .٦
قویاً لنشر الوعي البیئي والتأصیل لفكرة التربیة البیئیة في المجتمع والتي تھدف 

 ى تكین جیل واعٍ ومھتم بالبیئة ومشكلاتھا . ال
ابراز الضرورة الاجتماعیة الملحة للاتجاه المتطور الذي اخذ بھ دستور  .٧

(النافذ) في شأن حمایة حق الانسان في سلامة  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 
البیئة ، والذي تفوق لیس على الدساتیر المقارنة فحسب بل مضى قدما في 

الیھ الدساتیر العراقیة السابقة التي وقفت عند حد ونطاق  مواجھة ما ذھبت
ضیق جداً في حمایة الحق في البیئة بتنظیمھا لھ بشكل ضمني غیر مباشر لایفي 

 بالغرض ولا یواكب التقدم والتطور الحاصل في المجتمع . 
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 ثانیاً : التوصیات : 
ة في میثاق موحد ، ادراج النصوص الدستوریة المتنوعة والمتعلقة بحمایة البیئ .١

لیتم ربط جمیع احكام الحقوق البیئیة الواردة في نصوص الدستور تحت میثاق 
  موحد . 

تفعیل ضمانة الاعلام البیئي عن طریق نشر الوعي البیئي وذلك كضمان  .٢
 دستوري للحفاظ على البیئة . 

تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة ومقتضیات المجتمع المدني في مجال  .٣
البیئة ، وذلك بتقویة الروابط بینھا وبین الاجھزة المختصة بشؤون البیئة حمایة 

 . 
یجب انشاء آلیات ومؤسسات دستوریة للسھر على كفالة وتفعیل حق الانسان  .٤

 في بیئة نظیفة وصحیة . 
 المصادر

  أولاً: القرآن الكریم
  ثانیاً: المعاجم والقوامیس:

  . ٢٠٠٥باب الحاء، دار صادر، بیروت ، ابن منظور ، لسان العرب، المجلد الرابع،  .١
، منشور على الموقع الالكتروني:   جبران مسعود ، المعجم الرائد .٢

https://www.almaany.com 
 . ٢٠٠٨محمد بن ابي بكر بن عبد القادرالرازي، مختار الصحاح، دار الحدیث ، القاھرة ،  .٣

 ثالثاً: الكتب:
احمد عبد الكریم سلامة ، القانون الدولي الخاص النوعي ( الالكتروني ، السیاحي ، البیئي) ،  .١

 . ٢٠٠٠،  ١دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ط 
 .١٩٧٤د. حمدي عبد الرحمن، مبادئ القانون، المكتب المصري الحدیث، الاسكندریة،  .٢
ن عبر الزمان والمكان ، دار الكتاب سامي سالم الحاج ، المفاھیم القانونیة لحقوق الانسا .٣

 .٢٠٠٤،  ٣الجدیدة المتحدة ، بیروت ، ط
، دار الكتاب العربي ، بیروت ، من دون ١عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الاسلامي ، ج .٤

 سنة طبع.
 .٢٠١٢، دار الكتب والوثائق ، بغداد  ١التشریعات البیئیة في العراق ، ج عماد عبید جاسم ،  .٥
 .١٩٨٤، ٢لقطب طبلیھ ، الاسلام وحقوق الانسان ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، طمحمد ا .٦
معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث ، دار الكتب القانونیة ،  .٧

٢٠٠٨. 
 . ١٩٧٣د.نعمان محمد خلیل، المدخل للعلوم القانونیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  .٨
 .١٩٧١القاسم، المدخل الى علم الحقوق، المطبعة العالمیة، دمشق،  د.ھاشم .٩

  رابعاً: الرسائل والاطاریح :
  أ. الرسائل :   

كارزان صدر الدین احمد ، حق الانسان في بیئة سلیمة في القانونین الداخلي والدولي (دراسة  .١
، جامعة صلاح الدین تحلیلیة مقارنة ) ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون والعلوم السیاسیة 

،٢٠١٩. 
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دراسة مقارنة  ، رسالة  –محمد المھدي بكراوي ، حمایة البیئة اثناء النزاعات المسلحة  .٢
  .٢٠١٠باتنة ، الجزائر ،  –ماجستیر ، كلیة العلوم الاسلامیة ، جامعة الحاج لخضر 

  ب. الاطاریح :  
لمسلحة ، اطروحة دكتوراه ، حسن محمد صالح ، الحمایة الدولیة للبیئة في زمن النزاعات ا .١

  . ٢٠١٤كلیة القانون ، جامعة تكریت ، 
 خامساً : البحوث والمجلات :

كمال رزیق ، دور الدولة في حمایتھ البیئة ، مجلة الباحث ، العدد الخامس ، جامعة ورقلة ،  .١
  . ٢٠٠٧الجزائر ،  

، )١٤٠٧متمدن ، العدد (ة الحوار الد. كاظم المقدادي ، البیئة العراقیة ، بحث منشور في مجل .٢
٢٠٠٥. 

  سادساً: الدساتیر والقوانین والقرارات والأوامر:
 الدساتیر: .١
  الدساتیر الأجنبیة:  . أ
  (النافذ) . ١٩٤٧الدستور الایطالي لسنة  
  (النافذ) . ١٩٤٩الدستور الھندي لسنة  
  (النافذ) . ١٩٥٨الدستور الفرنسي لسنة 
  (النافذ) . ١٩٩٣دستور البیرو لسنة 
 (النافذ) .  ١٩٩٩السویسري لسنة  الدستور 
 الدساتیر العربیة:   . ب
  (النافذ) . ١٩٢٦الدستور اللبناني لسنة 
  (النافذ) . ١٩٦٢الدستور الكویتي لسنة 
  (النافذ) . ٢٠١٤الدستور المصري لسنة 
  الدساتیر العراقیة:  . ت
  (الملغى). ١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لسنة 
  (الملغى) ١٩٥٨دستور العراق لسنة.  
  (الملغى). ١٩٦٣دستور العراق لسنة  
  (الملغى). ١٩٦٤دستور العراق لسنة 
  (الملغى). ١٩٦٨دستور العراق لسنة 
  (الملغى). ١٩٧٠دستور العراق لسنة 
  ١٩٩١مشروع دستور دستور لسنة لسنة . 
  (الملغى). ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 
 (النافذ) ٢٠٠٥لسنة  دستور جمھوریة العراق . 
 . القوانین:2

 أ. القوانین العربیة :
 ) (النافذ) . ٢٠٠٢) لسنة ٤٤٤قانون البیئة اللبناني رقم  

  ب. القوانین العراقیة :
 ) (الملغى) . ١٩٣١) لسنة ٤٢قانون الاشراف على الحرف ذات الروائح الكریھة رقم  
  ) ملغى) . (ال ١٩٣٤) لسنة ٢٩قانون تصریف المیاه الوسخة رقم 
 ) (الملغى) .  ١٩٣٥) لسنة ٤قانون تنظیف الشوارع ونقل الازبال وازالة المكاره رقم 



  ٣٨٩  
 
 

 ) (الملغى) . ١٩٣٦) لسنة ١١قانون المحلات المضرة بالصحة العامة رقم 
 ) ١٩٤٧) لسنة ٢٧٠قانون تصدیق دستور منظمة الصحة العالمیة رقم .  
 لسنة ٢طاقة الذریة للاغراض السلمیة رقم (قانون تصدیق اتفاقیة نظام الوكالة الدولیة لل (

١٩٥٩  . 
 ) ١٩٦٥) لسنة ٧٦قانون تصدیق اتفاقیة استخدام الرصاص الابیض في الطلاء رقم. 
 ) ١٩٦٦) لسنة ٩وقانون اتفاقیة حمایة العمال من الاشعاعات الایونیة رقم. 
  ) ١٩٦٩) لسنة ١٣٨قانون منع انتشار الاسلحة النوویة رقم . 
 لسنة ٢٠٣قیة الكویت للتعاون وحمایة البیئة البحریة من التلوث البترولي رقم (قانون اتفا (

١٩٧٨ . 
  ١٩٨٥) لسنة ٥رقم ( ١٩٨٢قانون تصدیق اتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار لعام. 
 ) (الملغى) . ١٩٨٦) لسنة ٧٦قانون مجلس حمایة وتحسین البیئة رقم 
 لاسلحة النوویة في الجو والفضاء الخارجي وتحت قانون تصدیق اتفاقیة تجریم التجارب وا

 .  ١٩٩٤) لسنة ٩١سطح الماء رقم (
  ) ١٩٩٦) لسنة ٢٣قانون تصدیق اتفاقیة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات رقم  . 
 ) (النافذ) .  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون البیئة رقم  

  القرارات .٣
  أ. قرارات مجلس قیادة الثورة (المنحل).

 ١٩٧٥) في لسنة ١٢٥٨دة الدولة (المنحل) رقم (قرار مجلس قیا .  
 ) ١٩٧٨) لسنة ٧٥٠قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم. 

  . الأوامر:ب
 أ. أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) :

 ) ٢٠٠٤) لسنة ٤٤أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم.  
  ب. أوامر دیوانیة:

 ) ١٠/٣/١٩٧٤) في ٢٤١١الامر دیوان الرئاسة رقم  .  
 

 سابعاً: المواثیق والاتفاقیات الدولیة:
 . ١٩٧٢میثاق واعلان استوكھولم لسنة  .١

  ثامناً: المواقع الالكترونیة:
 https:// www. jihrcالحق في بیئة نظیفة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني :   .١

.com     
، مجلة  ٢٠٠٩) لسنة ٩٧یئة رقم (لفتة ھامل العجیلي ، نظرة في قانون حمایة وتحسین الب .٢

  https:// www. tpmag .comالتشریع والقضاء ، منشور على الموقع الالكتروني :  
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  المستخلص :
الإرادة الظاھرة ھى الأساس فى إنشاء الالتزام العقدي ؛ فھى جوھر التصرف         

القانوني المرتب لأثاره ، وبما إن إرادة الإنسان أمرا باطنیا كامن في داخلھ ؛ لم یكن فى 
رھا الإمكان الارتكان إلیھا أبتداءً لترتیب ھذا التصرف ، وإنما یكون المعول علیھا ویظھ

لذا كان لزاما إن یكون للإرادة الباطنة وسیلة یكون  إلى حیز الوجود ھو التعبیر عنھا ،
بمقتضاھا ترتیب الاثر القانوني ؛ والتعبیر عنھا ھو المسبب لھذا الاثر ، من خلال 
إخراجھا إلى العالم الخارجى لیكون لھا وجود مادي تترتب علیھ آثارھا القانونیة ، ومن 

رادة نوعین :  إرادة باطنة ، وإرادة ظاھر، والاصل أن العقد یتحقق بوجود للإ ھنا یكون
الإرادتین الباطنة والظاھرة معاً ، فلا بد من وجود عزم وانعقاد نیة فضلاً عن تعبیر عن 
ھذه النیة والاتجاه الى إحداث أثر قانوني ؛ فلكل واحدة منھما أثرھا في ترتیب التصرف 

اطنة وإن كانت ھى الأصل ، غیر أن الإرادة الظاھرة دالة ومعبره القانوني ، فالإرادة الب
 عن الأولى، ووظیفتھا إخراج ما فى النفس، فھى التى توجد العقد فى أثره القانوني،

فأفترض البحث أعمال أحدى الإرادتین دون الاخرى في حالات النزاع ، وكیفیة تطبیق 
ن الجمود والتقید بألفاظھ ، وقد تبین النصوص القانونیة ذات العلاقة على نحو مرن دو

السلطة التقدیریة الواسعة لقاضي الموضوع بأعمال أحدى الارادتین دون الاخرى بحسب 
دواعي أستقرار التصرفات القانونیة ، واتضح إنھ لا یمكن للقاضي في اغلب الأحیان 

اھرة وحدھا أو تقصي أي من الإرادتین المفترضة أو المحتملة ، معتمداً على الإرادة الظ
الباطنة وحدھا ، فالإرادة المفترضة وان كانت من صنع القضاء إلا إنھ یفترض إنھا 
الإرادة الحقیقیة التي قصدھا المتعاقدان ، ومثل ھذا القصد غالباً ما یتوصل إلیھ القاضي 

  من العبارات المستخدمة في العقد غامضةً كانت أم واضحة .
 الظاھرة   ، مضمون العقد  ، حریة الإرادة الارادة  -: الكلمات الرئیسیة

 الظاھرة  ، تقیید الإرادة الظاھرة .
  المقدمة

  التعریف بموضوع البحث : -:أولا
التعبیر عن الإرادة والتعامل مع الآخرین ولید الحاجة إلى ابرام العقود ؛ والعقود         

لا غنى لكل إنسان إذا ضرورة اجتماعیة قدیمة منذ بدء التعاملات البشریة ، ، فأصبح 
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اراد ان یبرم مثل ھذا التعامل ومن العیش المشترك مع الجماعة لتأمین حاجیاتھ ؛ أن 
یظھر إرادتھ ویترجم قصدة المكنون بعبارات صریحة أو تدل على عزمة ترتیب الاثر 

لا تكون كذلك طالما بقیت كامنة في داخل نفس  -أي الإرادة  -وھي القانوني بالتعاقد ،  
لمتعاقد ،ولم یتم إظھارھا بإحدى وسائل التعبیر عن الإرادة ، فالإرادة التعاقدیة الملزمة ا

لصاحبھا و التي یترتب علیھا الاثر القانوني ،ھي الإرادة التي تم الافصاح عنھا بمظاھر 
مادیة ملموسة تصل  إلى علم من وجھت إلیھ  ،ولیس إرادة حبیسة النفس البشریة ولیس 

وني ، فالقانون یعتد بالتعبیر عن الإرادة ، ولیس بالمظھر النفسي للارادة ، لھا وجود قان
وھو ما یتفق مع نظریة الإرادة الظاھرة ، وقد أخذ القانون المدني العراقي بھذا الاتجاه 

) منھ ،بأنھ " ارتباط الإیجاب الصادر من أحد المتعاقدین ٧٣عندما عرفَ العقد بالمادة(
فتكون بذلك نظریة الإرادة الظاھرة  یثبت اثره في المعقود علیھ "بقبول الاخر على وجھ 

  ھي الاساس المشروع الذي یقوم علیھ نظام التعاقد.
    أھمیة البحث . - :ثانیاً

الاثر القانوني الذي ترتبھ الإرادة الظاھرة ھو الذي یحدد أھمیة موضوع ھذا         
ھمة لھا وجودھا القانوني البالغ الملحوظ البحث، إذ لا شك أن (الارادة الظاھرة) أثاراً م

في ثنایا احكام العقد في القانون المدني من حیث إنھ  لا یمكن أنشاء أي عقد بلا ارادة 
ظاھرة، اذ تلعب الارادة الظاھرة دورا مھما في تحدید تعریف العقد من حیث أرتباط 

تم إلا بسبب أي بوجود إرادتین لتكوین العقد و أثبات أثاره ، و إذا كان أي عقد  لا ی
الباعث الدافع إلى التعاقد وھو الارادة الباطنة الكامنھ في النفس ، غیر إن ھذا الباعث لا 
یمكن الاستدلال علیھ عند النزاع ، إلا من خلال عبارات العقد أي بالاستعانة بالارادة 

عدَ أي عقد الظاھرة للمتعاقدین دون الركون إلى الإرادة الباطنة فحسب ، كما لایمكن 
بأنھ موقوف ؛ إلا بعد التحقق من تعیب الإرادة الظاھرة أولاً ومن ثم البحث عن القصد 
الحقیقي للمتعاقدین ، فالإرادة الظاھرة ھي الدالة عن الإرادة الباطنة والمعبرة عنھا ، إذ 
 إن الحمایة التشریعیة للمتعاقدین من عیوب الإرادة ، لا تقتصر على إرادة دون أخرى ،

بل لا بد إن تتطابق الإرادتان الظاھرة مع الإرادة الحقیقیة لتحقق ھذه الحمایة ، فكل 
  منھما غیر قادرة على نسخ الأخرى في مجال ھذه العیوب .

كما لا یسعف القاضي في اغلب الأحیان تقصي أي من الإرادتین المفترضة أو        
الباطنة وحدھا ، فالإرادة المفترضة  المحتملة ، معتمداً على الإرادة الظاھرة وحدھا أو

وان كانت من صنع القضاء إلا إنھ یفترض إنھا الإرادة الحقیقیة التي قصدھا المتعاقدان ، 
ومثل ھذا القصد غالباً ما یتوصل إلیھ القاضي من العبارات المستخدمة في العقد غامضةً 

بحث عن نیة المتعاقدین كانت أم واضحة ؛ أما الإرادة المحتملة وان كانت تقوم على ال
المحتملة عند بطلان التصرف ، وتفسیرھا بما یحول ھذا البطلان إلى تصرف صحیح ، 
غیر إن ھذا البحث وذلك التفسیر أنما یتوصل إلیھ القاضي من خلال الاسترشاد بألفاظ 
العقد ومدى تواتر أركان العقد الصحیح ؛ مما تقدم یكون لموضوع البحث أھمیتھ في أي 

التي یقتضیھا القانون في  كون الإرادة الظاھرة ھي الاساس في نشوء الالتزامعقد 
  . الغالب
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  : نطاق البحث : ثالثاً
یدور فلك ھذا البحث حول دراسة أثر الإرادة الظاھرة فحسب ودورھا في أتمام        

العقد وتكمیلھ فضلاً عن بیان الصلاحیات الممنوحة للقاضي في مواجھة الاختلاف بین 
الارادتین الظاھرة والباطنة في القانون المدني العراقي وبعض القوانین العراقیة الاخرى 
وقرارات مجلس قیادة الثورة ( المنحل) ھذه الصلاحیات التي تمثل محل سلطة القاضي 
التقدیریة عموماً ، مع الاشارة للنصوص القانونیة التي اتاحة للأفراد حریة التعبیر عن 

  الواردة علیھا   ، وھو موضوع دراستنا . إرادتھا والقیود
  . منھجیة البحث -:رابعاً
نظراً لأھمیة موضوع البحث وتداخلھ مع الإرادة الباطنة ومن أجل تكوین رأي       

قانوني وعلمي سلیم في إطار تكوین العقود وبالتالي نشوء الالتزام ، فقد آثرنا أن نتبع في 
لیلي للوقوف على التأصیل القانوني من خلال تحلیل دراستنا لھذا الموضوع المنھج التح

الأراء  وتمحیصھا لاستنباط ما ترتبھ من أحكام راجحة لبیان مدى تطابقھا مع أحكام 
نصوص القانون المدني العراقي  ، فكل ذلك یكون سبباً في التأمل والتقصي للتوصل لكل 

وعدم أغفال أثر الإرادة  حل جدید یظھر دور كل من الإرادتین معاً في تكوین العقود
  الظاھرة فیھا ، كونھا ھي المعول علیھا في كل من تكوین العقد وعند نشوب أي نزاع .

  خطة البحث. -:خامساً
إن إتباع تلك المنھجیة في البحث تتطلب أن نقسمھ إلى مبحثین ، نتناول في         

ماھیة الإرادة الظاھرة ، وسنوضح فیھ تعریف الإرادة الظاھرة ، لنقف المبحث الأول 
بعد ذلك على شروطھا ومن ثم تمییزھا عن الأوضاع القانونیة  ألمشابھھ، وذلك في 
مطلبین ، ومن ثم نبین في المبحث الثاني أثر الإرادة الظاھرة في تحدید مضمون العقد ، 

ة التعاقدیة وبعد ذلك نبحث في قیود المشرع وسنتناول فیھ فحوى حریة الإرادة الظاھر
  على حریة الإرادة الظاھرة .

  ماھیة الإرادة الظاھرة: المبحث الأول
الإرادة ھي الوتد الذي یقوم علیھ التصرف القانوني ویرتب أثاراً قانونیة مناطھا         

ھ أو تعدیلھ أو الإرادة الصادرة من الشخص ، كما في الإرادة المتجھ إلى إنشاء حق أو نقل
انقضاءه ، ومثل ھذا التصرف القانوني قد یكون صادر عن إرادة شخص واحد ، فأساس 
ھذا التصرف ھو الإرادة المنفردة كما في الوصیة والإبراء ، وقد یكون التصرف 
القانوني صادر عن توافق إرادتین فأساس التصرف ھنا ھو العقد كالبیع والرھن 

  والإیجار .
لتصرفات القانونیة التي تتجھ الإرادة إلى إحداثھا وما یحیط بتلك الإرادة فان ا        

ومصدریھا من التزامات ، وبشكل رئیس ما یتطلب ذلك من واجب التعبیر عن تلك 
الإرادة سواء بصورة صریحة أم ضمنیة واتجاھھا حقیقةً إلى نشوء الالتزام ، ھي مسائل 

، لذا كان لزاماً على الباحث أن یتناول مترابطة لا یمكن فصل إحداھا عن الأخرى 
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إبتداءاً التعریف بالإرادة الظاھرة وبیان وجودھا القانوني ومن ثم تمییزھا عن الأوضاع 
  القانونیة المشابھة ، لذلك سیتم تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین :ـ

  المطلب الأول : تعریف الإرادة الظاھرة وشروطھا .
  دة الظاھرة عن الأوضاع القانونیة المشابھة .المطلب الثاني : تمییز الإرا

  تعریف الإرادة الظاھرة وشروطھا: المطلب الأول
الأثر الجوھري المترتب على الاعتراف بالإرادة الظاھرة في إنشاء الالتزام ھو         

حمایة الثقة المشروعة واستقرار الوضع الظاھر في مختلف التصرفات القانونیة ، 
ق المساواة والتوازن بین مبدأي حسن النیة وسلطان الإرادة ، غیر إن والعمل على إحقا

ھذا التوازن النظري ھو السبب في استنتاج التعادل بین الإرادات المتعاقدة والواقع إن 
ھذا التوازن النظري لم یكن یضمر حقیقة اختلال ھذا التوازن في بعض الحالات الأمر 

لعراقي في حمایة صاحب الإرادة في ھذه الحالات الذي یقودنا إلى بیان موقف المشرع ا
من خلال التعرض إلى شروط ھذه الإرادة ووجودھا القانوني وذلك بعد إیضاح مفھوم 

  ھذه الإرادة وكما یلي .
  الفرع الأول : مفھوم الإرادة الظاھرة .

  الفرع الثاني : الوجود القانوني للإرادة الظاھرة وشروط صحتھا .
  وم الإرادة الظاھرة مفھ: الفرع الأول

، وأراد الشيء : شاءه و )١(الإرادة في اللغة ، ھي القصد والمیل القاطع نحو الفعل        
  .)٢(أحبھ ویقال : أراد الجدار إن ینقض : تھیأ للسقوط ، ویقال إرادتھ الحاجة : لبثتھ

المشیئة ھي وقد تختل الإرادة بالمشیئة إلا إن كلاً منھما مختلف عن الأخر ، ف        
ابتداء الفعل إي الاھتمام بالشيء ، إما الإرادة ھي الثبوت على الفعل أي إتمام ذلك 

. فالمشیئة ھي مقدمة الإرادة وھي بذلك تختلف عن العلم ، فإذا كانت المشیئة )٣(الشيء
متدفقة من العلم إلا إنھ لا یمكن وصف العلم بالمشیئة ، لھذا یمكن ذكر (إن شاء االله) ولا 

مكن ذكر (إن علم االله) ، قال تعالى ((تبارك الذي إن شاء جعل لك خیراً من ذلك ی
  .)٤(جنات))
أما الإرادة في الاصطلاح القانوني ، فتعرف بأنھا كل ما یصدر عن الإنسان من         

  .)٥٥(سلوك سلبي أو إیجابي ینبئ عن وجود أرادة عازمھ على الارتباط القانوني 

                                                        
الباب الكلام في الارادة ، مركز نشر  -الجزء الثاني –الملخص في اصول الدین –ینظر : الشریف المرتضى  )١(

  ٣٥٥،ص ١٩٨١دانشكَاھي ، ایران ، 
  .٣٤٥المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر ،بلا سنة نشر ، ص –ابراھیم مصطفى واخرون –المعجم الوسیط  )٢(
  .١٢٦، ص  ١٩٨٣وفاء ، بیروت ، لبنان ، ،مؤسسة ال ٧٥، ح ٣، ب٥العلامة المجلسیـ ج–بحار الانوار  )٣(
  ) .١٠الایة ( –سورة الفرقان  )٤(
،  ٣الجزء الاول ، المجلد الاول ، ط –النظریة العامة للالتزام  –ینظر " د. حسام الدین كامل الاھواني  )٥(

  . ٧٤، القاھرة ، ص٢٠٠٠
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ذا التعریف قد جمع بین الإرادة الظاھرة سواء أتم التعبیر عنھا یلاحظ إن ھ        
صراحةً أو ضمناً ، و بین الإرادة الباطنة التي تشكل الإرادة الحقیقیة العازمة على 
ترتیب الأثر القانوني ، فالإرادة الباطنة وإن كانت ھي العمل النفسي المعبر عن حقیقة 

طنة لا تحقق المبتغى القانوني ما لم تعلن عن الوجود المقصود إلا إنھا تبقى إرادة نفسیة با
ویكون ذلك باتخاذ سلوك مباشر أو غیر مباشر للإعلان عنھا بإرادة ظاھرة تعبر عما ھو 
مضمور، فضلاً عن إن الإرادة الظاھرة ھي إرادة مبنیة على حسن النیة وحمایة الثقة في 

ابقة لحقیقة الإرادة الباطنة مما یلزم المعاملات وفي أغلب الأحیان تكون ھي الإرادة المط
احترام ھذه الإرادة وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة ، فالسلوك المستخدم في التعبیر عن الإرادة 
سواء أكان لفظاً أم فعلاً ، إن كان سلوكاً واضحاً لا شائبة ولا غموض فیھ عُد معبراً عن 

  القصد الحقیقي للإرادة .
ة مقیدة فیما یتعارض والمصلحة العامة من التعاقد على كل ما وإذا كانت الإراد         

من شأنھ أن یخالف النظام العام ویخالف القانون وكذلك قیود المشرع في خروجھ  عن 
مبدأ سلطان الإرادة في عقود الإذعان ونظریة الظروف الطارئة ؛ فھذه كلھا مسائل لا 

یق المساواة والتوازن الحقیقي بین تصادر الإرادة ولا تنھي وجودھا بل تسعى إلى تحق
  المتعاقد وبما لا یخالف النظام العام والقانون .

فإذا كانت المصلحة العامة تمنع الإرادة من التعاقد على الأشیاء الخارجة عن         
دائرة التعامل ، فھذا القید لا یقتصر على التصرفات القانونیة فحسب بل یمتد لیشمل كل 

، فالمصلحة العام تعلو على المصلحة )١(یة باعتبار القانون قاعدة وسلوكالوقائع القانون
الخاصة ، فمخالفة النظام العام والآداب سواء أكان بإرادة أو دون إرادة ھو خطأ یترتب 

  علیھ جزاء مدني ، الھدف منھ تحقیق المساواة أمام القانون .
ة المتعاقدین عند توافر الشروط وإذا كان المشرع قد خرج على مبدأ العقد شریع         

التعسفیة والعبارات الغامضة في عقود الإذعان أو عند توقع الإرھاق في الظروف 
الطارئة فلا یعني ذلك إن إرادة الإفراد لم تعد حرة في التعاقد ، فالضرب على ید صاحب 

ازن والمساواة الإرادة القویة في العقد ھدفھ الأخذ بید صاحب الإرادة الضعیفة تحقیقاً للتو
التطبیقیة بعیداً عن التنظیر ، فمثل ھذا الخروج قد عمل على تعظیم دور الإرادة وغایتھا 
في نیل المقصود ؛ فتدخل المشرع في العقود المعدة مسبقاً أو في الظروف الطارئة ، إنما 

رادة بقدر یعد تدخلاً لما بعد صدور الإرادة المعلنة الظاھرة ، لا یراد منھ الحدّ من ھذه الإ
ما یروم تأكید دورھا وقصدھا الذي قد یتأثر بسبب التعسف والغموض الموجود في 
العقود النموذجیة المعدة مسبقاً أو بسبب الظروف الاستثنائیة غیر المتوقعة ، ھذا من 
جانب ومن جانب آخر ، إن إذعان صاحب الإرادة للتعاقد على شروط لا یستطیع 

عد من قبیل القیود التي تحیط بمبدأ سلطان الإرادة بقدر ما ھو مناقشتھا ؛ ھو أیضاً لا ی
                                                        

تزم بأتباعھا من أجل تحقیق كل ما ھو "أعتبر جروسیوس أن القانون ھو مجموعة القواعد السلوكیة التي نل)١( 
حسن ومباح ، فالقانون مجرد قاعدة إداریة ھدفھا رسم السلوكیات المباحة والذي یؤدي أتباعھا إلى 
الحفاظ على التنظیم الاجتماعي وبالتالي تحقیق العدالة " ینظ "د. فایز محمد حسین ـ فلسفة القانون ـ دار 

  ١٨٤، ص ٢٠٠٩، المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة 
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تعظیم لھذا المبدأ ، ففي ھذه العقود المعدة سلفاً تكون الإرادة صادرة ومُعلنة عن رغبتھا 
في الارتباط القانوني ؛ وما الإذعان إلا صفة لحقت بالرضا النفسي الداخلي لصاحب 

في نشوء الالتزام فھو الرضا الظاھر المُقدم على  الإرادة ، أما الرضا المعلن ھو الجوھر
التعاقد ومن ثم فالإرادة وفقاً لمبدأ سلطانھا لا تتقید بحد ذاتھا إلا فیما یتعلق بالأمور 
المخالفة للنظام العام والآداب والقانون ، شأنھا في ذلك شأن كل التصرفات والوقائع 

  أم مفترضة . القانونیة وسواء أكانت الإرادة ظاھرة أم باطنة
أما إذا كان السلوك المستخلص من الإرادة غامضاً في معناه ومدلولاتھ ، عندھا لا         

یمكننا الاقتصار على ما ظھر منھا ، كون إن الإرادة الظاھرة بمفردھا لا تشمل كل 
مفاھیم الإرادة إنما ھي جزء منھا ، مما تقدم یمكن توضیح المقصود بالإرادة بأنھا 

ك النھائي المستخلص من المشیئة الإنسانیة وعزمھ على إحداث أثر قانوني "السلو
  معین".

  الوجود القانوني للإرادة الظاھرة وشروط صحتھا: لفرع الثانيا
لا یعتد القانون بالوجود الفعلي للإرادة ما لم تعقد العزم وترتب الأثر القانوني          

قع المحسوس ، بوصفھا أمر صحیح نفسي عن طریق التعبیر عنھا وإضھارھا إلى الوا
عقد بھ العزم على أمر في أعماق صاحبة ، لا یمكن الاطلاع علیھ كونھ عمل نفسي ین

ھرة مطابقة لحقیقة المقصد . ومن ثم یتحقق الوجود القانوني بوجود أرادة ظا)١(معین
إلا أنھ لا یكفي ، وإذا تحقق التراضي كأحد أركان العقد بالوجود القانوني للإرادة ؛ النفسي

لعد التراضي قد وقع صحیحاً ، الأمر الذي یقتضي بیان وجود الإرادة الظاھرة وصحتھا 
  في العقد وكما یلي :

  : الوجود القانوني للإرادة الظاھرة . أولاً
یراد بالوجود القانوني للإرادة الظاھرة ، الإفصاح عنھا بطریقة صریحة أو         

اط القانوني المنشود ، أي یجب أن یكون ھناك نطق أو أجراء ضمنیة بغیة تحقیق الارتب
  أو عمل یستدل بھ على إرادة صاحبھ .

فبالنسبة للإیجاب یتحقق أثره القانوني إذا كان لصاحب الإرادة الجدیة والعزم عل         
الالتزام وتوافر بما صدر عنھ العناصر الجوھریة اللازمة لانعقاد العقد ، وبخلاف ھذه 

  .)٢(ناصر یبقى العرض مجرد دعوة إلى التفاوض الع
فالإرادة الظاھرة الصریحة قد تتضمن الشروط والاركان الاساسیة المطلوبة        

لأنجاز العقد ، إلا إنھا تبقى مجرد دعوة إلى التعاقد ولا ترقى لمستوى الإیجاب البات 
معینة ، فمثل ھذا  الجازم ، كمن یعرض الحاجة إلى مھندسین أو مبرمجین ذات كفاءة

                                                        
ینظر: د.محمود جمال الدین زكي : الوجیز في النظریة العامة للألتزامات في القانون المدني المصري ،   )١(

  .٦٧،  ص١٩٧٨،  ٣، القاھرة ، ط مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي
ن وبیان الاسعار الجاري اما النشر والاعلا -٢) من القانون المدني العراقي على إنھ " ٨٠/٢تنص المادة ( (٢) 

التعامل بھا وكل بیان آخر متعلق بعروض او بطلبات موجھة للجمھور او للافراد فلا یعتبر عند الشك 
  .ایجاباً وانما یكون دعوة الى التفاوض "
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العرض قائم على الاعتبار الشخصي ویبقى لصاحب العرض قبول المتقدمین أو لا ،أي 
سیكون المستجیب لھذا العرض بمثابة الموجب الذي یحتاج لقبول من صاحب الدعوة 
لأتمام العقد ، فمثل ھذه الارادة قائمة على الاعتبار الشخصي وھي إرادة صریحة إذ تم 

  ءة متقدمیھا صراحةً في التعبیر عن الارادة . النص على كفا
ومن ثم فعدم النص على صفة الكفاءة في المتقدمین یجعل من الارادة الظاھرة        

ضمنیة تتطلب الكفاءة في المتقدمین وإن لم تذكر في التعبیر الظاھر ، لأن الكفاءة مما 
یمكن عدّ الارادة الظاھرة تستفاد ضمناً في كل متقدم وبحسب طبیعة العقود ومن ثم لا 

الصریحة القائمة على الاعتبار الشخصي إیجاباً ، ومن ثم لا یعدّ صاحب الدعوة متعسفاً 
عند الرفض ، وإن كان تعبیره عن الارادة ضمنیاً ، ومع ذلك یبقى ضابط التمییز ومحدد 
أوجھ الاختلاف بین الإیجاب والدعوة إلى التفاوض ھو فحص القصد الحقیقي 

فاوضین في إبرام العقد من عدمھ ، فالإیجاب یكون ھو المراد إن تحقق القصد وإلا للمت
،الأمر الذي یبرز دور )١(فالعرض خالي من عناصره الجوھریة فھو دعوة إلى التفاوض

  وأھمیة الإرادة الباطنة في ھذا التمییز .
انوني یكون بتوافر أما بالنسبة للقبول نلاحظ إن إرادة القابل وتحقق وجودھا الق         
، ھذه الإرادة التي أیضاً قد تكون صریحة أو ضمنیة، إذ نجد إن المشرع )٢(شروط

العراقي قد اعتد في تعریفھ للعقد بما ظھر من الإرادة لاتمام الاتفاق عندما نص على 
كون العقد ارتباطاً بین الایجابي والقبول ، أي أن الاعتداد یكون بالإرادة الظاھرة سواء 

انت صریحة أم ضمنیة دون الإرادة  الباطنة التي یفترض التعبیر عنھا بالمظھر أك
الخارجي ، فالمشرع العراقي استعاض عن الإرادة الباطنة بقبول التعبیر عنھا لإتمام 

ولا شك أن الأخذ بالظاھر من الإرادة دون البحث عن مكامن النفس یبعث في  )٣(العقد
ظر إلى أرادة المتعاقد الأخر التي لا یمكن معرفة كنھھا استقرار المعاملات ویطمئن النا

  .)٤(إلا بعد الإفصاح تعبیراً عنھا
فالإفصاح عن إرادة القابل أما أن یكون إفصاح صریح مباشر وحسب المألوف           

بین الأطرف المتعاقدة كالمشافھة باللسان أو الكتابة أو الإشارة أي أعلام المتعاقد الآخر 
المقصودة ، أو أن تكون أرادة القابل عبارة عن إفصاح ضمني غیر مباشر لھ  بالإرادة

دلالة على حقیقة المقصود ولكن بصورة غیر مألوفة بین الناس فالإرادة الظاھرة 
الصریحة والضمنیة والصادرة من الموجب ومن الموجب لھ ھي الإرادة المشتركة 

ذا الاشتراك وبالتالي لا یكون لكل من المنبثقة من سلطان أرادتھما المنفردة فكوننا ھ

                                                        
ینظر: د. أكرم محمود حسین و محمد صدیق محمد ـ موضوعیة الارادة التعاقدیة ـ بحث منشور في مجلة    )١(

  . ٢٨٠،  ص ٢٠٠٧،  ٣١ین للحقوق ، السنة الثانیة عشر ، العدد الرافد
اذا وجب احد المتعاقدین یلزم الانعقاد للعقد ) من القانون المدني العراقي على إنھ "  ١/٨٥تنص المادة (   )٢(

  .قبول العاقد الآخر على الوجھ المطابق للایجاب "
  .٧، ص ٢٠١١ـ مكتبة نور العین ، بغداد ،  د. جلیل الساعدي ـ الارادة الباطنة في العقد  )٣(
د. عبد الرزاق الشھوري ـ الوسیط ـ  نظریة الالتزام بوجھ عام ، المجلد الاول . دار النھضة العربیة ،   )٤(

  . ١٩٢، ص ١٩٨٤القاھرة ،  



  ٣٩٨  
 
 

ھاتین الإرادتین أثرھما ووجودھما القانوني إلا إذا اتجھت بجد وعزم وتلاقت مع أرادة 
الطرف الأخر بأن وصلت إلى معلومھ ،إذ لولا ھذا الإعلان والإفصاح عن مكامن النفس 

لإثر القانوني واتصالھا بعلم وإرادة الأخر لما كان للعقد وجوده ؛ حیث یلاحظ أن ا
المترتب عن سلطان الإرادة یتوقف ابتداءاً على اعتبارات خارجیة وذلك منذ وقت إظھار 
الإرادة إلى حین وصولھا إلى علم من وجھت إلیھ ؛ ومن ثم یقتضي لترتیب أثار العقد 
وإتمامھ إن یتم التنقیب أولاً عن الإرادة الظاھرة والعمل بمشیئة سلطانھا وما تعبره وما 

ھره للعلن إلى إن یثبت العكس ، فالعبرة بالإرادة الظاھرة التي انكشفت لحیز الوجود تظ
  ولا یبحث عن مكامن النفس ابتداءاً .

  : أثر الإرادة الظاھرة في عیوب الإرادة . ثانیاً
الإرادة المعیبة تختلف عن الإرادة غیر الموجودة ، إذ أوضحنا سابقاً ، إن الإرادة        

ھا لا بد أن یكون لھا وجودھا القانوني ، واتصالھا بعلم من وجھت إلیھ لكي یعتد ب
بعبارات واضحة ظاھرة ، أما الإرادة المعیبة ھي إرادة ظاھرة للعلن وتم اتصالھا بعلم 

ا بأحد عیوب الإرادة وھي من وجھت إلیھ إلا إنھا لم تكن حرة سلیمة وذلك لتأثرھ
  :كالتالي
 راه .أثر الإرادة الظاھرة في الإك .١
الإكراه المعیب للإرادة یتحقق بكل وسیلة مادیة أو معنویة بتھدید المكره صاحب         

الإرادة بخطر جسیم محدق بنفسھ أو بمالھ؛ فھو أجبار الشخص على أن یعمل عملاً دون 
، ومن ثم لا یقوى على احتمال مثل ھذه الوسائل ولا سبیل لھ في التخلص منھا )١(رضاه 

على ذلك تحقق الرھبة في نفس المكره التي بدورھا تدفعھ إلى الإذعان لما ، مما یترتب 
) من القانون المدني العراقي ١١٣مطلوب فیقبل وھو مكره ، ھذا ما تناولتھ المادة (

بنصھا "یجب لاعتبار الإكراه أن یكون المكره قادراً على إیقاع تھدیده وأن یخاف المكره 
لى ظنھ وقوع المكره بھ إن لم یفعل الأمر المكره وقوع ما صار تھدیده بأن یغلب ع

  علیھ" .
یلاحظ مما تقدم إن الإكراه كعیب للإرادة لا تظھر مثالبھ إلا إذا تحقق عنصراه من        

وسائل یتحقق بھا الإكراه ورھبة تدفع المكره للتعاقد ونتفق مع الرأي القائل أن المشرع 
، كون إن ھذا العیب یتحقق )٢(مھ لعیب الإكراهالعراقي أخذ بالجنبة المادیة عند تنظی

بوسائل مادیة لیست معنویة ، فالمتعاقد المكره كالمتعاقد المذعن ، إذ إن الأخیر یسعفھ 
ن مناقشة فیراعي ما بطن من المشرع لا بالنظر إلى أرادتھ الباطنة وقبولھ للعقد دو

د فیفسر الشك لمصلحتھ ، بل یسعى المشرع إلى احترام ما ظھر من إرادة العاقرادتھ
ویعفیھ من كل شرط تعسفي ، كذلك العاقد المكره فأرادتھ الباطنة غیر معیبة بل ھي 
الحقیقة التي لا تروم إبرام العقد والرھبة أثرت على ما ظھر من إرادتھ بالتعبیر عنھا ، 

                                                        
  المعدل . ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم  ١/ ١١٢ینظر : المادة (  )١(
بد المجید الحكیم وأخرون ـ الوجیز في نظریة الالتزام في القانون العراقي ،  مكتبة السنھوري ، بغداد ، د. ع  )٢(

  .٧٩، ص ٢٠٠٨
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قابلاً فالإرادة الظاھرة ھي المعیبة ، كون إن الإكراه الذي یعیب العقد ویجعلھ موقوفاً 
للنقض ھو الذي یتحقق بتھدید المتعاقد بوسائل مادیة أو معنویة تعیب الإرادة الظاھرة ، 

  وإلا فالإرادة الباطنة ھي الإرادة الحقیقیة التي ستطلب بعد زوال الإكراه نقض العقد .
 اثر الإرادة الظاھرة في الغلط . .٢
تقد بصحة واقعة غیر حقیقیة أو الغلط الذي یعیب الإرادة ھو الذي یجعل المتعاقد یع      

یعتقد بعدم صحة واقعة حقیقیة ، فھو وھم یقوم في ذھن المتعاقد فیحملھ على اعتقاد غیر 
الواقع ویكون ھو الدافع إلى التعاقد ، أي إنھ تصور كاذب للواقع یدفع الشخص إلى إبرام 

، )٢()١١٨,١١٩( ، ویتبین من المادتین)١(تصرفات ما كان لیبرمھا لو تبین حقیقة الأمر
من القانون المدني العراقي ، إن المشرع وضع شرطان لاعتبار الغلط الواقع معیباً 

  للإرادة وھما :
 إن یكون الغلط الواقع جوھري . .١
 إن یتصل ھذا الغلط بعلم المتعاقد الآخر . .٢
 غیر إن ما یلاحظ على ھذا الشرطان إنھما لا یتعلقان بالإرادة الباطنة وحدھا أو       

  بالإرادة الظاھرة فحسب فكل شرط منھما یتناول أحداھما دون الأخرى .
فتأكید المشرع على الجوھریة في الغلط أي بكونھ ھو الدافع الرئیسي للتعاقد یدل        

تعاقد ابتداءاً لأحجم عن على بحث المشرع عن الدافع النفسي للمتعاقد ، فلو تبین الغلط للم
الغلط واقعاً في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاتھ ، ففي ، لاسیما إذا كان التعاقد

، الأمر ذه الصفات أھمیتھا في وقوع العقدالعقود القائمة  على الاعتبار الشخصي تكون لھ
. ومن ثم تكون )٣(الذي یوفر القناعة النفسیة لدى المتعاقد في إبرام العقد خاضعاً لتأثیرھا

رادة الظاھرة للقول بوقوع ھذا الشرط دون الإ الإرادة الباطنة ھي المعول علیھا في
  .الغلط

لذي مس ما في المقابل نجد أن المشرع العراقي لا یقیم أي أھمیة للغلط الجوھري ا       
، أخي ن یكون الغلط قد وقع بھ المتعاقد الآخر ، ما لم یكون ھذابطن من إرادة المتعاقد

لى الإرادة ثل ھذا الشرط یقتضي النظر إالغلط مشتركاً للاعتداد بھ كعیب للإرادة ، وم
  .الظاھرة للعاقد الآخر

                                                        
  . ٨٠د.عبد المجید الحكیم و آخرون ـ مرجع سابق ـ ص  )١(
 :لعقدلا عبرة بالظن البین خطأه فلا ینفذ ا) من القانون المدني العراقي على إنھ " ١١٨تنص المادة (  )٢(

اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوھریة في نظر المتعاقدین او یجب اعتبارھا كذلك للظروف التي تم   -١
اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاتھ وكانت  -٢ .فیھا العقد ولما ینبغي في التعامل من حسن النیة

اذا وقع غلط في امور تبیح نزاھة  -٣في التعاقد تلك الذات او ھذه الصفة السبب الوحید او السبب الرئیسي
) من ذات ١١٩، كما تنص المادة ( المعاملات للمتعاقد الذي یتمسك بالغلط ان یعتبرھا عناصر ضروریة للتعاقد "

القانون على إنھ "لا یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان یتمسك بھ الا اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس 
و كان على علم بھ الا اذا كان المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم بھ او كان من السھل الغلط ا

   "علیھ ان یتبین وجوده
 –دراسة مقارنة  –ینظر: حسین عبد القادر معروف ـ النزعة الشخصیة والموضوعیة في التصرف القانوني   )٣(

  ١٠٠،  ص١٩٩٩ون ،  جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القان
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وھل مسھا الغلط كذلك أم لا ، إذ أراد المشرع بذلك حمایة المعاملات التي قد تمت        
بالفعل وعدم الطعن بھا لكل من یدعي بالغلط فینسف ما تم الاتفاق علیھ ، فلو كان الغلط 

، إن عدم )١(یل ما یمكن تعدیلھ ، حیث یرى البعض مشتركاً فیجوز التراجع عنھ أو تعد
الاشتراك في الغلط ، وعدم علم المتعاقد الآخر أو عدم سھولة علمھ الغلط ، لا یعد ذلك 

  عیباً لإرادة المتعاقد .
نجد فیما ضوء ما تقدم إن لیس كل غلط یعیب الإرادة ، بل یجب أن یكون الغلط        

 إذا أثر على قناعة المتعاقد وحالتھ النفسیة ، فھو غلط جوھریاً وھو لا یكون كذلك إلا
مس الإرادة الباطنة لذلك فھو غلط جوھري غیر إن ھذه الجوھریة في الغلط لا یعتد بھا 
إلى إذا تحققت فعلاً في الإرادة الظاھرة بأن یكون المتعاقد الآخر قد وقع في نفس الغلط 

ي في تحقق عیب الغلط كأحد عیوب الإرادة ومن ثم یكون للإرادة الظاھرة أثرھا الجوھر
  من عدمھ .

 أثر الإرادة الظاھرة في الغبن مع التغریر . .٣
التغریر ھو التدلیس أي القیام بأي فعل یستعمل بھ طرق احتیالیة توقع المتعاقد        

الآخر في غلط یكون ھو الدافع إلى التعاقد ، فنلاحظ أن استعمال الطرق الاحتیالیة وان 
بالإرادة الظاھرة إلا إن المعول علیھ ھو الغلط الذي ینتج عن الاحتیال ومثل ھذا  تعلق

الغلط یشوب الإرادة الباطنة ، فالغلط المسبوق باحتیال غیر الغلط الموقف للعقد ، إذ إن 
لا یكفي فیھ أن یكون دافعاً للتعاقد بل یجب فوق ذلك أن یتصل بعلم  -كما أسلفنا–الأخیر 

  ر وھذا یتعلق بالإرادة الظاھرة المتعاقد الآخ
أما الغلط المسبوق بتغریر قد مس الإرادة الباطنة ونتج عنھ تعبیر عن أرادة ظاھرة        

معیبة ، وھذا أیضاً بخلافھ الإرادة المعیبة بعیب الإكراه ، فالمكره أرادتھ الباطنة واعیة 
ر منھا أرادة معیبة وعالمة بالإكراه وغیر راضیة بما ھي مكرھة علیھ ومع ذلك ظھ

مجبرة على القیام بالفعل . أي إن الإرادة الباطنة في عیب التغریر مع الغبن قد مسھا 
الغلط ابتداءاً فتكونت قناعة نفسیة مغلوطة نتج عنھا إرادة ظاھرة مغلوطة أیضاً ، فكل 

غیر فعل أو قول سلبي كان أم ایجابي لا یعد احتیالا إلا إذا كان یراد منھ تحقیق ھدف 
. ومن ثم لا یعتد بالطرق الاحتیالیة ما لم تكن نیة التضلیل متوافرة وھذا ما )٢(مشروع

  یتعلق بالإرادة الباطنة .
إلا إن ھذا العیب لا یقف عند ھذا الشرط فحسب ، بل یشترط فوق ذلك إن یكون        

س وبمدى التغریر ھو الدافع إلى التعاقد ، ومثل ھذا الشرط أیضا یتعلق بمقاصد النف
اقتناعھا في إبرام العقد فھو شرط ذات طبیعة باطنیة أكثر منھ ظاھریة ، كما یشترط أن 
یكون ھذا التغریر صادراً من أحد المتعاقدین .أو أن یكون على علم بھ أن صدر من 
الغیر ، نلاحظ أن في ھذا الشرط شقان ، الشق الأول یتعلق بالإرادة الباطنة وھو في حال 

صادر من أحد العاقدین وذلك عند توافر نیة التضلیل ، أما الشق الآخر  كون التغریر

                                                        
  ٧٢ینظر " د. جلیل الساعدي ـ مرجع سابق ـ ص  )١(
  . ٩٧، ص١٩٥٧مطبعة العاني ، بغداد ،  –فرید فتیان ـ مصادر الإلتزام ـ شرح مقارن على النصوص   )٢(
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یتعلق بالإرادة الظاھرة إن كان التغریر صادر من الغیر، فھنا یقتضي علم المتعاقد الآخر 
بھذا التغریر للقول بوجود نیة التضلیل ، ففي الشق تمسك المشرع بالباطن من الإرادة 

و قاعدة تقوم على الإرادة الظاھرة وھي حالة علم المتعاقد أیضاً إلا إنھ أردفھا بمبدأ أ
الآخر بالتغریر أن صدر من الغیر ، وفي ذلك حمایة للثقة في المعاملات وللمتعاقد حسن 

  النیة الذي لا یعلم بصدور التغریر .
كما إن توافر الشروط السالفة الذكر لا یعني شیئاً إلى إذا اقترنت بغبن فاحش وھذا        

لأخیر یعني عدم التعادل بین ما یدفعھ المنعقد وما یأخذه والمعیار الراجح في تقدیر ما ا
إذا كان الغبن فاحشاً أم یسیر ھو ما لا یدخل تحت تقویم المقیمین، وھو معیار مادي 
یعتمد على النزعة المادیة ولا ینظر في تقییمھ إلى العناصر النفسیة الكامنة لدى 

ا تقدم إن التغریر المكون للعیب وإن كان قوامھ نیة التضلیل المتعاقدین ، نخلص مم
فیتحقق التدلیس في الإرادة الباطنة غیر إن التغریر وحده لا یعد عیباً یشوب الإرادة إلا 
إذا توافر معھا الغبن الفاحش الذي یشوب الإرادة الظاھرة ومن ثم فالإرادة الأخیرة ھي 

  ا العیب .المعول علیھا بشكل رئیس في توافر ھذ
 أثر الإرادة الظاھرة في الاستغلال : .٤
) مدني عراقي بأنھ "إذا كان أحد المتعاقدین قد استغلت حاجتھ ١٢٥جاء في المادة (       

أو طیشھ أو ھواه أو عدم خبرتھ أو ضعف إدراكھ فلحقھ من تعاقده غبن فاحش جاز لھ 
  حد المعقول".في خلال سنة من وقت العقد أن یطلب رفع الغبن عنھ إلى ال

  یلاحظ إن الاستغلال كعیب لا یتحقق ما لم یتوافر عنصراه وھما :
العنصر المعنوي وھو یشتمل بجمیع العناصر النفسیة التي قد تتحقق لدى   . أ

المتعاقد الآخر من حاجة أو طیش أو ھوى أو عدم خبرة أو ضعف إدراك فھذا 
الإرادة الباطنة غیر العنصر الأخیر وإن كان یتعلق بمكامن النفس وما تضمره 

إنھ یبقى أحد العناصر المكونة لعیب الاستغلال لا العیب كلھ ، لذا بدورنا نرى 
عدم صحة الرأي القائل بأن المشرع المدني العراقي قد تأثر بالنزعة النفسیة 

، إذ إن المشرع العراقي في ھذا العیب كما ھو الحال في )١(فقط لعیب الاستغلال
نجده قد أخذ بالإرادتین معاً مع مراعاتھ للإرادة الظاھرة في سائر عیوب الإرادة 

أتمام تحقق العیب مع عدمھ ، فالمشرع المدني العراقي وإن كان قد تبنى 
العناصر النفسیة في شخص المتعاقد وھي كلھا حالات تتعلق بالإرادة الباطنة 

غبن غیر إنھا لا تكفي لتحقق ھذا العیب ، بل یجب فضلاً عن ذلك تحقق ال
الفاحش الذي یقاس بمعیار مادي یتعلق بما ظھر من الإرادة ، فعیوب الإرادة 
وإن كانت تتعلق بالجانب النفسي للمتعاقدین غیر إن المشرع لم یقتصر في 
تحققھا على ما ھو كامن في النفس بل یشترط فوق ذلك أن تكون ھنالك عناصر 

عنى احترام مبدأ سلطان مادیة تكمل وتؤكد ما أقدمت علیھ الإرادة ، وھذا م

                                                        
یة القانون ـ جامعة حازم اكرم صلال ـ اثر الارادة الباطنة في العقد ـ أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كل  )١(

  ١٢٨، ص ٢٠١٧بغداد ـ 
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الإرادة التي یجب التمسك بھ وعدم تجاوزه تحقیقاً للحریة التعاقدیة وعدم إفساح 
المجال أمام الأمور والادعاءات الباطنیة التي یجھل مرادھا والتي قد تخالف 

  الواقع وتكون مدعاة للغش والخداع وعدم استقرار المعاملات .
  ظاھرة عن الأوضاع القانونیة المشابھةتمییز الإرادة ال: المطلب الثاني

لا شك إن لتمییز الإرادة الظاھرة  وما تحملھ من مفاھیم ، عن غیرھا من        
ألاوضاع القانونیة المشابھ لھ أثره وأھمیتھ في كل تعاملات التصرفات القانونیة ، لذا 

سكوت أولاً سوف نوضح عناصر تمییز الإرادة الظاھرة عن كل من الإرادة الباطنة وال
  ثم نمیز الإرادة الظاھرة عن الإرادة المفترضة المحتملة ثانیاً وكما یلي :

  تمییز الإرادة الظاھرة عن الإرادة الباطنة وعن السكوت: الفرع الأول
لكي یرتب القانون على الإرادة أثرھا القانوني یقتضي التعبیر عنھا والإفصاح بما        

وھذا ھو الوجود القانوني للإرادة  –ا اشرنا إلیھ سابقاً ھذا م –یحقق الھدف المطلوب 
فالأثر والارتباط القانوني لصیق بالإرادة الظاھرة ؛ سواء اتخذت تعبیراً صریحاً أم 
ضمنیاً ، فالمراد من الصراحة في التعبیر ھنا ھو الإعلان بصورة مباشرة وبطریق 

تكون بالكلام المباشر أو غیر  أعتاد الناس علیھ في معظم تصرفاتھم القانونیة ؛ كأن
المباشر كما في الاتصال بالتلیفون وعن طریق الانترنت ؛ كما یمكن أن یكون التعبیر 
الصریح بالكتابة كمن یعلن عن أسعار بضاعتھ فیكون قد عبر عن إرادتھ صراحةً 

لوف بین بالكتابة وممكن أن تتحقق الكتابة في التعاقدات الالكترونیة والتعبیر المباشر المأ
الناس یمكن أن یكون بالإشارة غیر المبھمة سواء صدرت من الأخرس أم من غیر 
الأخرس ، كما یمكن أن یتخذ التعبیر الصریح أي سبیل آخر یدل على التراضي كما في 

  النقر على أیقونة الموافقة والتأكید في العقود التي تتم بوسیط إلكتروني .
الإرادة ضمناً ھو كل فعل یدل ضمناً دلالة غیر  أما الإعلان والإفصاح عن        

مباشرة عن الإرادة ، كمن یتصرف في سلعة معروضة للبیع أو یأكل طعاماً أو فاكھة 
  .)١(معروضة للبیع ، ھنا التصرف یدل على إن المتعاقد قبل شراء المعروض ضمناً

منھما صورة من مما تقدم یتضح أن التعبیر الصریح والتعبیر الضمني یعد كل         
صور الإرادة الظاھرة سواء بالإفصاح عن الإرادة بطریقة مألوفة أم غیر مألوفة بین 

  الناس .
أما الإرادة الباطنة ھي الإرادة التي تتفق وحقیقة مشیئة صاحب الإرادة وقصده         

زمع الذي یرید أن یقدم علیھ ، فھي إرادة كامنة في نفس المتعاقد لھذا یكون العقد الم
أبرمھ ھو في الحقیقة صنیع إرادتین من شخص واحد أبتداءاً كما یكون للعاقد الآخر 

فالإرادة ھي جوھر العقد وركنھ الأساسي ومثل ھذه  -إن صح التعبیر–إرادتین أیضاً 
                                                        

یذھب بعض الفقھ إلى إنھ لا یمكن وضع ضابط دقیق للوسائل التي تستخدم في التعبیر عن الإرادة صراحةً أو   )١(
ضمناً فكل وسیلة لا تدل على المعنى مباشرة ولكن الظروف المحیطة تسمح بتحدید ھذا المعنى عندما یكون 

فالتعبیر الصریح ھو الذي یدل على المعنى المقصود مباشرة ، ینظر د.حسین علي ذنون  التعبیر ضمناً ، وإلا
  . ١٨٩ـ  ٢٠٠٢ـالنظریة العامة للألتزامات ـ دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، 
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الإرادة الصادرة من أحد العاقدین تتحلل إلى نوعین ، النوع الأول منھا یمثل الجانب 
الإرادة الباطنة والنوع الثاني یمثل الجانب المادي في العقد وھي المعنوي في العقد وھي 

  الإرادة الظاھرة التي یفترض توافقھا مع باطنھا فیكون التصرف صحیحاً لا ریب فیھ . 
وإذا كان لكل من الإرادتین أنصار ومذھب معین یدعو إلى تغلیب أحداھما على         
لعراقي لم یرجح إحداھما على الأخرى بل أخذ . إلا إننا وجدنا إن المشرع ا)١(الأخرى

بھما معاً عندما اوجب توافر عدة شروط لتحقق عیوب الإرادة التي ھي الأصل عیوب 
تتعلق بالجانب النفسي للمتعاقد ، غیر إنھا لا تتحقق إلا بتوافر عناصر مادیة المراد منھا 

  العمل على حمایة الظاھر والثقة في المعاملات .
ا كانت الإرادة الظاھرة الصریحة تعني إظھار الإرادة الباطنة بمجرد الإفصاح فإذ        

عنھا وإظھارھا إلى حیز الوجود ، لأن الإرادة الباطنة مجرد إرادة فعلیة لا یرتب علیھا 
القانون أي أثر فھي حالة نفسیة ، ومثل ھذا التمییز فعلیة لا یرتب علیھا القانون أي أثر 

  مثل ھذا التمییز واضح مع الإرادة الظاھرة الصریحة .فھي حالة نفسیة ، و
أما إذا كانت الإرادة الظاھرة ضمنیة فكیف نمیزھا عن الإرادة الباطنة في كون        

الإرادة الأخیرة مجرد أرادة داخلیة لا سبیل للدلالة علیھا بغیر الإفصاح وھذا بخلاف 
ینة توضح مراد المفصح عنھا بطریق الإرادة الضمنیة التي یستدل بھا بكل وسیلة أو قر

، فالإرادة الباطنة ھي العنصر المعنوي في )٢(غیر مباشر ویدل على وجود ھذه الإرادة
العقد أما الإرادة الضمنیة إحدى صورة الإرادة الظاھرة التي بمجموعھا تمثل العنصر 

  المادي في العقد .
، فنلاحظ إن التعبیر الصریح عن أما من حیث تمییز الإرادة الظاھرة عن السكوت        

الإرادة لا یحتاج إلى تمییزه عن السكوت فالفرق واضح في كون الأخیر لا یتم بالكلام 
  فإذاً ھو موقف سلبي بخلاف التعبیر الصریح الذي یمثل مسلك ایجابي .

غیر إن التفرقة تدق مع التعبیر الضمني ، فالإرادة الضمنیة ھي موقف إیجابي       
كان إیجاباً أم قبول ، فالتصرف في الشيء المعروض للبیع وبقاء المستأجر في سواء أ

العین المؤجرة بعد انتھاء شھر الإیجار یدل كل منھما على قبول العرض وتجدید العقد ، 
غیر إن السكوت یعد موقفاً سلبیاً فلا یمكن التعبیر عن الإرادة بالسكوت إلا في حالات 

                                                        
لتصرف القانوني یذھب أنصار نظریة الارادة الباطنة التي تتزعمھا المدرسة اللاتینیة ، إلى إننا لا نحتاج في ا  )١(

إلا فقط للإرادة الحقة والكامنة في النفس أما الافصاح عنھا وإظھارھا من الوضع النفسي إلى الوضع المادي 
یقتصر دوره على مجرد إعلام الطرف الآخر فقط ، في حین یذھب انصار نظریة الارادة الظاھرة  التي تتزعمھا 

یس بمعزل عن الأمر الواقع ذلك إن المصلحة العامة لھا صلة المدرسة الجرمانیة إلى إن كل تصرف قانوني ھو ل
منشورات الحلبي  ٢١وثیقة بمصالح الافراد وتصرفاتھم الارادیة ، ینظر : د السنھوري ـ نظریة العقد ـ ج

  . ١٠٣، ص ١٩٩٨،  ٢الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ط
  . ١٨٩د. عبد الرزاق السنھوري ـ الوسیط ـ مرجع سابق   )٢(
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، فلا ینسب إلى سكوت لفظ أو تعبیر إلا في حدود  )١(الملابساستثنائیة تتعلق بالسكوت 
  ضیقة وھذا بخلاف الإرادة الضمنیة التي یستدل علیھا بوسیلة غیر مباشرة بین الناس .

  تمییز الإرادة الظاھرة عن الإرادة المفترضة والمحتملة: الفرع الثاني
يتحقق الأثر  ى أن یعبر عنھا حتىالإرادة ما لم تُعلن فلا تنتج أثرھا ، فمن المقتض        

، ومن ثم لا یمكن التعرف على فحوى الإرادة وجوھرھا إلا بإظھارھا إلى بالارتباط القانوني
عالم العقد المادي بعد إن كانت في عالم النفس المعنوي ، ومثل ھذا الإظھار ھو المراد 

الالتزامات ، فبغیر ھذا من الإرادة الظاھرة التي بھا تتم العقود وعلیھا تترتب الحقوق و
  .)٢(الإفصاح والإظھار لا ینشأ أي التزام نحو أطراف العقد

غیر إن التعبیر بالصریح عن الإرادة إذا كان ذا عبارات مبھمة فالنزاع المعروض        
أمام المحكمة یلزم الأخیرة أن تستقرء النیة المشتركة للمتعاقدین للوصول إلى الإرادة 

كان أعمال الإرادة الباطنة مما یصعب التحقق منھ وكشف الغطاء عنھ ، الحقیقیة ، فإذا 
فلا سبیل أمام المحكمة إلا العمل بالإرادة المفترضة ، أي ھي الإرادة التي یفترض أن 

  یأخذ بھا أطراف العقد لو تنبھا عند نشوء الالتزام .
م وذلك عند عدم أي یقیم القاضي نفسھ محل أطراف العقد إلى وقت نشوء الالتزا      

وجود أرادة صریحة أو ضمنیة یمكن الأخذ بھا ، فیعمل القاضي على إیجاد ھذه الإرادة 
، للقول إن التزام القاضي )٣(بافتراض النیة المشتركة للمتعاقدان ، الأمر الذي دفع البعض

بتقصي النیة المشتركة لأطراف العقد دون الوقوف على الألفاظ والمباني یفسر رجحان 
  رادة الباطنة على الإرادة الظاھرة أي إن الفضلى تكون للإرادة الباطنة .الإ

ومثل ھذا القول لا یمكن الأخذ بھ على إطلاقھ ذلك إن الركون والبحث عن الإرادة       
الباطنة عندما تكون عبارات العقد واضحة ؛ أما إذا كانت العبارات المستخدمة في العقد 

  سیرھا فلا یكون ھنا أي فضلى سوى الافتراض.غامضة وشُق على القاضي تف
مما تقدم یتضح إن الإرادة المفترضة ھي إرادة ممتزجة لا تعتمد على إرادة دون       

أخرى إذ یتعین على القاضي إعمالھا بالبحث عن النیة المشتركة للمتعاقدین أي الإرادة 
ات المستخدمة فالقاضي ملزم الباطنة ، وأیضاً یتوصل إلى نیة المتعاقدین من خلال العبار

بتفسیرھا ؛ وھذه ھي الإرادة الظاھرة سواء أكانت صریحة أم ضمنیة . إذ یعتمد القاضي 
  على عدة ضوابط وقرائن لافتراض الإرادة والنیة المشتركة وھي:

                                                        
ویعتبر السكوت قبولاً بوجھ خاص اذا كان ھناك ) من القانون المدني العراقي على إنھ "  ٨١/٢تنص المادة (  )١(

تعامل سابق بین المتعاقدین واتصل الایجاب بھذا التعامل او اذا تمخض الایجاب لمنفعة من وجھ الیھ، وكذلك 
  ط".لما ورد في قائمة الثمن من شرویكون سكوت المشتري بعد ان یتسلم البضائع التي اشتراھا قبولاً 

الشركة  -ینظر: وحید الدین سوار ـ التعبیر عن الارادة في الفقھ الاسلامي (دراسة مقارنة بالفقھ الغربي)   )٢(
  . ١٣-١٢، ص  ١٩٧٩،  ٢الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط

 المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر–قات النظریة والتطبی –عبد الرحمن عیاد ـ  أساس الالتزام العقدي   )٣(
  . ٢٥، ص ١٩٧٢، الاسكندریة ، مصر،
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القرائن وھي الألفاظ المستخدمة في التصرف القانوني وبالظروف المحیطة بكل   . أ
لسابقة على العقد ومثل ھذه الوسائل تمثل الإرادة تصرف لاسیما الاتفاقات ا

 الظاھرة .
الضوابط وھي حسن النیة والثقة في المعاملات والعرف فمثل ھذه الضوابط   . ب

تعتبر كمبادئ تساعد القاضي في تفسیره للعقد وافتراض ما أراده أبتداءاً وھذا 
 یمثل الإرادة الباطنة .

ھرة عن الإرادة المحتملة ، نجد إن الإرادة أما من حیث تمییز الإرادة الظا        
المحتملة ھي الإرادة التي تقوم على إمكانیة تجزئة العقد وإنقاذ ما یمكن إنقاذه من 
التصرف القانوني ، فھي إرادة كامنة بالنفس تقصد حقیقة تحقیق ھدف قانوني فھي إرادة 

ون التصرف القانوني قائمة على عنصر الاحتمال وتظھر إلى الواقع الملموس عندما یك
، ومثل ھذا الاحتمال نجده في نظریتي تحول العقد )١(باطل فلا یتحقق الھدف المنشود منھ

) مدني عراقي على إنھ "إذا كان العقد في شق منھ ١٣٩وانتقاص العقد ، إذ تنص المادة (
عقداً  باطلاً فھذا الشق وحده ھو الذي یبطل ، أما الباقي من العقد فیظل صحیحاً باعتبار

  مستقلاً إلا إذا تبین إن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلاً"
فالإرادة المحتملة نجدھا في النص أعلاه من خلال البحث عن القصد غیر المباشر        

لأطراف العقد الذي وقع البطلان في جزء منھ فینتقص العقد بأخذ الشق الصحیح منھ 
كان العمل بالشق الصحیح باعتباره الشق الذي انصرفت إلیھ وإھمال الآخر الباطل فإذا 

نیة المتعاقدین یمثل الركون للإرادة الباطنة التي ھي أساس الإرادة المحتملة ، فإن الباقي 
من العقد حسب تعبیر المشرع العراقي یمثل في ذات الوقت التعبیر الصریح الظاھر 

  ما الباطنة .لإرادة المتعاقدین المتفق مع نیتھما وإرادتھ
) منھ على إنھ "إذا كان العقد باطلاً ١٤٠كما إن المشرع العراقي نص في المادة (       

وتوافرت فیھ أركان عقد آخر فإن العقد یكون صحیحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانھ 
  إذا تبین إن المتعاقدین كانت نیتھما تنصرف إلى أبرام ھذا العقد".

ذا النص بإن البطلان قد یشمل العقد ككل إلا إن تقصي مشیئة یتضح من ھ       
المتعاقدین وتتبع قصدھما یؤدي إلى حل آخر ، فینقذ ما یمكن إنقاذه من العقد ، ومن ثم 
فإن ھذه المشیئة المحتملة للمتعاقدین ھي التي تحول دون بطلان كامل العقد ، ومع ذلك 

على الإرادة الباطنة وحدھا ، ذلك إنھ  فإن أعمال نظریة تحول العقد ھنا لا تقتصر
یشترط فیھا فضلاً عن أن یكون العقد باطلاً بالكامل، إن تتوافر في ھذا العقد الباطل 
أركان عقد آخر أي یجب أن یكون التعبیر الصریح عن الإرادة موجوداً ومتجھا إلى 

إن یجب أن تتفق إحداث اثر قانوني وبعد ذلك یشترط فیھ إن تنصرف لھ نیة المتعاقدان ، 
الإرادتین الظاھرة والباطنة لأعمال التحول ، فیعمل القاضي بالإرادة المحتملة للمتعاقدین 

  فینقذ العقد من البطلان .

                                                        
ـ رسالة ماجستیر ـ كلیة تفسیر العقد في القانون المدني العراقي والمقارن  –د. عبد الفتاح محمد حجازي   )١(

  . ١٦٠ـ ص ١٩٨٨القانون ، جامعة بغداد ، 
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ومن ھنا یتضح إن الإرادة المحتملة ھي الإرادة التي یستنتجھا القاضي ویستنبطھا        
وھذا بخلاف الإرادة الظاھرة  من تفسیره لإرادتي المتعاقدین الظاھرة والباطنة معاً

الصریحة والضمنیة التي یمكن التوصل إلیھا بعد الإفصاح عنھا مباشرةً سواء أكانت 
مباشرة مألوفة بین الناس أم كانت غیر مباشرة وبالتالي غیر مألوفة بین الناس ، فالأخیرة 

ون مشقة یتم التوصل إلیھا عن طریق الدلالة والأولى واضحة بمجرد الإفصاح عنھا د
  في تفسیرھا .

  اثر الإرادة الظاھرة في تحدید مضمون العقد: المبحث الثاني
رأینا فیما سبق إن الإرادة الظاھرة لا ینتھي دورھا في مرحلة تكوین العقد التي          

تنتھي بنشوء التصرف القانوني ، فالإرادة الظاھرة لیست مجرد إفصاح وتعبیر كما 
المنشئة للتصرف القانوني والمحددة لآثاره ، إذ یبقى لأطراف ، بل ھي )١(یذھب البعض

شریعة العقد حریة بیان بنود ھذه الشریعة بإرادتھما وبما لا یخلف النظام العام 
، فیحددان مضمونھا على أتم وجھ ، إلا إنھم قد یتركوا بعض المسائل الثانویة )٢(والآداب

تنازع الإطراف المتعاقدة فیكون للمشرع  بدون تحدید وتنظیم ، الأمر الذي قد یؤدي إلى
وللقضاء دوراً في تحدید ھذه المسائل ، وھو ما یقودنا إلى التساؤل عن دور وأثر الإرادة 
الظاھرة في ھذا التحدید القضائي؟ و لبیان أثر ھذه الإرادة یقتضي تقسیم المبحث إلى 

  مطلبین :
  المطلب الأول : حریة الإرادة الظاھرة التعاقدیة .

  المطلب الثاني : قیود المشرع على حریة الإرادة الظاھرة .
  حریة الإرادة الظاھرة التعاقدیة: المطلب الأول

یبقى للإرادة الباطنة دورھا السلبي وموقعھا الباطني الذي لا یرتب القانون علیھ        
لتزامات أي اثر إلا إذا أُفصح عنھا ، عندھا یكون للإرادة دورھا وحریتھا في إنشاء الا

وتحدید مضامین التعاقدات التي تبتغیھا ، لذا یقتضي أن نوضح أولاً بعض تطبیقات 
حریة الإرادة في القانون المدني ، لنعرض بعد ذلك لدور الإرادة الظاھرة في تحدید 

  المسائل القانونیة التي تم إرجائھا لاحقاً وكما یلي :
  ي القانون المدنيتطبیقات حریة الإرادة الظاھرة ف :الفرع الأول

للإرادة الظاھرة بوصفھا صاحبة الدور الایجابي في ترتیب الأثر القانوني، مكنة        
إنشاء أو عدم إنشاء التصرف القانوني وفي تحدید نطاق ھذا التصرف طبعاً بما یتفق 
والحدود التي یرسمھا القانون، فالإرادة الظاھرة سواء أكانت صریحة أم ضمنیة یقر لھا 

قانون بإمكانیة إنشاء الالتزامات، فمن أوضح النصوص على دور ھذه الإرادة، حریة ال
                                                        

  وما بعدھا . ٤٤ص  ینظر : د. حسن علي الذنون ـ مرجع سابق ـ  )١(
) مدني عراقي "یصح أن یرد العقد على أي شيء آخر لا یكون الإلتزام بھ ممنوعاً بالقانون ٧٥تنص المادة (  )٢(

  أو مخالفاً للنظام العام أو للآداب"
. یلزم أن یكون محل الإلتزام غیر ١) مدني عراقي على إنھ "١٣٠كما تنص الفقرة الاولى من المادة (       

  وع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو للآداب وإلا كان العقد باطلاً" .ممن
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) من القانون المدني ٧٩طرح الإیجاب أو القبول صراحةً أو ضمناً، وفقاً للمادة (
العراقي، إذ یمكن لكل من الموجب والقابل أن یعبر عن إرادتھ ویعلن عن رغبتھ بإنشاء 

فھة أي باللفظ أو بالإشارة أو بالكتابة أو ضمناً بالمبادلة الالتزام صراحةً سواء بالمشا
الفعلیة التي تدل على تراضي أطراف العقد أو بسلوك أي مسلك آخر قد یستحدث مستقبلاً 
لا یدع أي مجال للشك في أقدام صاحبھ على التراضي، إذ یلاحظ إن طرق التعبیر عن 

لى حریة المعلن عنھا في كیفیة بیان الإرادة الظاھرة الصریحة أو الضمنیة إنما تدل ع
قصده ومشیئتھ دون أي قید أو تدخل من المشرع بل یمكن أن یعبر عن إرادتھ بطرق 

  أخرى لم ینص علیھ المشرع طالما إنھا لا تثیر أي شك في وقوع التراضي .
ومن التطبیقات الأخرى لحریة الإرادة الظاھرة التي خولھا المشرع المدني        
دان ، الاتفاق على عدّ العربون جزاء لعدول عن العقد وذلك بموجب الفقرة الثانیة للمتعاق

 ) مدني عراقي ، إذ یمكن إیراد شرط صریح عند إبرام العقد بموجبھ٩٢من المادة (
یتراضى طرفا العقد على ھذا الشرط بصورة قاطعة واضحة المعنى في إن المراد منھ 

لطرفین ، ومثل ھذه القواعد یستبعد تطبیقھا إذا أتفق استبعاد القواعد المكملة لإرادة ا
  طرفا العقد على مخالفتھا ،

ومن الصور التشریعیة الواضحة على حریة الإرادة الظاھرة في إنشاء التصرفات        
القانونیة وعدم إرغامھا على أي تصرف یخالف حقیقة الإرادة ؛ النصوص القانونیة 

ذ إن كثیراً ما یحدث إن یقع المتعاقد ضحیة إكراه أو غلط أو . إ)١(المتعلقة بعیوب الإرادة
استغلال أو غبن مع تغریر ومثل ھذه العیوب تجعل من الإرادة الظاھرة مغایرة لحقیقة 
الإرادة الباطنة ، وإن كان المشرع العراقي في عیوب الإرادة قد أعتد بالإرادة الباطنة إلا 

لظاھرة ، نكتفي بھذا القدر من عیوب الإرادة منعاً إنھ حددھا بضوابط تقوم على الإرادة ا
  للتكرار .

كذلك یعد من صور الحریة التعاقدیة للإرادة الظاھرة ، عدم نفاذ أي تصرف في        
للتصرف الفضولي  وھذا ما  )٢(ملك الغیر ما لم تحصل الإجازة الصریحة أو الضمنیة

، حیث یبقى للإرادة الظاھرة الدور ) من القانون المدني العراقي ١٣٥أكدتھ المادة (
الایجابي الحر في قبول التصرف فیصبح نافذاً أو نقضھ فیُعدّ باطلاً ، فالمالك ھو 
أصاحب الإرادة ولھ حریة التصرف بأموالھ وكل ما یملك ، إلا ما تعلق منھا بتحقیق 

  .)٣(المنفعة العامة
دني العراقي المتعلقة بانتقال الحقوق ) من القانون الم٢/١٤٢أیضاً ما أودتھ المادة (       

والالتزامات إلى الخلف الخاص ،التي لم تجز انتقال آثار العقد إلیھ إلا إذا كان عالماً بھا 
(وكان الخلف الخاص یعلم بھا وقت انتقال الشيء إلیھ) . فمثل ھذه الآثار لا تتم إلا 

–لیھا ھنا ھي الإرادة الظاھرة بأعمال إرادة الطرف الذي تنتقل إلیھ ، والإرادة المعول ع

                                                        
  ) من القانون المدني العراقي .١٢٥ـ  ١١٢ینظر : المواد (  )١(
) مدني عراقي على إنھ "إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة ویشترط في ١/١٣٦تنص المادة (  )٢(

  عقد ...." .صحتھا وجود من یملكھا وقت صدور ال
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ذلك إن الإرادة الباطنة لا ترتب أي أثر قانوني یعتد بھ ، أي یقتضي توافر  -كما أسلفنا
، فالعلم المفترض لا یكفي )١(الإرادة الظاھرة الصریحة أو الضمنیة لدى الخلف الخاص

ار مثقل للقول بوجود الإرادة بل یجب أن یكون حقیقي صریح أو ضمني ، كمن یشتري د
بارتفاق عدم التعلیة في البناء ، فیعلم بھذا الالتزام من البائع ویسكت ، فمثل ھذا العلم 
الحقیقي الضمني یعد قرینة على الموافقة ؛ بخلافھ  لا التزام حیث لا إرادة ظاھرة ومن 

  حق الخلف الخاص الامتناع عن التزام لا تتوافر إرادتھ فیھ .
نیة التي تساوي بین القانون والإرادة وتعطي للأخیرة حریة ومن النماذج القانو       

) مدني عراقي بنصھا "إذا ١٤٦الرجوع عن العقد وتعدیلھ ، وفقاً لمفھوم المخالفة للمادة (
نفذ العقد كان لازماً ولا یجوز لأحد العاقدین الرجوع عنھ ولا تعدیلھ إلا بمقتضى نص 

نص التأكید على العقد وتراضي أرادتي العقد في القانون أو بالتراضي فیتضح من ھذا ال
لھي الشریعة التي یعمل بھا بمقابل القانون ، فالعقد شریعة المتعاقدین وقانون الإرادتین 
التي أناط بھما تحدید مضمون العقد بل والرجوع عنھ وتعدیلھ أو الاستمرار فیھ كل ذك 

ھذا المیزة المتمثلة في تعظیم یوضح التسلیم بمبدأ سلطان الإرادة یعني الاعتراف لھا ب
  واحترام حریة إرادة كل متعاقد.

كما نص المشرع المدني العراقي على حالات أخرى فیما یخص الحریة التعاقدیة        
ودور الإرادة في تحدید مضمون العقد ، إذ یمكن للإرادة الظاھرة للمتعاقدین وفقاً لنص 

كوین العقد على قیمة التعویض الاتفاقي ) مدني عراقي ؛ التراضي عند ت١٧٠المادة (
(الشرط الجزائي) الذي یستحقھ صاحب الحق (الدائن) عند إخلال المدین في تنفیذ 

فتقدیر التعویض وإن كان من صمیم عمل القاضي وھو یعمل على تطبیق  )٢(لالتزامھ
الي یتخذه النصوص القانونیة  ؛ غیر إن أتفاق المتعاقدین تلحقھ أیضاً صفة التشریع؛ بالت

القضاء شریعة أمامھ ویطبقھ وبما لا یخالف القانون والنظام العام والآداب، ومثل ھذا 
) من القانون المدني العراقي تجیز لأصحاب الإرادات ١٧٢النص القانوني نجد المادة (

ألا یزید ھذا على سبعة في التعاقدیة أن یتفقوا أبتداءاً على سعر آخر للفوائد على 
نجد إن النصین القانونیین السابقین  ،)٣(مع إن سعر الفائدة محدد بنص قانوني  ...،المائة

                                                        
من النصوص القانونیة الاخرى التي لا تجیز انتقال الالتزام الا بعد رضا صاحب الارادة ، نص المادة   )١(
  ) جاء فیھا "إذا وعد شخص بأن یجعل الغیر یلتزم بأمر فأنھ لا یلزم بوعده ولكن یلزم نفسھ ...." .١/١٥١(
ولا یكون التعویض  -٢ون المدني العراقي على إنھ " ) من القان٣و٢) في الفقرتین (١٧٠تنص المادة (  )٢(

الاتفاقي مستحقاً اذا اثبت المدین ان الدائن لم یلحقھ أي ضرر ویجوز تخفیضھ اذا ثبت المدین ان التقدیر كان 
 اما اذا جاوز -٣.فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منھ ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف احكام ھذه الفقرة

الضرر قیمة التعویض الاتفاقي فلا یجوز للدائن ان یطالب بأكثر من ھذه القیمة الا اذا ثبت ان المدین قد ارتكب 
  . "اغشاً او خطأً جسیم

اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم ) من القانون المدني العراقي على إنھ " ١٧١تنص المادة (  )٣(
زام وتأخر المدین في الوفاء بھ كان ملزماً ان یدفع للدائن على سبیل التعویض عن المقدار وقت نشوء الالت

التأخیر فوائد قانونیة قدرھا اربعة في المائة في المسائل المدنیة وخمسة في المائة في المسائل التجاریة، 
جاري تاریخاً آخر لسریانھا وتسري ھذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائیة بھا ان لم یحدد الاتفاق او العرف الت

  ه" .وھذا كلھ ما لم ینص القانون على غیر
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یجعلان من إرادة المتعاقدین وتراضیھما بمثابة النص القانوني ، بل إن النص القانوني لا 
یجوز تعدیلھ ولا الرجوع عنھ ، أما ما توصلت إلیھ إرادة المتعاقدین یجوز لھم بإرادتھم 

، وفي ذلك میزة لحریة النصوص الإرادیة على )١(جوع عنھ بل وإنھاؤهأیضاً تعدیلھ والر
  النصوص القانونیة .

ومن التطبیقات التشریعیة المبرزة لحریة الإرادة الظاھرة الصریحة في تحدید         
مضمون العقد ، النص القانوني الذي یجیز الاتفاق على فسخ العقد ، مع إن الأصل في 

لقضاء بعد تحقق النزاع بین أطراف العقد ودعوى ترفع أمام القضاء الفسخ أن یقع بحكم ا
) مدني عراقي یمكن لأطراف العقد وتصریحاً بإرادتھا ١٧٨، طبقاً للمادة ()٢(بسببھ

الظاھرة إن یتفقا على الشرط الفاسخ للعقد أبتداءاً عند تكوین العقد ؛ ویلاحظ إن مثل ھذا 
ء بل وإنھاءه لاسیما إذا وصل تدرج الاتفاق على الاتفاق المراد منھ تقلیص دور القضا

الفسخ إلى أقصى درجاتھ فیتفق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسھ من غیر حاجة 
الفسخ یعد حكم كاشفاً لھ إلى حكم أو أعذار ، وأي حكم یصدر بعد ذلك من قبل القضاء ب

م أتفاق الإرادات علیھ ا ت، أي یكشف القضاء عن وضع قانوني قدیم ویؤكد ملا منشئ
، لأن حكم الفسخ قد تم إنشاؤه من قبل ، فالإرادة قد أنشأت وضع قانوني جدید سابقاً

بالاتفاق على الفسخ ومع على القاضي إذا رفع أمامھ النزاع إلا تأكید ھذا الاتفاق ولید 
  الاتفاقات الحرة ونتائج إرادات ظاھرة صریحة .

شریعیة على حریة الإرادة الظاھرة في ترتیب الاتفاقات ومن أوضح التطبیقات الت        
، ) من القانون المدني العراقي٢٥٩(، ما تناولتھ المادة دیة بل وتعدیل القواعد القانونیةالعق

الإعفاء أو التي نصت على جواز الاتفاق بین الإطراف المتعاقدة على التخفیف أو 
مخطئاً وبالتالي تترتب مسؤولیة العقدیة ، فالأصل إن المدین یعد التشدید من المسؤولیة

عند عدم تنفیذه لا التزامھ . غیر إن للإرادة الظاھرة للمتعاقدین شریعة أخرى فیجوز لھا 
تزامھ یبذل ، وسواء أكان ال)٣(أن تتفق على انتقاء مسؤولیة المدین عن عدم تنفیذه لالتزامھ

اً إلى غشھ أو خطئھ الجسیم فلا ، إلا إذا كان عدم التنفیذ راجععنایة أم تحقیق نتیجة
یستطیع الاتفاق على الإعفاء منھ ، وبالمقابل یجوز لشریعة الإرادة التشدید من مسؤولیة 

، مع إن عدم التنفیذ الراجع ن الحادث الفجائي والقوة القاھرةالمدین حتى تلك الناجمة ع
الحكم یمكن أن تعدلھ ، إلا إن ھذا انونإلى السبب الأجنبي یجعل العقد مفسوخاً بحكم الق

  .ادة الصریحة بل وتشدد منھ اتفاقاالإر
  أثر الإرادة الظاھرة في تكمیل المسائل الثانویة للعقد: الفرع الثاني

بعد إن ینتھي إطراف العقد من إتمام العقد وتحدید مضمونھ بالاتفاق على مسائل        
نویة التي لا تحول دون نفاذ العقد الجوھریة ، فیرجئوا الاتفاق على بعض المسائل الثا

العقد ، ومثل ھذه المسألة قد تعرض أمام القضاء وعند عدم الاتفاق على ھذه المسائل 
                                                        

  ) مدني عراقي على إنھ "للعاقدین ان یتقابلا العقد برضاھما بعد إنعقاده" .١٨١تنص المادة ( )١(
  .٢ینظر : د. عبد المجید الحكیم وآخرون ـ مرجع سابق ـ ص  )٢(
  مدني عراقي .) ٢٥٩ینظر : الفقرة الثانیة من المادة (  )٣(
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التفصیلیة التي لا بد أن یكون للإرادة دوراً في تكمیلھا ، أي إن تكمیل العقد بإتمام مسائلة 
لطرفین المتعاقدین أو التفصیلیة أما إن یكون بأعمال القواعد القانونیة المكملة لإرادة ا
تعاقدین ھي الأصل في بعیداً عن القضاء بتراضي المتعاقدین علیھا ، إذ نجد إن إرادة الم

، ومثل ھذه الإرادة تفترض من قبل قاضي الموضوع عند نشوب نزاع بین تكمیل العقد
الإطراف المتعاقدة على تنظیم المسائل التفصیلیة المؤجلة ، فالقاضي وھو في طور 

ل العقد ھل یستعین بالإرادة الظاھرة والواردة في مفردات العقد أم بالإرادة الباطنة تكمی
  ؟فارق المكامن النفسیة للمتعاقدانالتي لم ت

، ذھب إلى إن تنظیم المسائل التفصیلیة للعقد لا )١(للجواب نشیر إلى إن بعض الفقھ       
إرادة واقعیة للأطراف المتعاقدة  یقتصر على إرادة داخلیة لم یتم الإفصاح عنھا ، بل ھي

وتم التعبیر عنھا ، ھذا التعبیر ھو تعبیر ضمني یكمن في سكوتھم والذي یعد بدوره قبولاً 
ضمنیاً بالقواعد المكملة ، وھذه القواعد ھي التي تفصح عن إرادة المتعاقدین الحقیقیة ، 

باطنة ؛ بوصفھا الإرادة فمثل ھذا الرأي یرجح الإرادة الظاھرة الضمنیة على الإرادة ال
المطابقة للإرادة الباطنة حتى یتضح العكس ؛ وعلیھ لا نؤید ھذا الرأي في جزء منھ 
والمتعلق بوصف السكوت قبولاً ضمنیاً ؛ وذلك إن حالات السكوت الملابس تثور في 
مرحة تكوین العقد ومدى جدواھا في إتمام العقد ، في حین یتعلق تكمیل العقد بمرحلة 

ي العقد ولا تشمل الإرادتین ذ العقد، لاسیما وإن ھذه الحالات تخص الإرادة الثانیة فتنفی
  ، اللذین یفترض اشتراكھما في تنظیم المسائل الثانویة .معاً

ھي المعول علیھا في تكمیل  ، إلى إن الإرادة الضمنیة)٢(في حین یذھب رأي آخر       
ة عند عدم تنظیم مسائل العقد الثانویة یتم ، ذلك إن عدم التوصل إلى صریح الإرادالعقد

الضمنیة مكملان للإرادة أعمال الإرادة الضمنیة ، فكل من الإرادتین الصریحة و
اح عنھا بطریقة مألوفة ، فالإرادة الصریحة ھي ذاتھا الإرادة الباطنة وتم الإفصالحقیقیة

نھا بطریقة غیر لإفصاح ع ، أما الإرادة الضمنیة ھي نفسھا الإرادة الباطنة وتمبین الناس
بین الإرادتین الظاھرة  ، وبدورنا نتفق وھذا الرأي المنطقي الذي یساويمألوفة بین الناس

عنھا حتى یقم الدلیل على ، ویرجح الإرادة الظاھرة كونھا المعبر والمفصح والباطنة
  .عكس ذلك

ي الفقرة الثانیة ویؤكد موقف المشرع المدني العراقي ھذه المسألة عندما نص ف        
) على إنھ "وإذا أتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوھریة في العقد ٨٦من المادة (

واحتفظا بمسائل تفصیلیة یتفقان علیھا فیما بعد ، ولم یشترطا إن العقد یكون غیر منعقد 
  عند عدم الاتفاق على ھذه المسائل فیعتبر العقد قد تم ...."

خذ بالإرادة الظاھرة لسابق إن المشرع العراقي أكد على الأفیلاحظ من النص ا       
ولم یشترطا إن العقد یكون غیر منعقد عند عدم الاتفاق) وذلك في تنظیم عندما نص (

                                                        
نظریة العقد ، مطبعة نوري ، القاھرة ،  -ینظر : د. حلمي بھجت بدوي ـ اصول الالتزامات ـ الجزء الاول   )١(

  . ٢٧٤، ص ١٩٤٣
  . ١٢٢ینظر : د. عبد الفتاح حجازي ـ مرجع سابق ، ص   )٢(
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المسائل الثانویة وإمكانیة تمام العقد من عدمھ ، ویمكن أن نوضح أثر الإرادة الظاھرة 
  لمادة السابقة على النحو الأتي:ودورھا في القواعد المكملة التي أشارت إلیھا ا

 دور الإرادة الظاھرة في القانون : .١
من أول العوامل التي یستعین بھا القاضي في تكملة العقد ھو القانون وبحسب       

طبیعة كل التزام أي بحسب طبیعة كل إرادة منشئة للالتزام ، أي أن سلطة القاضي في 
الإطراف الظاھرة ، ذلك إن إرادة الأطراف تكملة العقد لیست مطلقة بل مقیدة بإرادة 

الضمنیة قد أجازت بصورة غیر مباشرة إلى أعمال القواعد القانونیة المكملة لمضمون 
العقد طالما لم یتفق صراحةً على عدم أعمالھا ، الأمر الذي یجعل لھذه الإرادة دوراً مھماً 

و ضمناً على عدم أعمال القواعد في تكملة العقد ، إذ بمقدور المتعاقدین الاتفاق صراحةً أ
  .)١(المكملة لإرادة المتعاقدین كون إن ھذه القواعد لیست من النظام العام

وعلى ضوء ما تقدم یكون القانون بما یحتویھ من قواعد مكملة یشارك ویعزز        
إرادة المتعاقدین في تكملة عقدھما فیما لم یتم تنظیمھ من مسائل ثانویة بوصفھا من 

لزماتھ ، فتكمل بقواعد القانون وتعد جزءاً من العقد طالما إن ھذه القواعد لم یفصح مست
  على استبعادھا في العقد

فمن القواعد المكملة لإرادة المتعاقدین ما نص علیھ المشرع المدني العراقي في        
التي  )٢/٥٧٥) المتعلقة بتعیین مكان وزمان أداء ثمن المبیع ، والمادة (٥٧٣المادة (

تكمل إرادة المتعاقدین عند عدم تعیین مكان وزمان تسلیم المبیع ، فالقاضي عند استعانتھ 
بھذه القواعد إنما یستعین بمبادئ أعتاد الناس على العمل بھا أم بطریقة مباشرة مألوفة 
بین الناس كما في العقود المكتوبة أو بطریقة غیر مباشرة وبالتالي غیر مألوفة بین الناس 

ما في أغلب عقود البیع الشفھیة ،فسواء أكانت المسائل التفصیلیة قد تركت دون تنظیم ك
أم لم یتوصل المتعاقدان إلى أتفاق لاحق بشأنھا ، فالإرادة المفترضة التي یستنبطھا 
القاضي من القواعد القانونیة المكملة إنما ھو في الحقیقة یستنبطھا من أفعال دأب الناس 

تصرفاتھم ، فصیغت بنصوص قانونیة كان بالإمكان للمتعاقدان على تكرارھا في 
التراضي علیھا لو كان في وسعھما توقع مثل ھذا النزاع مستقبلاً ، وھو ما یثبت أثر 

  الإرادة الظاھرة الضمنیة في تكمیل مضمون العقد .
 دور الإرادة الظاھرة في العرف . .٢
لإكمال إرادة الطرفین ستعین بھ القاضي یعد العرف العامل الثاني الذي یمكن أن ی       

، وھو اعتیاد الناس على سلوك محدد وثابت لفترة طویلة من الزمن مع المتعاقدین
، فالقواعد القانونیة العرفیة وإن كانت غیر مكتوبة إلا إن لھا صفة )٢(الاعتقاد بألزامیتھ

ادة الأولى من القانون ،إذ تنص الفقرة ثانیاً من المھاالإلزام وترتب الجزاء على مخالفت
                                                        

م الفقھ والقضاء لیة لأحكادراسة تأصیلیة تحلی -: د سحر البكباشي ـ دور القاضي في تكمیل العقد ینظر  )١(
، ص  ٢٠٠٨، ، مصر، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق ، جامعة بني سویفالمصري والمقارن

٨٨  .  
،  ٦ینظر : د. سمیر اسماعیل ـ دور العرف في القانون ـ بحث منشور في مجلة المحامین السوریة ، العدد   )٢(

  . ٦٠٨، ص ١٩٨٢،  ٣٧سنة 
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المدني العراقي على إنھ "فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ حكمت المحكمة 
. المعروف عرفاً كالمشروط ١) بأنھ "١٦٣بمقتضى العرف..." ، وجاء في المادة (
. والمعروف بین التجار كالمشروط بینھم . ٢شرطاً والتعیین بالعرف كالتعیین بالنص. 

  عادة كالممتنع حقیقة" .. والممتنع ٣
یتضح من النصوص أعلاه ، إن العرف أقرب ما یكون للإرادة الظاھرة الضمنیة ،       

كونھ فعل أعتاد الناس على العمل بھ لفترة من الزمن یدل على تراضي الإطراف 
المتعاقدة، فالعرف ھو نتاج إرادة، لھذا عدّ المشرع ما تم تعیینھ بالعرف كالذي تم تعیینھ 
بالنص ، وھذا ما یؤكد مبدأ التراضي في العقود یكون شریعةً لھما، أي إن العرف الذي 

  أستمد إلزامیتھا من إرادة أطراف العقد یأتي في مرتبة النصوص القانونیة .
، إلى إن العوامل التي یستعین بھا القضاء في تحدید )١(لذا یذھب بعض الفقھ       

رجیة تشارك في معرفة الإرادة المشتركة للمتعاقدان مستلزمات العقد إنما ھي ظروف خا
، ومن ثم تساعد القاضي في تحدید مضمون العقد ، وھذا یشمل العرف الذي یقتضي إنھ 
كان واضحاً من العاقد الآخر وإن إرادة كل متعاقد قد ارتضت بھ ، مما لا تدع ظروف 

  الحال شكً في دلالھ على حقیقة ما قصداه .
، )٢(المقصد للإرادة الضمنیة نجده في قرار لمحكمة التمییز الاتحادیةومثل ھذا       

یتعلق بأثاث الزوجیة بنصھا "إن العرف المحلي یقضي بكون الزوجة عند الزواج تجلب 
معھا بعض الأثاث المشتراة من خالص مھرھا المعجل وإنھا تترك ھذه الأثاث عند 

عي العكس علیھ الإثبات بأخذ خروجھا من دار الزوجیة ولأي سبب كان ، ومن ید
الزوجة للأثاث ، كما جرى العرف على إن الزوج ھو الذي یباشر عملیة شراء الأثاث 
فتنظم الوصولات باسم الزوج المشتري ، ومن ثم لا یمكن اعتماد ھذه الوصولات لإثبات 

  عكس ما تدعیھ المدعیة ...." 
 دور الإرادة الظاھرة في قواعد العدالة . -ج

تعد قواعد العدالة العامل الأخیر المتاح أمام القضاء إذ لم تساعده العوامل الأخرى        
في إكمال إرادة الطرفین المتعاقدین ، فینشب خلافاً بین ھذه الإرادات لا یحكمھ نص 
 قانوني ولا یشیر إلیھ عرف مستقر ولا تعالجھ مبادئ الشریعة الإسلامیة ، فیكون وسیلة

النزاع من خلال الاجتھاد ، مستنداً في ذلك إلى اعتبارات ومعاییر القضاء ھنا ھو حسم 
موضوعیة عامة سائدة في المجتمع ، فلا یستند إلى اعتباراتھ الخاصة ، فعند وجود 
النص یعمل القاضي على إعمالھ وھذا ھو العدل والمساواة في تطبیق القانون على 

لقضاء فضلاً عن تحقیق المساواة الجمیع ، على إنھ بالرغم من وجود النص قد یعمد ا
والعدل ، إلى ضرورة مراعاة الظروف والملابسات وھذا معنى العدالة ، إذ تنص المادة 

) مدني عراقي على إنھ ".... یجوز للمحكمة إن تنظر المدین إلى أجل ، كما ١/١٧٧(

                                                        
  . ٦٥٨الرزاق السنھودي ـ الوسیط ـ مرجع سابق ـ ص د. عبد  )١(
، منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى على الرابط ١٣/١٢/١٩٨٧ / في١٩٨٧/ ھبة /  ٥٧٣قرار رقم (  )٢(

   https://www.hjc.iq/qview.10التالي :
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جملتھ" ،  یجوز لھا أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم یوف بھ المدین قلیلاً للالتزام في
فالمدین المخل بتنفیذ إلتزامھ لظروف خارجھ عن إرادتھ ، یختلف عن المدین الممتنع عن 
تنفیذ التزامھ ، ففي الحالة الأولى تطبق قواعد العدالة بوصفھا مكملة للنصوص ولروح 

  العدل ، وفي الحالة الثانیة یطبق العدل .
قواعد العدالة ، النص المتعلق  ومن النصوص القانونیة الأخرى التي تشیر إلى      

  ،)١(بالتزام البائع بعدم التعرض للمشتري في المبیع
وإذا كان یعمد إلى قواعد العدالة حتى عند وجود النص القانوني مراعاةً للظروف        

والملابسات ، فكذلك یتم أعمالھا حتى وإن خالفت إرادة الطرفین المتعاقدین ؛ كما في 
إذ یجوَز المشرع للقاضي تخفیض أو زیادة الشرط الجزائي ، لأن  ،)٢(الشرط الجزائي

مقتضیات العدالة تشیر في حالات إلى إن التعویض الاتفاقي قد لا یستحق بالكامل إذا نفذ 
المدني جزء من التزامھ ، ومن جانب آخر تقتضي العدالة زیادة قیمة الشرط الجزائي 

عند إخلالھ بتنفیذ التزامھ أو عندما یكون  عند صدور الغش أو الخطأ الجسیم من المدین
  الشرط الجزائي من التفاھة .

ومن جانبناً نجد إن المشرع العراقي قد عمد إلى أعمال الإرادة الظاھرة الضمنیة        
في عوامل تحدید مضمون العقد إكمالاً لإرادة الطرفین المتعاقدین ، فعبارة (لا یقتصر 

ما ورد فیھ ولكن یتناول أیضاً ما ھو من مستلزماتھ...) تدل العقد على إلزام المتعاقد ب
على وجود سلسلة متكاملة بین عمل القاضي في تكمیل العقد والإرادة الضمنیة لأطراف 
العقد ، إذ یستدل على ھذه الإرادة من خلال عوامل القانون والعرف وقواعد العدالة ، 

الإرادة الظاھرة اللذان یإتیان في مرتبةً التي بمجموعھا ترجعنا إلى النص القانوني وإلى 
واحدة ؛ فإرادة المتعاقدان شریعة كما إن النصوص القانونیة شریعة، ومثل ھذه الشرائع 
لا ترتب إثرا قانونیاً وھي في داخل النفس ، ما لم یعبر عنھا صراحةً أو ضمناً ، وبذلك 

  یتضح أثر الإرادة الظاھرة في تحدید مضمون العقد .
  قیود المشرع على حریة الإرادة الظاھرة: الثاني المطلب
نقصد بالقیود التشریعیة الواردة على حریة الإرادة التعاقدیة ، تلك المبادئ        

والقواعد التي أقرھا المشرع لتمنع ترتب التصرف القانوني إلا بأعمالھا ، ومن ثم لابد 
ھذه القواعد قد تكون بتدخل من توافر ھذه المبادئ لیكون للتصرف أثره القانوني ، 

مباشر من قبل المشرع بنصوص صریحة یجب على إرادة المتعاقدین الأخذ بھا (فرع 
أول) أو قد تكون بتدخل غیر مباشر بإعطاء صلاحیات للقاضي بإعادة التوازن بین 

  إرادات الإطراف المتعاقدة (فرع ثاني) وكما یلي :
  
  

                                                        
  ) مدني عراقي .٥٤٩ینظر : المادة (  )١(
  ) مدني عراقي .١٧٠ینظر : المادة (  )٢(



  ٤١٤  
 
 

  قیود تشریعیة مباشرة: الفرع الثاني
یراد بالقیود المباشرة تلك التي یوردھا المشرع بنصوص قانونیة آمره تخاطب كل        

متعاقد مباشرةً بوجوب العمل بھا في تعاقداتھم ، فالمشرع ھنا ھو الذي یصدر عنھ القید 
أو باستیفاء على حریة الإرادة بلا واسطة ، كالقیود المتعلقة بتحدید المدة في العقد 

ء شیوع أو بتمام القبض ؛ ففي ظل نصوص القانون المدني المتعلقة ، أو بإنھاالشكلیة
، ھا ، یقتضي إجراء أثرین قانونیینبالشیوع ، من أجل الانتفاع بالملكیة الشائعة دون إزالت

الأول ھو إن تتجھ إرادات الشركاء على تخصیص جزء مفرز من الملكیة الشائعة لكل 
م كل شریك بتمكین الآخر من الانتفاع بالجزء شریك بما یتفق وحصتھ الشائعة ، إذ یلتز

المفرز بتسلیمھ إلى الشریك المنتفع ، أما الأثر القانوني الثاني : فھو التزام الشركاء بعدم 
) سنوات وإذا تم عقد المھایأه لمدة أطول من ذلك ، تخفض ٥الاتفاق على مدة تزید على (

طراف ذات الملكیة الشائعة ، فإذا لم ) سنوات ، وھو قید یرد على إرادة الأ٥المدة إلى (
، وأیضاً ما )١(تحدد ھذه الإرادة مدة لعقد المھایأة ؛ حسبت مدتھا بسنة واحدة تتجدد تلقائیاً

ورد في نصوص القانون المدني المتعلقة بعقد المساطحة ، التي قیدت إرادة كل من 
دتھا بما لا یزید المساطح وصاحب الأرض وحریتھما في تحدید مدة عقد المساطحة وحد

، وبالتالي فكل تحدید تتفق علیھ الإرادات المتعاقدة یزید عن ھذه المدة ، )٢() سنة٥٠عن (
لا یعتد بھ وتبقى المساطحة مقیدة بالمدة التي حددتھا النصوص القانونیة الآمرة ، ومثل 

) من ١٣٩ھذا الانتقاص للمدة ما ھو إلا تطبیق لنظریة انتقاص العقد الوارد في المادة (
القانون المدني العراقي والتي تنص على إنھ "إذا كان العقد في شق منھ باطلاً فھذا الشق 
وحده ھو الذي یبطل ، أما الباقي من العقد فیظل صحیحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا إذا 

  تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلاً".
، ھل إن للإرادة أثرا قانونیاً في انتقاص العقد ، أم إنھ تقیید ما یثار في ھذا الصدد        

  قانوني بحت لحریة الإرادة ؟
  للجواب نشیر إلى الفقھ أنقسم بشأن انتقاص العقد إلى اتجاھین :

: ذھب إلى ضرورة اعتناق الإرادة الباطنة في انتقاص العقد بدون الاعتداد  الاتجاه الأول
، )٣(بھ ، وبما تتفق بھ الإرادة الباطنة مع النظام العام والقانونبأي قید قانوني سابق تلزم 

فبموجب ھذا الاتجاه تعد نظریة انتقاص العقد مع وجود القیود القانونیة السابقة على إبرام 
التصرف القانوني ، مجرد تطبیق لتفسیر إرادة الأطراف المتعاقدة فینتقص العقد إلى الحد 

إزالة الشق الباطل منھ ، إلا إذا كان الشق الباطل ھو الدافع الذي یتوافق مع القانون ، ب
  الرئیسي للتعاقد عندھا سیبطل العقد بأكملھ .

                                                        
  ) من القانون المدني العراقي .١٠٧٨/٢ینظر : المادة (  )١(
  ) مدني عراقي .١٢٦٧/١ینظر : المادة (  )٢(
بحث  -العنصر النفسي في العقد : دراسة في القانونین العراقي و الإنكلیزيینظر : د. جلیل الساعدي ـ   )٣(

دیسمبر/كانون الأول  ٣١في ٢، العدد ٢٧مجلد ال منشور في مجلة العلوم القانونیة ،كلیة القانون ، جامعة بغداد ،
  . ٧٣)، ص ٢٠١٢
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إلى إن الإرادة الباطنة لا دور لھا في انتقاص العقد ،  -بحق–: فیذھب  الاتجاه الثاني 

رادة في ذلك إن أعمال الانتقاص في العقد بدل بطلانھ بالكامل إنما ھو تقیید لحریة الإ
، فالانتقاص ھنا ھو إلزام سابق صادر من إرادة قانونیة قد )١(أنماط معینة من العقود

خالفتھ إرادة المتعاقدین. وھذا ما تضمنھ رأي أصحاب الاتجاه الأول ، بكون الإرادة 
لیست مطلقة بل یقتضي أن تكون بما لا یخالف النظام العام والقانون ، ومثل ھذا 

ن الانتقاص راجعاً إلى الإرادة الباطنة للمتعاقدین ، لأن الانتقاص المضمون یستبعد كو
یتحقق إلزاماً لآثار قانونیة لم تتجھ إرادة المتعاقدین إلیھا ، فإذا اتفقت إرادة المتعاقدان 
مثلاً ، على المھایأة المكانیة لمدة تزید على خمس سنوات ، وارتبطت إرادة المساطح 

ة یزید عن خمسین سنة ، فھنا یتم أعمال الانتقاص وصاحب الأرض على عقد مساطح
تطبیقاً للنصوص القانونیة الآمرة عند تحقق النزاع ، دون البحث عن نیة وإرادة أي من 
المتعاقدین ، ولا یتم الرجوع إلى إرادة المتعاقدین إلا للتأكد من إصرارھما على مخالفة 

ى إن الشق الذي وقع باطلاً ھو الذي القانون أم لا ، أي بإصرار المتعاقدان وقصدھما عل
دفعھما إلى أبرام العقد بأن تكون المھایأة لأكثر من خمس سنوات أو یكون عقد المساطحة 
لأكثر من خمسین سنة ، عندھا یكون ھذا الشق ھو الباعث الرئیسي للتعاقد فیبطل الشرط 

  رة .والعقد بأكملھ ، كون الإرادة جاءت مخالفة للقواعد القانونیة الآم
وتجدر الإشارة ھنا إلى إن انتفاء القید التشریعي المباشر ، یجعل من قصد وإرادة          

المتعاقدین المعیار المناسب لتطبیق نظریة انتقاص العقد ، وذلك بالاعتداد بإرادة من 
یتمسك بالبطلان ، لأنھ لا یمكن الأخذ بإرادة كلا المتعاقدین كونھا متضادة ومتنوعة في 

، )٢(من الأحیان ، والقول بخلاف ذلك سیسھم في عدم تطبیق نظریة انتقاص العقد  كثیر
ومن ثم فإن اثبات كون الشرط الباطل ھو الدافع الرئیسي للتعاقد یتحملھ من یتمسك بھذا 

  .)٣(البطلان وھذا ما أكده المشرع العراقي
نجدھا تقید حریة الإرادة  أما ما یخص القیود التشریعیة المتعلقة باستیفاء الشكلیة ،      

في تكوین التصرفات القانونیة الواردة على العقار ، وتمنع من ترتب آثارھا إلا بمراعاة 
) والمادة ١٣٧/٣الشكلیة الواردة بنصوص قانونیة مباشرة آمرة ، منھا نص الفقرة (

ة ) في الفقر٣) ، كما تنص المادة (٩٠) مدني عراقي والمادة (١١٢٦) والمادة (٥٠٨(
على إنھ "لا ینعقد التصرف  ١٩٧١لسنة  ٤٢) من قانون التسجیل العقاري رقم ٢(

العقاري إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العراقي"، وھذا ما أكدتھ محكمة التمییز 

                                                        
للنشر والتوزیع  دار الیازوري العلمیة،   ١ینظر : د. عصمت عبد المجید بكر ـ النظریة العامة للالتزامات ـ ج  )١(

  . ٣٣٦ص  ٢٠١٣، عمان ، الاردن ، 
یحث منشور في مجلة الحقوق  -القانونیة  ینظر : ابراھیم الدسوقي ـ المفھوم القانوني لانتقاص التصرفات  )٢(

  . ١١٦ـ ١١٥، ص ١٩٨٧الكویتیة ، السنة الاولى ، العدد الثاني ، 
اذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة ان ) من القانون المدني العراقي على إنھ " ١٤١تنص المادة (   )٣(

  .ل البطلان بالاجازة"یتمسك بالبطلان، وللمحكمة ان تقضي بھ من تلقاء نفسھا ولا یزو
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الاتحادیة بنصھا على أن "بیع العقار من العقود الشكلیة التي لا تنعقد إلا باستیفاء الشكل 
  .)١(وبخلافھ یكون العقد باطلاً"الذي نص علیھ القانون 

فالإرادة وإن كانت حرة في اختیار الشكل الذي تظھر بھ للتعبیر عنھا كالمشافھة         
باللسان أو الكتابة أو الإشارة غیر المبھمة أو باتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحال شكً في 

ھا بضرورة كون ، غیر إن القانون یحد من ھذه الحریة ویقید)٢(دلالتھ على التراضي
  التراضي قد تم بالشكل إلي أراده القانون وإلا لم یكن لھذا التراضي أي أثر قانوني .

لذلك یذھب بعض الفقھ ، إلى إن التعبیر عن الإرادة لا یتحقق ما لم یتخذ الشكل         
نھا الذي رسمھ القانون ، وبتخلف ھذا الشكل یقع الاختلاف بین الإرادة الباطنة والتعبیر ع

  .)٣((الإرادة الظاھرة) والمتمثل بالشكل الذي أراده القانون
فالشكل الذي أراده القانون للإرادة الظاھرة بتحققھ یتطابق التعبیر مع الإرادة        

الحقیقیة ، ومن ثم فان انتفاء ھذه الشكل للتعبیر عن الإرادة یعني تخلف الإرادة الظاھرة 
الموجب مع إرادة القابل وبالتالي فالعقد القدیم برمتھ  بأجمعھا ، أي عدم ارتباط إرادة

  یكون باطلاً .
وھذا ما یتحقق في كل التصرفات القانونیة الواردة على العقار التي یجب تسجیلھا        

في دائرة السجل العقاري بمعرفة الموظف المختص ، ومثل ھذا الفرض یمكن إن یتحقق 
التراضي بین الشركاء أي بالقسمة الرضائیة التي لا في إزالة شیوع العقارات الشائعة ب

تتم ولا ترتب أي اثر إلا بتسجیل ما تراضت علیھ إرادات الشركاء في دائرة التسجیل 
  العقاري .

ومع ذلك فان ما یخفف من حدة ھذا القید التشریعي على حریة الإرادة ھو كل من        
) مدني عراقي ، فقرار مجلس قیادة ١٤٠، والمادة ()٤(١٩٧٧لسنة  ١١٨٩القرار رقم 

، كان الھدف والغایة الاسمي منھ حمایة إرادة المشتري إذا  ١١٨٩الثورة (المنحل) رقم 
أنكل بائع العقار بتعھده ولم یسجل تراضیھما لدى دائرة التسجیل العقاري ؛ فیعد مثل ھذا 

ن العقار أو أقام فیھ التعھد سبباً صحیحاً یسمح للمشتري تملك العقاري ، إذا كان قد سك
أبنیة أو مغروسات بدون وجود معارضة تحریریة من البائع ، وإن یوجد فضلاً عن ذلك 
تعھد من البائع بنقل ملكیة العقار وان لا توجد معارضة تحریریة من البائع بالسكن أو 

 ،)٥() مدني عراقي١١٢٧البناء أو الغراس بالمقابل یتیح ھذا القرار فضلاً عن المادة (

                                                        
، اشار الیھ : درید سلمان الجنابي ـ المختار  ٢٠٠٦ـ٦ـ٢٨بتاریخ  ٢٠٠٦) عقار ١٢٣٩قرار ذات الرقم (  )١(

  . ٢٠، مكتبة الصباح ، العراق ، بلا سنة نشر ، ص  ٢في قضاء محكمة التمییز ـ القسم المدني ـ ج
  ) .٧٩( ھذا ما أكده القانون المدني العراقي في المادة  )٢(
، بغداد شركة الطبع والنشر الاھلیة ،  ١ینظر : د. عبد المجید الحكیم ـ الموجز في شرح القانون المدني ـ ج  )٣(

  . ٤٤،  ص١٩٦٣، 
والمعدل بالقرار رقم  ١٩٧٧ـ١١ـ١٤) في ٢٦٢١نشر ھذا القرار في جریدة الوقائع العراقیة ذي العدد (  )٤(

  . ١٩٨٣لسنة  ١٤٢٦
التعھد بنقل ملكیة عقار یقتصر على الالتزام ) من القانون المدني العراقي على أنھ " ١١٢٧( تنص المادة  )٥(

  . " بالتعویض، اذا اخل احد الطرفین بتعھده سواء اشترط التعویض في التعھد ام لم یشترط
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للبائع حق المطالبة بالتعویض إذا نكل المشتري ، بدوره بتعھده بالشراء ، على الرغم من 
  كون العقد باطلاً .

) ، قد اعتنق الإرادة الظاھرة لكلاً ١١٩٨مما تقدم یتضح إن القرار المرقم (      
 المتعاقدین كشرط لعدّ عقد بیع العقار قد تم وإن لم یستوفِ الشكلیة التي نص علیھا

القانون كقید یحد من إرادة المتعاقدین وذلك باشتراطھ إن یكون ھنالك تعھد وسواء أكان 
، وأیضاً )٢(، إذ لا یشترط صیغة معینة للتعھد ببیع عقار)١(ھذا التعھد صریحاً أم ضمنیاً

إن یقوم المشتري بالسكن في العقار؛ أوان یقیم منشآت أو غراس ، ومثل ھذه الأفعال 
المشتري تعد مسلكاً غیر مباشراً للتعبیر عن الإرادة ضمناً ، كما یشترط التي یقوم بھا 

القرار أعلاه عدم وجود معارضة تحریریة من البائع ، وبھذا الشرط یبتعد القرار عن 
الإرادة الباطنة ویجعلھا غیر ذي فائدة ، لانھ ان كان البائع ممانعاً لأفعال المشتري في 

ممانعة دون إقرار حق المشتري في تملك العقار غیر قرارة نفسھ ، لا تحول ھذه ال
  المستوفي لشرط الشكلیة .

المعدل  ١١٩٨وفي جمیع الأحوال ، إن عدم توافر الشروط الواردة في القرار رقم       
یطلق عنان القید التشریعي المتعلق بالشكلیة في مواجھة حریة الإرادة ، ولا یكون 

عراقي والمتعلقة بتحول العقد الباطل للحد من ھذا ) مدني ١٤٠للأخیرة سوى المادة (
  .)٣(الإطلاق ، إذا توافرت شروط ھذه المادة

على انھ  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٤٠إذ تنص المادة (      
"إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فیھ أركان عقد أخر فان العقد صحیحاً باعتباره العقد الذي 

أركانھ إذا تبین إن المتعاقدین كانت نیتھما تنصرف إلى إبرام ھذا العقد" ، فإذا  توافرت
، یعتد بالإرادة الظاھرة لإنقاذ العقد من البطلان ، نجد إن المادة ١١٩٨كان القرار رقم 

) مدني عراقي تنحاز إلى الإرادة الباطنة لتحول العقد الباطل القدیم إلى عقد ١٤٠(
ا الانحیاز من المشرع أمر بدیھي كون إن الشكل الذي أوجبھ صحیح جدید ، ومثل ھذ

المشرع للتعبیر عن الإرادة لم یتحقق ، بدوره لم یتحقق الارتباط في العقد بین الإرادتین 
في العقد القدیم ، الأمر الذي یقتضي البحث عن الإرادة المحتملة ، لذلك یذھب بعض 

في ضوء إرادة حقیقیة للإطراف المتعاقدة ، بل الفقھ ، إلى إن تحول العقد الباطل لا یتم 
وفقاً لما یتحمل من إرادتیھما التي ستروم حتماً الارتباط بالعقد الجدید الصحیح لو تبینا ما 

  .)٤(في العقد القدیم من بطلان
                                                        

"ان عجز جاء فیھ  ١٩٩٢ـ٧ـ٣٠في  ١٩٩٤/ حقوقیة ،  ١٧٧٩ففي قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة المرقم   )١(
المدعي (الممیز) عن اثبات وجود تعھد كتابي بینھ وبین المدعى علیھ فیما یتعلق ببیع العقار خارج دائرة 

  التسجیل العقاري ولعدم توافر صلة القربى بین الطرفین فلا یجوز اثباتھ بالبینة الشخصیة "
ر على موقع مجلس القضاء الاعلى ، منشو ٢٠١٤بیع عقار //٨٥٤التمییز الاتحادیة المرقم  قرار محكمة  )٢(

  . www.hjc.iqعلى الرابط التالي 
أن تنصرف نیة  -أن تتوافر فیة أركان العقد الجدید  ج -أن یكون العقد باطل  ب -شروط التحول ھي : أ   )٣(

الوجیز في  –: د.عبد المجید الحكیم وأخروننظر، للمزید من التفاصیل يقدین الى الارتباط بالعقد الجدیدالمتعا
  . ١٢٧ص  –مرجع سابق  –نظریة الالتزام 

  . ٣٣٢ینظر : د. عصمت عبد المجید ـ النظریة العامة للالتزامات ـ مرجع سابق ـ ص  )٤(
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منتقد ، كون إن تحول العقد الباطل لا یقتصر على  -مع وجاھتھ–ومثل ھذا الرأي 
قدین فحسب التي تعتمد بالأساس على الإرادة الباطنة ، بل یجب الإرادة المحتملة للمتعا

إن تتوافر أركان العقد الصحیح الجدید الذي لا یشترط فھ مثل الشكلیة السابقة التي أدت 
إلى البطلان ، أي یقتضي إن تواجد إرادة وان تتجھ إلى إحداث اثر قانوني ؛ وان كانت 

لقدیم الباطل لعدم اتخاذھا الشكل الذي نص علیھ ھذه الإرادة غیر معتد بھا ، في العقد ا
القانون ، فھي إرادة ظاھرة مطلوبة للتحول إلى العقد الجدید ، فضلاً عن الإرادة الحقیقیة 
التي ھي أساس الإرادة المحتملة ، فكلا الإرادتین الظاھرة والباطنة موجودتان في العقد 

ال في سائر العقود إلى إن یقم الدلیل القدیم الباطل ، أي یفترض تطابقھما كما ھو الح
على خلاف ذلك ، وكل ما في الأمر إن التعبیر عن الإرادة (الإرادة الظاھرة) لم یتخذ 
الشكل القانوني لھ ، غیر إن الإرادة تم التعبیر عنھا إفصاحا ، لذا فمن باب أولى الرجوع 

دید لیعمل بعد ذلك بالباطن إلى الظاھرة من الإرادة وما إذا كانت تتوافر بھ أركان عقد ج
من الإرادة والبحث عن احتمال اتجاه الإرادتین إلى العقد الجدید المفصح عنھ في ثنایا 
العقد القدیم الباطل، والقول عكس ذلك یعني نسف كل اتفاق قد أقدمت علیھ الإرادتین 

لرأي القائل ا -بحق -وإبدالھما بالإرادة المحتملة التي ھي من عمل القضاء ،  لذلك نرجح 
بان التحول في العقد إنما یعتمد في الأساس على إرادة محتملة للمتعاقدین تتجھ إلى العقد 

، أي إن التحول في الأساس یعتمد على وجود إرادة ) ١(الجدید المستخلص من العقد القدیم
 –یة وإرادة محتملة تمثل الإرادة الباطنة الحقیق -تتوافر بھا أركان العقد الجدید–ظاھرة 

  ترید الارتباط بالعقد الجدید لو تبینت ما في العقد القدیم من أسباب البطلان .
، من الارتكان للإرادة المحتملة وحدھا لأعمال )٢(لذلك ننتقد ما ذھب إلیھ البعض       

) مدني عراقي الذي عدّ بیع ١٣٣٣التحول في العقد الباطل والاستدلال بنص المادة (
حیازي ، لأن نص ھذه المادة یعد استثناء من الأصل ، لأنھ یؤدي إلى الوفاء بمثابة رھن 

تقریر حق عیني تبعي بنص القانون ، وإنشاء الحقوق العینیة التبعیة بنص القانون قاصر 
، دون غیرھا من الحقوق العینیة التبعیة في الأصل ھذا )٣(في الأصل على حقوق الامتیاز

لرھن الحیازي إذا ورد على عقار یعد عقد شكلي من جانب ، ومن جانب آخر ، كما إن ا
لا ینعقد إلا بالتسجیل في دائرة التسجیل العقاري ، فلا یمكن أعمال ھذا الاستثناء القانوني 

  في مجال نظریة تحول العقد إثباتا لوجھة نظرنا.
ق ومن التطبیقات القضائیة المتعلقة بتحول العقد والحد من القید القانوني المتعل       

بالشكلیة ، ما ذھبت إلیھ محكمة التمییز الاتحادیة من عدّ القسمة الحاصلة بالتراضي بین 

                                                        
  . ١٦٠ینظر : عبد الفتاح حجازي ـ مرجع سابق ـ ص  )١(
في العقد ـ راسة في القانونین العراقي والانجلیزي ـ اطروحة ینظر : حازم اكرم صلال ـ اثر الارادة الباطنة   )٢(

  . ١٥٥ص ٢٠١٧دكتوراه ـ كلیة القانون ـ جامعة بغداد ـ 
) من القانون المدني العراقي على انھ " ولا یكون للدین امتیاز الا بمقتضى نص في ١٣٦٢/٢تنص المادة (  )٣(

  القانون" .
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الشركاء في عقار دون قیدھا في دائرة التسجیل العقاري بمثابة مھایأة مكانیة وذلك بكون 
  .)١(كل من الشركاء قد ارتضت إرادتھ الجزء المخصص لھ

مساطحة الباطل لانتفاء قیده في دائرة كما قضت في قرار آخر ، إلى تحول عقد ال  
، نلاحظ من القرارین أعلاه ، بالرغم من عدم )٢(التسجیل العقاري ، إلى عقد إیجار

) مدني عراقي المتعلقة بتحول العقد ، غیر إنھ تطبیق صحیح ١٤٠نصھما على المادة (
، وكذلك )٣(وواضح لنظریة تحول العقد بتحقق شروطھا ، إذ إن القسمة الرضائیة باطلة

، لعدم تحقق الشكل الذي نص علیھ القانون بالتسجیل في دائرة التسجیل )٤(عقد المساطحة
العقاري ، كما إن العقد القدیم الباطل قد تضمن أركان عقد جدید ، فالقسمة الرضائیة 
الباطلة قد احتوت على جمیع أركان عقد المھایأة المكانیة باختصاص كل شریك بمنفعة 

الملكیة الشائعة ودون الاتفاق على مدة أكثر مما ھو محدد قانوناً ، كما  جزء مفرز من
ھو الحال في عقد المساطحة الباطل المتضمن أركان عقد الإیجار بالأجرة المسماة ومدة 
الانتفاع وتمكین المستفید من الانتفاع، أما فیما یتعلق بانصراف نیة المتعاقدان للارتباط 

المتعاقدان في كلا تصرفيّ القسمة الرضائیة وعقد المساطحة ، بالعقد الجدید نلاحظ إن 
إنما أراد تحقیق غایة یرومھا كل منھما غیر إنھما سلكا طریقاً قانونیاً اتضح بطلانھ ، 
فوجود طریق قانوني أخر صحیح یحقق غایتھما یتحمل إن تصرف إلیھ إرادتھما لو تبینا 

  .)٥(طلانما في الطریق القانوني الأول من أسباب الب
ومثل ھذا التوجھ القضائي السابق یوضح ما لنظریة تحول العقد ، فضلاً عن         

شریعي المباشر تجاه حریة من دور في التقلیل من التقیید الت ١١٩٨القرار المرقم 
، ومع ذلك یبقى إعمال كل من النظریة والقرار أعلاه محدداً بعده شروط یقتضي الإرادة

لحال بالنسبة لشروط نظریة انتقاص العقد ، وبخلافھ لا یبقى للإرادة تحققھا ، كما ھو ا
  دور في مواجھة قیود المشرع المباشرة المتعلقة بتحدید المدة أو باستیفاء الشكلیة .

  قیود تشریعیة غیر مباشرة: الفرع الثاني
ل أو تتمثل ھذه القیود بالصلاحیات التي منحھا المشرع العراقي للقاضي بالتعدی       

الإلغاء ، وھو ینظر منازعات تتعلق بشروط تعسفیة أو عبارات عقد غامضة أو باختلال 

                                                        
منشور في مجموعة القرارات  ٢٠٠٣ـ١٢ـ٨في  ٣/٢٠٠٣/م٨٩١رقم قرار محكمة التممیز الاتحادیة الم  )١(

  .١٠، ص ٢٠٠٤القضائیة التمییزیة ، عزیز علي ، 
، اشار الیھ د.سعد حسین  ٢٠٠٦ـ٦ـ٢٧في  ٢/٢٠٠٥/م٢٢٠٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم   )٢(

بار للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد الحلبوسي ـتعلیق على قرار المحكمة التمییز الاتحادیة ـ مجلة جامعة الان
  . ٣٥٧، ص  ٢٠١٢السادس المجلد الاول 

 یقتسموا ان محجوراً بینھم یكن لم اذا للشركاء -١من القانون المدني العراقي على انھ " ١٠٧١تنص المادة   )٣(
 التي بالطریقة رضائیة قسمة الشائع المال

 كل لدائني -٣ .العقاري التسجیل دائرة في بالتسجیل الا العقار، في الرضائیة القسم تتم لا -٢ .یرونھا       
  "  . بمصلحتھ اضر او غش فیھا كان اذا بالقسمة یطعنوا ان شریك

 دائرة في تسجیلھ یجب المساطحة وحق من القانون المدني العراقي على انھ "  ١٢٦٦/٢تنص المادة   )٤(
   العقاري" التسجیل

  . ١٦٠حجازي ـمرجع سابق ـ صینظر : عبد الفتاح   )٥(
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التوازن الاقتصادي ، فالقید التشریعي ھنا لا یخاطب إرادة كل من المتعاقدین عند تكوین 
العقد ، كما ھو الحال بالقیود التشریعیة المباشرة ، بل یلزمھا عن طریق القضاء 

، بمقتضیات العدالة التي قد تختل بسبب شیوع الاحتكار )١(تنفیذ العقد بضرورة التقید عند
  أو لظروف استثنائیة لم تتوقعھا ھذه الإرادة ابتداءاً.

ففي ظل نصوص القانون المدني المتعلقة بعقود الإذعان ونظریة الظروف الطارئة        
یسمح لصاحب  نجد المشرع بغیة النھوض بالواقع الاقتصادي وتشجیع الاستثمار ،

الإرادة الأقوى في العقد ، إن یعرض شروطھ على الجمھور دون إن یكون لإرادتھم 
، فإما إن تقبل الإرادة الثانیة ھذا العرض فیكون )٢(الحق في أي تعدیل لبنود ھذا العرض

  العقد نافذاً بشروط صاحب الإرادة الأولى ، أو لا تقبل فلا یتم العقد.
صاحب المركز القوي وان كان لھا حریة إیراد الشروط التي  یلاحظ إن إرادة        

) من القانون ١٦٧ترتئیھا ، غیر أنھا مقیدة بعدم التعسف والغموض ، فقد قضت المادة (
المدني العراقي ذلك ، بعبارة "جاز للمحكمة إن تعدل ھذه الشروط أو تعفي الطرف 

فسیر العبارات الغامضة في المذعن منھا" وأیضا نصھا على إن "لا یجوز إن یكون ت
  عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن" .

یتضح من عبارات ھذه المادة إن المشرع أراد إن یحمي الطرف المذعن حمایة       
حقیقیة من تعسف صاحب المقدرة الاقتصادیة الأقوى ، الذي یسعى ولغایات ربحیة إلى 

حب الإرادة المذعنة إلا القبول بھا ، ومثل إن یورد شروطاً تعسفیة وغامضة لا یملك صا
ھذه الحمایة تعد قیداً مارسھ المشرع بواسطة القضاء على الإرادة الأقوى لمصلحة 

، یلاحظ إن أعمال القاضي للقید في  )٣(الإرادة الأضعف من خلال أعمال قواعد التفسیر
ھا، بل یمتد لیشمل تفسیر الشروط الواردة في عقد الإذعان لا یكتفي بتفسیر الغامض من

حتى الواضح منھا، كلما أمكن للقاضي استقراء عدم توافق الإرادة المشتركة 
، فان ھذا القید وان كان یحد من مصلحة إرادة لمصلحة إرادة أخرى ، غیر  )٤(للمتعاقدین

انھ یفرض إن تفسر الاتفاقات التي ارتضاھا المتعاقدان في ھذه العقود بما یتفق وتحقیق 
المشتركة ، فما العقد إلا شریعة للمتعاقدین ، ولیس شریعة صاحب الإرادة  مصالحھا

  الأقوى كي یفسر بما تبغاه إرادتھ دون الإرادة الأضعف .

                                                        
 مجرد في ینحصر الاذعان عقود في القبول -١من القانون المدني العراقي على إنھ "  ١٦٧تنص المادة   )١(

 قد وكان الاذعان بطریق العقد تم اذا -٢مناقشة فیھ یقبل ولا یضعھ الموجب مقرر نظام ذي عقد بمشروع التسلیم
 تقتضي لما وفقاً وذلك منھا المذعن الطرف تعفي او الشروط ھذه تعدل ان للمحكمة جاز تعسفیة شروطاً تضمن

 عقود في الغامضة العبارات تفسیر یكون ان یجوز ولا -٣ .ذلك خلاف على اتفاق كل باطلاً ویقع =العدالة بھ=
  " دائنا كان المذع ولو الطرف بمصلحة ضاراً الاذعان

ق في مرحلة تكوین العقد ، غیر ان اعمال القید لتشریعي من وان كان اذعان صاحب الارادة الضعیفة یتحق  )٢(
  قبل القضاء یتم عند تنفیذ عقد الاذعان بمناسبة شروط تعسفیة سببت نشوء النزاع

ینظر : د. عامر قاسم القیسي ـ الحمایة القانونیة للمستھلك ـ دراسة في القانون المدني المقترن ـ الدار   )٣(
  . ٣٦، ص ٢٠٠٢قافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، العلمیة الدولیة ودار الث

ینظر : د. عبد الحمید الشواربي ـ المشكلات العملیة في تنفیذ العقد دار المطبوعات الجامعیة ، القاھرة   )٤(
  . ٦٨ص ١٩٩٨
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، إلى إن ھذه الحالة لا )١(ففي مجال حالة الضعف للإرادة ، یذھب جانب من الفقھ      
في وقت معین كأن توجد  یشترط فیھا إن تكون مستمرة كل الوقت بل قد تنتاب الإرادة

الإرادة في مركز ضعیف عند تكوین العقد، فلا یتمكن من مناقشة ما ورد فیھ من شروط 
تعسفیة ، ثم یتحسن مركزه بعد ذلك ، فیستطیع مواجھة ھذه الشرط عند إثارة النزاع إمام 

 ،ا تتضمنھ من شروط وان كانت واضحةالقضاء بشأنھا ، نلاحظ ھنا إن عبارات العقد بھ
إلا إن التعبیر الظاھر لإرادة الطرف المذعن ، قد لا یتطابق مع إرادتھ الباطنة ، لاسیما 

، ومثل ھذا عدم التطابق یفسح المجال )٢(إذا تم التعاقد على عجل فلا یفھم حقیقة المقصود
للقاضي لتفسیر عبارات العقد الواضحة في ضوء المصالح المشتركة للمتعاقدین وبما 

، وأیاً كانت العدالة اجتماعیة أو اقتصادیة أو غیرھا التي اختلت بوجود یحقق العدالة 
، وما إعمال القاضي للقید التشریعي بالتعدیل أو الإلغاء لھذا الشرط )٣(الشرط التعسفي 

، وھو ما )٤(إلا تطبیقاً منھ لمبدأ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
ال الإرادة الظاھرة بما تضمنتھ من معنى واضح ، والأخذ یفرض على القاضي إھم

  بالقصد الذي أراد المتعاقدان والاھتمام بالإرادة الباطنة .
إما إذا كانت العبارات التي تراضت علیھا الإرادات في العقد غامضة ، فضلاً عن       

بتقدیم ھذا انعدام التوازن الاقتصادي بین إرادتي عقد الإذعان ، فالقاضي یقوم ھنا 
الغموض فیما یتفق ومصلحة إرادة المذعن ، ولھ في سبیل ذلك عدة قواعد نص علیھا 

، تساعده في تفسیر ما ورد في العقود من شك وغموض ، ولعل في )٥(المشرع العراقي 
مقدمة ھذه القواعد ھو مبدأ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 

لمصلحة المدین ، غیر انھ في عقود الإذعان یفسر لمصلحة الطرف  وقاعدة الشك یفسر
، ویمكن تبریر موقف المشرع العراقي ھذا ، بالركون إلى  المذعن دائناً كان أم مدین

إسعاف إرادة المذعن على حساب إرادة المحتكر ، كون إن الأخیر ھو المتسبب في 
لمذعن تحت ضغط الاحتیاج للسلع صیاغة شروط العقد الغامضة ، ولم یكن أمام إرادة ا

  إلا قبول تلك شروط العقد كما ھي دون مناقشة . أو الخدمات محل العقد ،

فإذا كان الشرط التعسفي ذي العبارات الواضحة مما یخضع لتفسیر القاضي بعدم       
تطابق الإرادتین الظاھرة والباطنة ، فمن باب أولى إن تخضع الشروط التعسفیة 

ا التفسیر ، فعلى سبیل المثال ، یرد في اغلب عقود الاشتراك بشبكة الغامضة لھذ
الھواتف المحمولة ، بان الشركة غیر مسؤولة عن أي ضرر یلحق المشترك جراء 

، ھذا الشرط ینص على إعفاء مقدم الخدمة من )٦(استخدام الخدمة ولأي سبب كان
                                                        

القاھرة ،   ینظر " د. محمد عبد العال ـ مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة ـ دار النھظة العربیة ،  )١(
  . ٣٤، ص ٢٠٠٧

ینظر : د. عبد الحكم فودة ـ تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارن ـ منشأة المعارف ،    )٢(
  . ٢٤، ص ١٩٩٣الاسكندریة ، 

  ٣٦٠ینظر : المرجع نفسھ ـ ص  )٣(
  مدني عراقي . ١٥٥/١ینظر : المادة   )٤(
  اقي،  المتعلقة بتفسیر العقد .مدني عر ١٦٦٩ـ١٥٥ینظر : المواد من (  )٥(
  ینظر : البند الاول من لائحة الشروط لخدما اسیا سیل الواردة في طلب الاشتراك لخط الدفع المسبق . )٦(
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یقرر إعفاءه من الأضرار  المسؤولیة ، فمثل ھذا الشرط یحیطھ الغموض ، عما إذا كان
الذاتیة للخدمة أو من أضرار استخدامھا ، ھذا من جانب ، ومن جانب آخر ، ھل ھذا 
الشرط یقرر إعفاءه من المسؤولیة عن عدم تنفیذه لالتزامھ ، أو إعفاءه من المسؤولیة 
المترتبة عن غشھ وخطئھ الجسیم ، فیقتضي من القاضي إن یفسر ھذا الغموض ، 

إلى العبارات الصریحة والضمنیة للعقد التي تتضح من خلالھا قصد المتعاقدین  بالارتكان
ونیتھما المشتركة ، فإذا تبین للقاضي من خلال ھذه النیة المشتركة إن شرط مقدم الخدمة 
یتمحور حول خطئھ الیسیر دون الجسیم ، عندھا یحكم القاضي بإعفاء مقدم الخدمة من 

، إما إذا ظل )١( حكام المسؤولیة العقدیة لیست من النظام العامالمسؤولیة  بكون إن تعدیل أ
ظل الشك ھو سید الموقف بشأن الأضرار ، ھل المراد منھا الأضرار الذاتیة في الخدمة 
أم بسبب سوء الاستخدام ، فھنا یقرر القاضي تعدیل الشرط بتخفیف المسؤولیة دون 

اعدة الشك یفسر لمصلحة المدین ، الإعفاء منھا إذ إن القاضي ھنا یبادر إلى أعمال ق
فیطبق القید التشریعي بتعدیل الشرط التعسفي ، إذ إن تطبیق ھذه القاعدة یكون عندما 

  .)٢(یتعذر على القاضي التوصل إلى النیة المشتركة للمتعاقدین
، ما یتعلق بنظریة الظروف الطارئةومن القیود لتشریعیة غیر المباشرة الأخرى ،         
و الرجوع عنھ أو تعدیلھ كل من المتعاقدین وان كانت حرة في إنشاء العقد أ فإرادة

، إلا انھ قد یرفض احد المتعاقدین تعدیل العقد عند تحقق الظروف )٣(بالتراضي
ولم یتوقعھا الاستثنائیة الطارئة خلال تنفیذ العقد ،بعذر انھ لم یكن سبباً في حدوثھا  بل 

  الشریعة المتفق علیھا بینھما كما ھي . ، فیصر على تنفیذالعاقد الآخر
من ھنا كان لتدخل القاضي بصلاحیة المشرع العراقي ، في تعدیل ما یترتب عن         

العقد من اثار ، قیداً على حریة الإرادة . بفعل ما تسببھ الظروف من إرھاق یھدد المدین 
اقدین المشتركة ، إن ینتقص في العقد بخسارة ، إذ إن غایة ھذا القید وبخلاف إرادة المتع

الالتزام الذي جعلھ الظرف الاستثنائي مرھقاً ، إلى الحد المعقول الذي تتحقق بھ العدالة ، 
  ) من القانون المدني العراقي .١٤٦وھذا ما تقضي بھ الفقرة الثانیة من المادة (

التوازن بمعنى إن القضاء في ھذه الظروف وبسبب النزاع ، سیعمل على إعادة         
الاقتصادي عند اختلالھ ، بین مصالح الطرفین الذي ھو في الأساس أعمال للتوازن بین 
حریة الإرادة وسلطانھا وبین قیود المشرع المباشرة وغیر المباشرة للضرورات 
الاقتصادیة، وحتى مع وجود ھذه القیود یقتضي الرجوع إلى الإرادة ، سواء عندما یقوم 

التفسیر للوصول  إلى نیة المتعاقدین المشتركة ، أو عند إنقاصھ القاضي بإجراء عملیة 
لالتزامات المرھق ؛ كون إرادتھ لم تتوقع الظروف الطارئة ، ومن كل ما تقدم تتضح 

                                                        
ینظر ـ د. سلیمان الجمیلي ـ الشروط التعسفیة ـ دراسة مقارنة ـ اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة   )١(

  . ٩٣، ص ٢٠٠٢الحقوق ، جامعة النھرین ، 
  ) من القانون المدني العراقي .٢٥٩ینظر : المادة (  )٢(
 لأحد یجوز ولا لازماً كان العقد نفذ اذا  -١من القانون المدني العراقي على إنھ "  ١/ ١٤٦تنص المادة   )٣(

  بالتراضي " او في القانون نص بمقتضى الا تعدیلھ ولا عنھ الرجوع العاقدین



  ٤٢٣  
 
 

أھمیة الإرادة بصورتیھا الظاھرة والباطنة ، ذلك إن الإرادة الظاھرة المفصح عنھا لا 
  .)١(صورة مطابقة للإرادة الباطنة الحقیقیة تكتسب أھمیتھا من التعبیر بذاتھ ، بل لأنھ

  الخاتمة
كان لمبدأ كل من سلطان الإرادة والعقد شریعة المتعاقدین دوراً مھماً في تكوین        

العقود وبیان مضمونھا والتعرف على ماھیتھا من خلال صور الإرادة المختلفة والواردة 
الإرادة وصورھا بغیة التوصل إلى  في القانون المدني العراقي ، لذا تم بیان مفھوم

 مجموعة من النتائج والتوصیات ومن أھمھا :
  : النتائج. أولا

الإرادة حرة في إنشائھا للتصرفات القانونیة ولا تتقید إلا بصدد الامور المخالفة  .١
 للنظام العام والآداب والقانون .

مھ على الإرادة ھي السلوك النھائي المستخلص من المشیئة الإنسانیة وعز .٢
 أحداث اثر قانوني .

بخصوص الحمایة التشریعیة للمتعاقدین من عیوب الإرادة ، نجد إن شروط ھذه  .٣
الحمایة ، لا تقتصر على إرادة دون أخرى ، بل لا بد إن تتطابق الإرادتان 
الظاھرة مع الإرادة الحقیقیة الباطنة لتحقق ھذه الحمایة ، فكل منھما غیر قادرة 

 ي مجال ھذه العیوب.على نسخ الأخرى ف
لكل متعاقد الحریة الكاملة في طریقة التعبیر عن إرادتھ ، طالما لا یثور الشك  .٤

في إشارتھ إلى التراضي ، غیر إن حریة التعبیر لیست مطلقة ، ففي بعض 
الحالات ، یلزم المشرع إن یكون لطریقة التعبیر شكلاً معیناً ، كما في 

 العقارات .التصرفات القانونیة الواردة على 
الإرادة الظاھرة لھا صورتان ، صریحة وضمنیة ، بخلاف الإرادة الباطنة التي  .٥

تعد من مكامن النفس التي لا ترتب أي اثر قانوني إلا بالتعبیر عنھا وكذلك 
السكوت لا یرتب القانون علیھ أي اثر ، كونھ موقفاً سلبیاً ، غیر انھ في حالات 

 استثنائیة عدّ السكوت قبولاً .
لا یمكن للقاضي في اغلب الأحیان تقصي أي من الإرادتین المفترضة أو  .٦

المحتملة ، معتمداً على الإرادة الظاھرة وحدھا أو الباطنة وحدھا ، فالإرادة 
المفترضة وان كانت من صنع القضاء إلا إنھ یفترض إنھا الإرادة الحقیقیة التي 

توصل إلیھ القاضي من قصدھا المتعاقدان ، ومثل ھذا القصد غالباً ما ی
العبارات المستخدمة في العقد غامضةً كانت أم واضحة ، أما الإرادة المحتملة 
وان كانت تقوم على البحث عن نیة المتعاقدین المحتملة عند بطلان التصرف ، 
وتفسیرھا بما یحول ھذا البطلان إلى تصرف صحیح ، غیر إن ھذا البحث 

قاضي من خلال الاسترشاد بألفاظ العقد ومدى وذلك التفسیر أنما یتوصل إلیھ ال
  توافر أركان العقد الصحیح .

                                                        
  . ٤٢م فودة ـ مرجع سابق ـ ص ینظر : د. عبد الحك )١(



  ٤٢٤  
 
 

  : التوصیات. ثانیاً
) من القانون ٨٦ندعو المشرع العراقي إلى تعدیل نص الفقرة الثانیة من المادة ( .١

 المدني العراقي لتكون بالشكل الآتي :
ظا بمسائل تفصیلیة "وإذا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوھریة في العقد واحتف

یتفقان علیھا فیما بعد ولم یشترط إن العقد یكون غیر منعقد عند عدم الاتفاق على ھذه 
المسائل ، فیعتبر العقد قد تم ، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیھا فان 

قدین المحكمة تقضي فیھا طبقاً لأحكام القانون والعرف والعدالة وبحسب نیة المتعا
  المشتركة .

الغرض من ھذا التعدیل ھو إخضاع القواعد التي یستعین بھا القاضي في تحدید       
صریح العبارات الواردة في  المسائل الثانویة إلى الإرادة الحقیقیة التي لا تخرج عن

  .العقد
) من القانون المدني العراقي ٥٠٨ندعو المشرع العراقي إلى تعدیل نص المادة ( .٢

 بالشكل الآتي :لیكون 
بیع العقار لا ینعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي   . أ

 نص علیھ القانون .
غیر إن نكول البائع عن نقل الملكیة ، یعطي الحق للمشتري بالتملك إذا كان   . ب

 قد سكن العقار دون ممانعة تحریریة من البائع مصدقة من الكاتب العدل.
) من القانون ١٦٧قي إلى تعدیل نص الفقرة ثالثاً من المادة (ندعو المشرع العرا .٣

. ولا یجوز ٣المدني العراقي المتعلقة بعقود الإذعان ، لتكون بالشكل الآتي : "
إن یكون تفسیر العبارات الغامضة والواضحة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة 

  الطرف المذعن ولو كان دائناً".
یل ، إن العقود المعدة سلفاً ولا تقبل مناقشة شروطھا وتعلقھا الغرض من ھذا التعد        

بمرفق ضروري للكافة ، یوقع الكثیر من المتعاقدین علیھا بالإرھاق الذین قد یلتبس 
  علیھم عند التعاقد عبارات العقد وان كانت واضحة .

  المراجع
 كتب اللغة و الفقھ الاسلامي   - أ
المكتبة الاسلامیة للطباعة والنشر ،اسطنبول ، تركیا ،  –ابراھیم مصطفى واخرون –المعجم الوسیط  -١

١٩٧٢   
الباب الكلام في الارادة ، مركز نشر  -الجزء الثاني –الملخص في اصول الدین –الشریف المرتضى   -٢

  ١٩٨١دانشكَاھي ، ایران ، 
 .١٩٨٣،مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبنان ،  ٧٥، ح  ٣، ب ٥العلامة المجلسي ـ ج–بحار الانوار  -٣

 كتب القانون  - ب
 . ٢٠١١د. جلیل الساعدي ـ الارادة الباطنة في العقد ـ مكتبة نور العین ، بغداد ،   -١
الجزء الاول ، المجلد الاول ،دار النھضة  –النظریة العامة للالتزام  –د. حسام الدین كامل الاھواني  -٢

 . ٢٠٠٠،  ٣العربیة ، مصر ، ط
  .  ٢٠٠٢مات ـ دار وائل للطباعة والنشر والتوزیع ، بغداد ، د.حسن علي ذنون ـالنظریة العامة للألتزا -٣



  ٤٢٥  
 
 

نظریة العقد ، مطبعة نوري ، القاھرة ،  - د. حلمي بھجت بدوي ـ اصول الالتزامات ـ الجزء الاول  -٤
١٩٤٣ . 

د. عامر قاسم القیسي ـ الحمایة القانونیة للمستھلك ـ دراسة في القانون المدني المقترن ـ الدار العلمیة  -٥
 . ٢٠٠٢لیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، الدو

، منشأة المعارف، الاسكندریة-رنتفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقا-د. عبد الحكم فودة -٦
١٩٩٣ . 

د. عبد الرزاق الشھوري ـ الوسیط ـ  نظریة الالتزام بوجھ عام ، المجلد الاول . دار النھضة العربیة ،  -٧
 .١٩٨٤رة ،  القاھ

،  ٢، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، ط ٢١د عبد الرزاق السنھوري ـ نظریة العقد ـ ج -٨
١٩٩٨.  

د. عبد المجید الحكیم وأخرون ـ الوجیز في نظریة الالتزام في القانون العراقي ،  مكتبة السنھوري ،  -٩
 ٢٠٠٨بغداد ، 

، بغداد ،  شركة الطبع والنشر الاھلیة،  ١انون المدني ـ جد. عبد المجید الحكیم ـ الموجز في شرح الق -١٠
١٩٦٣  . 

المكتب المصري الحدیث للطباعة –النظریة والتطبیقات  –عبد الرحمن عیاد ـ  أساس الالتزام العقدي  -١١
 .١٩٧٢، الاسكندریة ، مصر، والنشر

 . ١٩٩٨الجامعیة ، القاھرة  د. عبد الحمید الشواربي ـ المشكلات العملیة في تنفیذ العقد دار المطبوعات -١٢
للنشر والتوزیع ،  دار الیازوري العلمیة،   ١د. عصمت عبد المجید بكر ـ النظریة العامة للالتزامات ـ ج -١٣

 . ٢٠١٣عمان ، الاردن ، 
  . ٢٠٠٩د. فایز محمد حسین ـ فلسفة القانون ـ دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  -١٤
 . ١٩٩٧مطبعة العاني ، بغداد ،  –ـ شرح مقارن على النصوص فرید فتیان ـ مصادر الإلتزام  -١٥
د. محمد عبد العال ـ مفھوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدیة ـ دار النھظة العربیة ،  القاھرة ،  -١٦

٢٠٠٧ . 
مطبعة د.محمود جمال الدین زكي : الوجیز في النظریة العامة للألتزامات في القانون المدني المصري ،  -١٧

 . ١٩٧٨،  ٣، القاھرة ، ط قاھرة والكتاب الجامعيجامعة ال
الشركة  - وحید الدین سوار ـ التعبیر عن الارادة في الفقھ الاسلامي (دراسة مقارنة بالفقھ الغربي)  -١٨

  .  ١٩٧٩،  ٢الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط
  الرسائل والاطاریح الجامعیة –ج 

ي العقد ـ راسة في القانونین العراقي والانجلیزي ـ اطروحة حازم اكرم صلال ـ اثر الارادة الباطنة ف -١
 .٢٠١٧دكتوراه ـ كلیة القانون ـ جامعة بغداد ـ 

 –دراسة مقارنة  –حسین عبد القادر معروف ـ النزعة الشخصیة والموضوعیة في التصرف القانوني  -٢
 .١٩٩٩رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس كلیة القانون ،  جامعة بغداد ، 

دراسة تأصیلیة تحلیلیة لأحكام الفقھ والقضاء المصري  -ر البكباشي ـ دور القاضي في تكمیل العقد د سح -٣
 . ٢٠٠٨والمقارن ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق ، جامعة بني سویف ، مصر ، 

لس كلیة وراه مقدمة الى مجد. سلیمان الجمیلي ـ الشروط التعسفیة ـ دراسة مقارنة ـ اطروحة دكت -٤
 .  ٢٠٠٢، جامعة النھرین ، الحقوق

 البحوث - د 
یحث منشور في مجلة  -ابراھیم الدسوقي ابواللیل ـ المفھوم القانوني لانتقاص التصرفات القانونیة  -١

 . ١٩٨٧الحقوق الكویتیة ، السنة الاولى ، العدد الثاني ، 
قدیة ـ بحث منشور في مجلة د. أكرم محمود حسین و محمد صدیق محمد ـ موضوعیة الارادة التعا -٢

 .٢٠٠٧،  ٣١الرافدین للحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل،  السنة الثانیة عشر ، العدد 



  ٤٢٦  
 
 

بحث منشور  -العنصر النفسي في العقد : دراسة في القانونین العراقي و الإنكلیزيد. جلیل الساعدي ـ  -٣
دیسمبر/كانون الأول  ٣١في ٢، العدد ٢٧المجلد  في مجلة العلوم القانونیة ،كلیة القانون ، جامعة بغداد ،

٢٠١٢. 
، سنة  ٦د. سمیر اسماعیل ـ دور العرف في القانون ـ بحث منشور في مجلة المحامین السوریة ، العدد  -٤

١٩٨٢،  ٣٧ .  
  القرارات القضائیة  -ھـ

القضاء ، منشور على موقع مجلس ١٣/١٢/١٩٨٧ / في١٩٨٧/ ھبة /  ٥٧٣قرار محكمة التمییز المرقم  -١
  https://www.hjc.iq/qview.10:الاعلى على الرابط التالي 

 .١٩٩٢ـ٧ـ٣٠في  ١٩٩٤/ حقوقیة ،  ١٧٧٩قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -٢
 ٢٠٠٣ـ١٢ـ٨في  ٣/٢٠٠٣/م٨٩١قرار محكمة التممیز الاتحادیة المرقم  -٣
 ٢٠٠٦ـ٦ـ٢٧في  ٢/٢٠٠٥/م٢٢٠٣ز الاتحادیة المرقم قرار محكمة التمیی -٤
 ٢٠٠٦ـ٦ـ٢٨بتاریخ  ٢٠٠٦) عقار ١٢٣٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم ( -٥
  ٢٠١٤/ بیع عقار / ٨٥٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة المرقم  -٦
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  الملخص

بالنظر للتطور التكنولوجي الھائل في العصر الحالي وما أدى إلیھ من استخدام 
واسع لموارد البیئة انعكس على النظام البیئي بشكل كبیر الأمر الذي أدى إلى ظھور 

البیئیة تحملھ إذ تواجھ البیئة في العصر الكثیر من الملوثات بشكل لا تستطیع الأنظمة 
الحالي تحدیات مختلفة على مستوى العالم اجمع بسبب الإفراط في استعمال مصادر 
الطاقة المختلفة و انتشار الغازات السامة والروائح الكریھة وتلوث الھواء بالأدخنة كذلك 

واعھ الأمر الذي انعكس التقدم الصناعي الھائل قد زاد من التلوث البیئي بكل أشكالھ وأن
على التوازن البیئي بالإضافة إلى ظھور صناعة النفط والتي لھا أثار سلبیة عدیدة على 
البیئة والھواء والذي تزاید كثیرا في الوقت الحاضر ومن ثم أصبحت مشكلة التلوث 

إما  البیئي في الوقت الحاضر من اخطر المشكلات التي تواجھ الإنسان في العصر الحالي
التحدیات التي تواجھھا البیئة في العراق فھي تحدیات متعددة منھا الاستغلال الغیر غیر 
الأمثل لموارد البیئة بالإضافة إلى ما تعرضت لھ ھذه من بیئة من ملوثات كثیرة سواء ما 
كان منھا ناتج من الحروب التي مر بھا البلد والذي انعكس على واقع الصحة في العراق 

ى  كثرة العملیات النفطیة والتي أفرزت الكثیر من الملوثات التي لم تستطع أو ما یرجع إل
البیئة الطبیعیة تحملھ وفي ظل ھذه التحدیات التي تواجھھا البیئة في العراق وبقدر تعلق 
الأمر بدراستنا من الناحیة القانونیة لابد من البحث عن المسؤولیة التي تنشأ عن ھذه 

یة المسؤولیة المدنیة ومدى ارتباطھا بحیاة الإنسان كان لابد لنا الأضرار .إذ بالنظر لأھم
من الوقوف على دور ھذه المسؤولیة في حمایة الإنسان من الملوثات البیئیة عن طریق 

 بیناالسماح للمتضررین بالمطالبة بالتعویض العیني أو النقدي إذ من خلال ھذه الدراسة 
الاستناد إلیھ في المطالبة بالتعویض عن الأساس القانوني الذي یستطیع المتضرر 

  . الآثار التي تترتب في حالة قیام المسؤولیة المدنیة كما بیناالإضرار البیئیة 
ABSTRACT  
     Considering modern technology development nowadays which causes 
wide use of environmental resources which negatively effects on 
environmental system and this also causes to occur many pollutions that 
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cannot be treated by on environmental system. The modern 
environmental systems face different obstacles in the world because of 
overuse of power resources and spread of  toxic gases  and stink gases, 
pollution of air with smoke, as well as the modern development of 
industries also increases environmental pollution and this negatively 
reflects on ecology balance. Moreover, petroleum products also increase 
pollution of environment and air and this increase in the last few years.  
Thus, environmental pollution becomes one of the vital problems for 
humans. There are many challenges confront environment of Iraq such as 
unusual exploit of resources as well as other pollution problems raise 
from wars which effects on Iraqi health humans. Operation of petroleum 
produces many pollutions which is overload of environment. According 
to mentioned obstacles above and according to legal affairs concerning 
environmental system, the research studies the responsibility raising from 
these damages. It is important to study role of this responsibility to protect 
human from pollutions and educating affected persons to raise claim for 
compensation in kind. The research clarifies legal basis which can help 
the affected persons to call for compensation. The research also talks 
about civil responsibility concerning this matter.          

  المقدمة
للبیئة أھمیة كبیرة في حیاة الإنسان والكائنات الحیة كافة لكونھا المكان الذي 

التطور الصناعي الھائل في عصرنا تمارس علیھ الكائنات الحیة نشاطاتھا المختلفة لكن 
ھو  ھو طبیعي ومنھا ما الحالي أدى إلى تلوث ھذه البیئة بالعدید من الملوثات منھا ما

صناعي من عمل الإنسان فالتلوث كظاھرة غیر طبیعیة تؤدي  إلى العدید من النتائج 
لماء أو في السلبیة على البیئة بصرف النظر عما إذا كان ھذا التلوث في الھواء أو في ا

وعلى الرغم من كثرة الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة التي نظمت مسالة ،التربة 
البیئة ودعت إلى الحفاظ على بیئة سلمیة إلا أن ذلك لم یحد من أثار التلوث الھائل الذي 

  شمل نطاق العالم اجمع إذ إن مشكلة التلوث ھي مشكلة عالمیة ولیس إقلیمیة أو دولیة .
وتحضى المسؤولیة المدنیة بأھمیة خاصة في حیاة الإنسان فكان لا بد لنا من 
بحث دور ھذه المسؤولیة في حمایة الإنسان من ملوثات البیئة  سواء عن طریق  إعادة 
الحال إلى ما كانت علیھ عن طریق التنفیذ العیني أو من خلال تعویض المضرور مالیاً 

لبیئي یعتبر ذات طبیعة خاصة بالإضافة إلى عما أصابھ من ضرر إلا أن الضرر ا
صعوبة تحدید المسؤول عن التلوث البیئي بشكل دقیق الأمر الذي یلزم دراسة المسؤولیة 
المدنیة بما یتفق مع طبیعة المسؤولیة عن الأضرار البیئة بالإضافة إلى دراسة القوانین 

ر أولا قانون حمایة الخاصة بحمایة البیئة على المستوى الداخلي  ففي العراق صد
الذي كان  ١٩٩٧لسنة   ٣الذي الغي بالقانون رقم  ١٩٨٦لسنة  ٧٦وتحسین البیئة رقم 
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الھدف من سنھ ھو الحفاظ على البیئة وبالأخص البیئة المائیة والذي الغي بموجب  قانون 
 ٤وفي مصر صدر قانون حمایة البیئة رقم  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧حمایة البیئة وتحسینھا رقم 

الذي اھتم بتنظیم حمایة البیئة بجمیع عناصرھا كما أصدرت العدید من  ١٩٩٤ لسنة
الدول العربیة قوانین خاصة بحمایة البیئة .ومن خلال ھذا البحث سنتناول النظام القانوني 

 ة.یللمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئ
  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

ي مجال الأضرار البیئیة یرتبط بشكل تعود أھمیة ھذه الدراسة لكون البحث ف
وثیق بحیاة الإنسان ومدى حقھ في العیش في بیئة سلیمة خالیة من الملوثات كذلك فأن 
البحث في مجال المسؤولیة المدنیة التي تنشأ عن ھذه الإضرار قد یسھم في الحد من 

یمكن الاستناد الأضرار التي یتعرض لھا الإنسان بالإضافة إلى أھمیة إیجاد نظام قانوني 
  إلیھ في المطالبة بالتعویض.

آما عن أسباب اختیار ھذا الموضوع فیرجع إلى حداثة ھذا الموضوع نسیبا 
بالإضافة التي التحدیات البیئیة التي تواجھا البیئة في العراقي كما توجد الكثیر من 

م قانوني لھا الجوانب التي تخص البیئة غیر مدروسة من الناحیة القانونیة ولا یوجد تنظی
لاسیما من قبل المشرع العراقي في قانون حمایة البیئة.بالإضافة إلى تقدیم دراسة تنتھي 
بجملة من النتائج والتوصیات التي من شأنھا إن تفید المكتبة القانونیة بما توصلت إلیھ من 

  الناحیة النظریة والعملیة.
  منھجیة البحث

لي والمقارن من اجل الوصول إلى النتائج سنعتمد في بحثنا ھذا على المنھج التحلی
التي تغني بحثنا و أن دراستنا للنظام القانوني للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأضرار 
البیئیة یقتضي منا أولاً بیان مفھوم التلوث البیئي وصور التلوث لمعرفة الأضرار التي 

بحث إلى مبحث تمھیدي تنشأ عن التلوث البیئي بصوره المختلفة وعلیھ سنقسم ھذا ال
نتناول فیھ مفھوم التلوث البیئي إما المبحث الأول فسنتناول من خلالھ أساس المسؤولیة 
المدنیة الناشئة عن الأضرار البیئیة وفي المبحث الثاني سنتناول الجزاء المترتب على 

  المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الإضرار البیئیة.
  البیئي مفھوم التلوث: المبحث التمھیدي

یعدّ التلوّث البیئي من أخطر المشاكل التي تواجھ دول العالم إذ یؤثر على أنواع 
الحیاة المختلفة، ویؤدي إلى العدید من النتائج التي تؤثر بشكل سلبي على صحة البشر 
ورفاھیّتھم، وعلى البیئة وحیاة الكائنات الحیة بشكل عام والغیر حیة، إذ تعتمد جمیع 

ة الموجودة على سطح الأرض على البیئة بكل مكوناتھا  من ماء وھواء الكائنات الحیّ
وتربة، ویؤدي تلوّثھا إلى تعرض ھذه الأحیاء إلى الخطر، كما تؤثّر الملوِّثات البیئیّة 
على المدن بشكل كبیر وقد رافق ھذا التلوث التطور الھائل في مجال التكنولوجیا 

التي تقوم بھا الشركات النفطیة زادت من عة بالإضافة الى العملیات النفطیة الواس



  ٤٣٠  
 
 

سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین الملوثات البیئیة ومن اجل توضیح مفھوم التلوث البیئي 
  .ثاني سنتناول صور التلوث البیئينتناول في الأول تعریف التلوث البیئي وفي المطلب ال

  تعریف التلوث البیئي: المطلب الأول
لوث البیئي فسنقسم ھذا المطلب إلى فرعین نتناول في من اجل إیضاح معنى الت

الأول التعریف اللغوي للتلوث البیئي وفي الفرع الثاني التعریف الاصطلاحي للتلوث 
  البیئي 

  الفرع الأول : التعریف اللغوي للتلوث البیئي
خلط الشيء بالشيء أو ھو عدم نقاء الشيء أو اختلاطھ بغیره  یعرف التلوث لغةً:

التلوث بمعنى الدنس أو الفساد وفعلھا لوث ویقصد بھ  و یتنافر معھ  ویقال أیضاًعلى نح
  )١(.لوث الشيء تلویثاً

كما یعرف التلوث بأنھ " الأثر المضر بالمحیط والكائنات الحیة التي تعیش فیھ، 
نتیجة دخول مواد ملوثة إلیھ، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازیة، وبطریقةٍ مباشرة أو 

مباشرة، وفي المعجم لوّث البیئة أي وضع فیھا أوساخًا وقاذورات، وتلوث البیئة في غیر 
اللغة ھو فساد الجو ومیاه البحار نتیجة وجود الإفرازات الكیمیائیة والذریة، وھو تلوث 

إما البیئة فتعرف بأنھا" المكان أو الوسط الذي یعیش  )٢( الأرض من الإشعاع النووي".
ع غیره من الكائنات الحیة كما إن كلمة البیئة ھي الاسم للفعل تبوأ أي فیھ الكائن الحي م

   )٣( أقام كما یقصد بالبیئة أیضاً الحالة فیقال باءت بیئة سوء أي ساءت حالتھ"
  الفرع الثاني: التعریف الاصطلاحي للتلوث البیئي

 یعرف التلوث في الاصطلاح بأنھ" التغییر الذي یحدث بفعل التأثیر المباشر
والغیر مباشر للأنشطة الإنسانیة في تكوین الوسط على نحو یخل ببعض الاستعمالات أو 

إما تعریف  )٤(الأنشطة التي كان من المستطاع القیام بھا في الحالة الطبیعیة لذلك الوسط"
 ٤من قانون رقم  ١م ٧التلوث في القانون فقد عرف المشرع المصري التلوث في ف

في خواص البیئة قد یؤدي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى بأنھ "تغییر  ١٩٩٧لسنة 
الإضرار بالكائنات الحیة والمنشات أو یؤثر على ممارسة الإنسان حیاتھ الطبیعیة "  في 

لسنة  ٩١حین عرف المشرع الفرنسي التلوث في نص المادة الأولى من القانون رقم 
مباشرة أو غیر مباشرة سواء بأنھ"ھو إدخال أي مادة ملوثة في المحیط بصفة  ١٩٨٣

 ٦أكانت بیولوجیة أو كیمیاویة أو مادیة" في حین عرف المشرع العراقي التلوث في ف
من قانون حمایة البیئة وتحسینھا الملغي بأنھ"وجود أي من الملوثات المؤثرة بكمیة أو  ٢م

                                                        
   (١)٦٠٧،ص١٩٧٨محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،دون نشر ، بیروت ،  
   (٢)  بحث متاح على الموقع  ا/https://sotor.com :١م) ،ص٩:٨، الوقت (١٩/٤/٢٠٢١تاریخ الزیارة  
، ١فیروز ابادي ، القاموس المحیط،ج، مجد الدین ال ٣٢٨انظر في ذلك كل من ابن منظور ، لسان العرب ، ص)٣(

   ٩، المطبعة الحسینیة ،القاھرة ، ص٢ط
   (٤)١١، ص.١٩٩٧، دون ناشر، ١د. احمد عبد الكریم سلامة ،قانون حمایة البیئة ، ط 
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لإنسان تركیز او صفة غیر طبیعیة تؤدي بطریقة مباشرة آو غیر مباشرة إلى الإضرار با
   )١(أو الكائنات الحیة الأخرى او البیئة التي توجد فیھا "

عرفھا بعضھم بأنھا المحیط المادي  إذالبیئة  فقد اختلف الفقھاء في تعریفھا  إما
إلي یعیش فیھ الإنسان بما فیھ من ماء وفضاء وتربة وھواء وكائنات حیة ومنشات شیدت 

یعیش فیھ الإنسان ویحصل منھ على مقومات او ھي " الإطار الذي   )٢(لإشباع حاجاتھ.
إما من )٣(حیاتھ من ماء وغذاء وكساء ویمارس نشاطھ مع باقي أقرانھ من بني البشر"

بالسوید البیئة  ١٩٧٢الناحیة القانونیة فقد عرف مؤتمر البیئة البشریة الذي انعقد عام 
 شيء یحیط بالإنسان سواء كان طبیعیاً أو بشریاً" بأنھا" كل 
تلوث البیئي یشیر إلى دخول عناصر ملوثة إلى البیئة، سواء أكانت ھذه فال

العناصر طبیعیة، أو صناعیة، مما ینتج عنھ إصابة البیئة بالضرر، بالإضافة إلى تسببھ 
في الكثیر من المشاكل الصحیة على الإنسان، مثل أمراض التنفس، وأمراض السرطان، 

  .)٤(وغیرھا من الأمراض الأخرى.
 ١٩٩٤لسنة  ٤من القانون رقم  ١م ١مشرع المصري فقد عرف البیئة في فإما ال

بأنھا "المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة وما یحتویھ من مواد وما یحیط بھ من ھواء 
وماء وتربة وتفاعلات أي منھا وما یقیمھ الإنسان من منشآت" في حین عرف المشرع 

بأنھا "المحیط بجمیع عناصره  ١٩٩٧لسنة  ٣من قانون رقم  ٢العراقي البیئة في المادة 
 ٢٧نھا الحالي رقم یالذي تعیش علیھ الكائنات الحیة " وعرفھا قانون حمایة البیئة وتحس

 الحیة الكائنات فیھ تعیش الذي عناصره بجمیع لمحیط"افي المادة  ٢٠٠٩لسنة 
وإذا قرأنا ، یة"والثقاف والاجتماعیة الاقتصادیة الإنسان نشاطات عن الناجمة والتأثیرات

نص المادة الأولى الفقرة التاسعة من قانون حمایة البیئة المصري نلاحظ أنھا تنص على 
أن"المحافظة على مكونات البیئة والارتقاء بھا ومنع تدھورھا أو تلوثھا أو الإقلال من 
حدة التلوث وتشمل ھذه المكونات الھواء والبحار والمیاه الداخلیة متضمنة نھر النیل 
والبحیرات والمیاه الجوفیة والأراضي والمحمیات الطبیعة والموارد الطبیعیة الأخرى " 
نلاحظ أن المشرع المصري قد قصر الحمایة من التلوث على عناصر البیئة الطبیعیة 

من قانون حمایة البیئة  ٨إما المادة  )٥(فقط دون أن یمدھا إلى العناصر الصناعیة .
 من أي وجود " الحالي فقد عرفت تلوث البیئة بأنھ ٩٢٠٠لسنة  ٢٧وتحسینھا رقم 

 مباشر بطریق تؤدي طبیعیة غیر صفة أو تركیز أو بكمیة البیئة في المؤثرة الملوثات
 اللاحیاتیة المكونات أو الأخرى الحیة الكائنات أو بالإنسان الإضرار إلى مباشر غیر أو

                                                        
   (١)١٩٩٧لسنة  ٣من قانون حمایة البیئة وتحسینھا العراقي رقم  ٢انظر في ذلك نص المادة  
   (٢).٣٧، الدار العربیة للنشر،ص ١لقانونیة لبیئة المیاه العذبة ،طسحر مصطفى حافظ ،الحمایة ا 
   (٣).٣١، ص٢٠٠٦خلیل رزق ،الإسلام والبیئة ، دار الھادي ، بیروت ، لبنان ،  
 ٢report/-pollution-mentalhttps://mqaall.com/environ،ص٢٩/٤/٢٠٢١تاریخ الزیارة  

  بحث منشور على النت ،التلوث البیئي،متاح على الموقع التالي  )٨(
كارزان صدر الدین، حق الانسان في بیئة سلیمة في القانونین الداخلي والدولي ، رسالة ماجستیر مقدمة الى  )٩(

   ١٤٣، ص ٢٠٠٨مجلس كلیة القانون والسیاسة / صلاح الدین 



  ٤٣٢  
 
 

 قانون في التلوث تعریف عن یختلف لا التعریف ھذا أن ونلاحظ فیھا" توجد التي
  للبیئة. الملغي العراقي البیئة حمایة

فالتلوث البیئي ھو مجموعة التغییرات غیر المرغوبة التي تحیط بالإنسان من 
خلال حدوث تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة من شأنھا التغییر في المكونات الطبیعیة ، 

نسان ونوعیة الحیاة ، أو ھو وجود مادة الكیمیائیة او البیولوجیة للبیئة مما یؤثر على الإ
أو ضرراً أو مرضاً للإنسان إذ  إزعاجاوطاقة في غیر مكانھا وزمانھا وكمیتھا وتسبب 

یؤدي التلوث البیئي إلى ظھور  الإضرار البیئیة  التي تعتبر سبب لقیام المسؤولیة المدنیة 
 ٢٦البیئة الیمني رقم فالضرر البیئي كما عرفھ قانون حمایة  )١(تجاه مسبب الضرر .

الضرر البیئي" ھو الأذى الذي یلحق بالبیئة ویؤثر بشكل مباشر او غیر  ١٩٩٥لسنة 
مباشر في خصائصھا العضویة والغیر عضویة او یؤثر في وظیفتھا فیقلل من قدرتھا او 

أما المشرع العراقي في قانون حمایة البیئة وتحسینھا الحالي لم )٢(یفقدھا ھذه القدرة"
 بالبیئة یلحق الذي الجسیم الضررا"ف الضرر البیئي وإنما عرف الكارثة البیئة بأنھیعر

  .)٣(علیھ" السیطرة أو نتائجھ لمعالجة للدولة الاعتیادیة القدرات تكفي لا الذي
  أنواع التلوث البیئي: المطلب الثاني

دث تختلف الأضرار البیئیة باختلاف مصدر التلوث ونوعھ فالتلوث البیئي أما یح
 آومن حیث مصدر التلوث فالتلوث أما طبیعي  أمافي التربة  آوالماء  آوفي الھواء 

مصادر التلوث ومن  إلىصناعي ومن ثم وقبل إن نبین أنواع التلوث لابد لنا من الإشارة 
  ثم سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین وعلى النحو الأتي:

  الفرع الأول : مصادر التلوث البیئي
  نواع التلوث البیئيالفرع الثاني: أ

  الفرع الأول : مصادر التلوث البیئي
یحدث ھذا التلوث بسبب الظواھر الطبیعیة التي تحدث من وقت  التلوث الطبیعي: -أولا

إلى أخر كالبراكین والصواعق والأتربة التي تحمل معھا كمیات كبیرة من الأتربة التي 
فة إلى غازات الھواء وغاز بالإضا )٤( تتلف المزروعات والمحاصیل أنمن شانھا 

وھذا النوع من  )٥(الأوزون المنتج طبیعیاً وغیرھا من المعادن التي لا دخل للإنسان بھا .
التلوث غیر معاقب علیھ قانوناً لأنھ من عمل الطبیعة ولكون القانون لا یخاطب إلا 

  )٦(الإنسان ومن ثم یعاقب في حالة مخالفتھ للقانون.

                                                        
   (١).١٣٤لدین  ، مصدر سابق ، صكارزان صدر ا 
   (٢).١٩٩٥لسنة  ٢٦من قانون حمایة البیئة الأردني رقم  ١٠انظر نص المادة  
    (٣)٢٠٠٩لسنة  ٢٧من قانون حمایة البیئة وتحسینھا العراقي رقم  ١٤انظر نص المادة  
ئة (دراسة مقارنة)،بحث عاشور عبد الرحمن ،،مدى اعمال قواعد المسؤولیة المدنیة في مجال تلوث البی) ١٣(

   ١٠٨٦، ص  ١، ج ٣٥منشور ، العدد
   (٥).١٦كارزان صدر الدین احمد ، مصدر سابق ، ص 
ولید عاید عوض ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة ، رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط )١٥(
   ٢٨،  ص٢٠١٢،



  ٤٣٣  
 
 

فھو التلوث الذي ینتج عن الأنشطة الصناعیة والترفیھیة  ي :التلوث الصناع - ثانیاً
ویحدث التلوث الصناعي بعدة صور مثل تلوث الھواء ببعض الغازات   )١(والحدیثة ،

السامة أو تلوث المیاه بالنفط وھذه الحالة شائعة الانتشار نتیجة القیام بنقل النفط عبر 
ة للشواطئ النفطیة أو بسبب تلف أنابیب بسبب تسرب النفط من الآبار القریب آوناقلات 

الشواطئ ویسبب التلوث النفطي أضرار بیئیة للكائنات الحیة  إلىنقل النفط من أباره 
وغیرھا من الإحیاء البحریة كما تمتد  تالبحریة كما یؤثر على العوالق والمحار والثدیا

فة الحد من أثاره السلبیة المنتجات السیاحیة الشاطئیة بالإضافة إلى ازدیاد كل إلىأضراره 
كذلك من صور  )٢(ما تدفعھ الشركات من الملاحیة من تعویضات للحد من أثاره. آو

التلوث الصناعي قیام الشركات الكبیرة بنقل أنشطتھا الاستثماریة إلى الدول النامیة بما 
ثمن قلیل لھا من أثار سلبیة على البیئة وقیامھا بدفن النفایات السامة في الأراضي مقابل 

العدد الھائل لماكینات  إلىوھو ما یتسبب بالكثیر من الأضرار في حیاة الناس ، بالإضافة 
الاحتراق الداخلي للسیارات و القطارات و الباخرات ما ینتج عنھا من مشاكل تلوث 

  )٣(الھواء و الإمطار الحامضیة.
  الفرع الثاني: أنواع التلوث البیئي
ومن خلال ھذا البحث سنتناول الصور الأساسیة للتلوث البیئي صور متعددة 

 ٢للتلوث البیئي ونبین الأضرار الناتجة عن كل صورة فقد نص المشرع العراقي في م
أن عناصر البیئة ھي  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧من قانون حمایة البیئة وتحسینھا النافذ رقم  ٦ف

الھواء والماء  ل من تلوثالماء والھواء والتربة والكائنات الحیة وعلیھ سنتناول ك
  .والتربة

  تلوث الھواء - أولا
وقد عرف المشرع المصري تلوث الھواء بأنھ "كل تغییر في خصائص 
ومواصفات الھواء الطبیعي یترتب علیھ خطر یھدد صحة الإنسان أو یضر بالبیئة سواء 
كان ھذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبیعیة أو نشاط أنساني بما في ذلك الضوضاء 

أما في العراق فقد جاء في النظام الخاص بحمایة الھواء المحیط  )٤(الكریھة " والروائح
فقد نص على أن تلوث الھواء ھو "إضافة مادة كیمیائیة  ٢٠١٢لسنة  ٤من التلوث رقم 

على شكل غازات أو أبخرة أو دقائق عالقة أو إحیائیة أو طاقة فیزیائیة على شكل اھتزاز 
كیز ااو ضوء شدید إلى الھواء المحیط بكمیات او تر أو ضوضاء أو إشعاع غیر مؤین

ولفترات معینة تؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالإنسان او الكائنات 
ویمكن أن نقسم ملوّثات الھواء إلى  الحیة الأخرى او المكونات اللاحیاتیة التي توجد فیھا"

                                                        
   (١).١٠٨٦عاشور عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص 
بحث متاح على   /https://ar.wikipedia.org/wikiم). ٢:٤٥الوقت ( ٢٠٢١/ ٩/٥ریخ الزیارة تا 

   (٢)الموقع التالي 
عبد الوھاب شنیخر ، مخاطر التلوث الصناعي وأسالیب معالجتھ ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة العلوم )١٨( 

   .٤٦، ص٢٠١٧الاقتصادیة /جامعة المھیدي ، الجزائر ، 
   (٤).١٩٩٤لسنة  ٤من القانون رقم  ١٠) ف١في ذلك نص المادة (انظر  



  ٤٣٤  
 
 

ذي یتصاعد من خلال مداخن المصانع أو ملوثّات غیر مرئیّة، وملوّثات مرئیّة كالدخان ال
الذي یخرج من عوادم المركبات، حیث تتسبب ھذه الملوِّثات بالعدید من الآثار الخطیرة 
على حیاة البشر؛ إذ تزید من نسبة الإصابة بالعدید من الأمراض، إضافة إلى التسبب 

إلى الموت  بضیق النفس، وحُرقَة الأعین، كما یؤدي في بعض الأحیان تلوّث الھواء
م في أحد مصانع المبیدات في الھند، إذ أدى ھذا ١٩٨٤السریع ، وذلك مثل ما وقع عام 

الحادث إلى إطلاق أحد الغازات السامة في الھواء، مما تسبب بجروح دائمة لمئات 
شخص خلال أیام فقط  ٨,٠٠٠الآلاف من الأشخاص، بالإضافة إلى وفاة ما یزید على 

الھواء إلى ملوثات طبیعیة وغیر طبیعة تشمل الملوثات الطبیعیة  كما تقسم ملوثات )١(.
البراكین والریاح والعواصف وحرائق الغابات وحبوب اللقاح والجراثیم إما المصادر 
البشریة للتلوث فتقسم إلى مصادر ملوثة للھواء الخارجي ومصادر ملوثة للھواء الداخلي 

ط النقل والصناعة وحرق النفایات العشوائي فبالنسبة لملوثات الھواء الخارجي فھي وسائ
واحتراق الوقود، كذلك ھناك الدقائق المادیة وھي عبارة عن دقائق صلبة او سائلة تنتج 
عن تكثف الأبخرة وتسمى الایروسول ومقدار التلوث الناتج عنھا یتوقف على الصفات 

لداخلي  فتشمل دخان عن مصادر تلوث الھواء ا إما)٢(الفیزیائیة والكیمیائیة للیروسول 
السجائر والغبار والمواد المنبعثة من لسجاد الصناعي وكذلك الاستخدامات المنزلیة 

من  ١٥المشرع العراقي فقد منع بموجب المادة  أما )٣(كالفحم والمازوت والكیروسین.
القیام بعدة نشاطات من شأنھا ان  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون حمایة البیئة وتحسینھا رقم 

الناجمة عن عملیات  الأبخرةاو الغازات و  الأدخنةوث البیئة منھا منع انبعاث تسبب تل
من قبل  إلامعالجات علیھا كذلك منع حرق المخلفات الصلبة  إجراءبعد  إلاإنتاجیة 

  الجھات .. الخ.
 لأيومن ثم یعتبر الھواء ملوث قانوناً في حالة حدوث أي تغیرات في تركیبھ 

طاقة فیزیائیة مثل  أو أبخرة أود كیمیائیة مثل غازات سبب كان سواء إضافة موا
 )٤(تغییر في الخواص الطبیعیة لھ بمقدار یضر الحیاة. أو الإشعاع أوالاھتزاز والضوء 

تلوث الھواء إلى زیادة حادة في  الناتجة عن تلوث الھواء فیؤدي الأضرارعن  إما
مع ظھور العدید من الصناعات  الأمراض المختلفة ولا یزال یؤثر على حیاتنا الیومیة ،

الصغیرة والمتوسطة والكبیرة فقد كان لتلوث الھواء أثر سلبي سواء على صحة الناس 
 .(٥)والبیئة.

                                                        
، ٢٠٢١/ ٤/ ٢٩بحث منشور على النت ، التلوث البیئي ، متاح على الموقع الالكتروني تاریخ الزیارة  )٢٠(

   /https://www.dw.com/ar.١م ، ،ص١١:٨الوقت 
   (٢).٤٧عبد الوھاب شنیخر ، مصدر سابق ، ص 
النظام القانوني لمكافحة تلوث الھواء دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون / طارق كھلان الأبیض،  

   (٣).٣٤ – ٢٧، ، ص٢٠١٨جامعة حلب ، 
   (٤).٢٧طارق كھلان الأبیض ، مصدر سابق، ص 

 

، الوقت ٢٠٢١/ ١٠/٥التلوث الصناعي وآثره على البیئة تاریخ الزیارة 
  )٥( متاح على الموقع  بحث https://e3arabi.com/?p=417816م)١:٠٠(



  ٤٣٥  
 
 

  تلوث المیاه -ثانیاً 
یعرف التلوث المائي بأنھ أي تغییر فیزیائي او كیمیائي في نوعیة المیاه بطریقة 

كائنات الحیة ویجعل المیاه غیر صالحة لبي على السمباشرة او غیر مباشرة ویؤثر بشكل 
  (١)للاستخدام .

وقد عرف المشرع المصري تلوث المیاه "إدخال أي مواد او طاقة في البیئة 
أو غیر إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج منھ ضرر بالمواد  إرادیةالمائیة بطریقة 

یة بما في ذلك الحیة او غیر الحیة او یھدد صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة المائ
الأسماك والأنشطة السیاحیة أو یفسد صلاحیة میاه البحر للاستعمال أو ینقص من 

على العكس من المشرع العراقي فلم یعرف تلوث  )٢(التمتع بھا أو یغیر خواصھا "
مجموعة من الأمور  ١٤لكنھ بین في المادة  )٣(المیاه في قانون حمایة البیئة وتحسینھا

منع تصریف أي مخلفات سائلة منزلیة  بھا لحمایة المیاه من التلوث منھاالتي منع القیام 
زراعیة إلى الموارد المائیة إلا بعد إدخال المعالجات علیھا ..  أوأو صناعیة أو خدمیة 

كذلك منع ربط مجاري المنازل أو الدور بشبكات تصریف میاه الأمطار كما منع رمي 
   في المیاه.. الخالمخلفات الصلبة وغیرھا من الفضلات 

إذ یحدث تلوث المیاه نتیجة اختلاط المیاه النظیفة بمیاه المجاري والمیاه  
الكیمیائیة وغیرھا، مما یسبب الأذى لكل من للإنسان والحیوان والنبات، ووفقاً لتقریر 

ملایین شخص بسبب شرب المیاه  ٥لمنظمة الصحة العالمیة، یموت سنویاً ما یقرب 
مل ملوثات المیاه الرئیسیة كلاً من البكتیریا والفیروسات والأسمدة وتش )٤(الملوثة.

والطفیلیات والمبیدات والبلاستك والفوسفات بالإضافة إلى المواد المشعة وفي معظم 
الأحیان تكون ھذه الملوثات غیر مرئیة أي أنھا لا تسبب تغییر لون الماء لذا یتم 

التلوث الصناعي بعیدة المدى وقابلة  فأضرار )٥(أجراء الاختبارات لمعرفة جودة المیاه 
للتأثیر على النظام البیئي لسنوات عدیدة قادمة، حیث أن معظم الصناعات تتطلب كمیات 
كبیرة من الماء لعملھم، وعند المشاركة في مجموعة من العملیات یتلامس الماء مع 

م یتم إلقاء ھذه المیاه الملوثة المعادن الثقیلة والمواد الكیمیائیة الضارة والنفایات المشعة ث
في المحیطات المفتوحة أو الأنھار ونتیجة لذلك تحتوي العدید من مصادر المیاه لدینا 

                                                        
م) ٥:١٤، الوقت(٦/٥/٢٠٢١بحث متاح على الموقع الالكتروني تاریخ الزیارة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/(١)   
   (٢).١٩٩٤ لسنة ٤من قانون حمایة وتحسین البیئة المصري رقم  ١٢ف ١انظر في ذلك نص المادة  
قد عرف تلوث المیاه بانھ " التغییرات الفیزیائیة او  ١٩٦٧لسنة  ٢٥الا ان نظام صیانة الأنھار رقم  )٢٧(

الكیمیائیة او البیولوجیة او الصفات الجمالیة كلھا او بعضھا التي تحدث في میاه وتؤدي الى تغییر نوعیتھا بحیث 
لبیئة المحیطة بھا" أشار الیھ كارزان صدر الدین احمد ، مصدر تصبح ضارة بالجھة المستفیدة منھا او ضارة با

   .٣١سابق ، ص
  بحث منشور على النت ، التلوث البیئي ، متاح على الموقع  
   (٤)https://www.bayut.com/mybayut/aم)١:٣٠، الوقت (٥/٥/٢٠٢١تاریخ الزیارة  
مقال منشور على  )٢٩(https://technologyreview.aeم)٣:٢٥، الوقت(٢/٥/٢٠٢١تاریخ الزیارة  

  النت متاح 



  ٤٣٦  
 
 

على كمیة كبیرة من النفایات الصناعیة فیھا، مما یؤثر بشكل خطیر على صحة نظامنا 
لغذاء البیئي، ثم یستخدم المزارعون نفس المیاه لأغراض الري مما یؤثر على جودة ا

المنتج، وقد تسبب تلوث المیاه بالفعل في جعل العدید من موارد المیاه الجوفیة عدیمة 
الفائدة بالنسبة للبشر والحیاة البریة، حیث من الممكن إعادة تدویرھا في أفضل الأحوال 

و یعد التلوث البترولي من اخطر أنواع الملوثات  )١(لمزید من الاستخدام في الصناعات 
تصیب المیاه حیث یقدر ما یرمى منھا سنویاً بملیون طن بعضھا یأتي من خرق التي قد 

البواخر والسفن والبعض الأخر من تنظیف خزانات الناقلات كما یأتي البعض الأخر من 
  . )٢(عملیات التنقیب عن النفط في البحر .. وغیرھا من المصادر

  تلوث التربة –ثالثاً 
في حیاة الإنسان فھي مصدر العطاء إلا أنھا تربة لھا أھمیة ألبالرغم من أن 

أصبحت مصدراً للنفایات الصلبة والسائلة أو الإشعاعات إذ زادت نسبة تلوث التربة 
بھا نتیجة لتفاعل المكونات العضویة وغیر العضویة للتربة بما تحویھ من أحیاء 

إلى تدھور تغیر خصائصھا الفیزیائیة والكیمیائیة مما أدى  إلىبیولوجیة فادى ذلك 
التربة مع زیادة معدلات النمو الاقتصادي وھو ما سینعكس أضراره على الإنسان في 

دخول مواد غریبة في التربة أو زیادة في تركیز ویقصد بتلوث التربة ھو )٣(النھایة 
والفیزیائي إحدى مكوناتھا الطبیعیة ، الأمر الذي یؤدي إلى تغیر في التركیب الكیمیائي 

وھذه المواد یطلق علیھا ملوثات التربة وقد تكون مبیدات أو أسمدة كیمیائیة  ،     للتربة
أما عن  )٤(مشعة... وغیرھا). –منزلیة  -أو أمطار حمضیة أو نفایات (صناعیة 

یسببھا تلوث التربة  فتحدث مشاكل في الزراعة ویدمر الغطاء النباتي  الأضرار التي
المشاكل الصحیة المزمنة للأشخاص الذین المحلي، كما أنھ یتسبب  في العدید من 

  یتعاملون مع ھذه التربة بشكل یومي. 
لسنة  ٢٧إما المشرع العراقي فلم یعرف في قانون حمایة البیئة وتحسینھا رقم 

"یمنع ما یأتي:أي نشاط یؤدي بطریق  – ١٧ –في المادة  تلوث التربة لكنھ نص ٢٠٠٩
تلوثھا على نحو یؤثر على  آوتدھورھا  آو مباشر أو غیر مباشر إلى الإضرار بالتربة

   وفقاً للتشریعات النافذة" إلاقدراتھا الإنتاجیة وعلى السلسلة الغذائیة والنواحي الجمالیة 
من خلال ما تقدم یتضح لنا أن الإضرار البیئیة والذي تؤدي إلى قیام المسؤولیة 

البیئة ویحدث عن المدنیة ھي التي تحدث نتیجة التلوث الذي یسبب تغییر یصیب 
ومن ثم لقیام المسؤولیة المدنیة ، طریق البشر سواء أكان بشكل مباشر أم غیر مباشر 

عن الأضرار البیئیة لابد من توافر عدة شروط في لتلوث منھا أن یحدث التلوث 
تغییراً في البیئة وان یكون ھذا التغییر قد حدث بأیدي خارجیة ( أي عن طریق البشر 
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اعیة والتجاریة والمفاعلات والمواد المتفجرة والمبیدات وغیرھا ..) كالأنشطة الصن
ومن ثم فان فكرة التلوث التي یرتب علیھا القانون أثار ھامة منھا حق المضرور 

  )١(بالتعویض ومسؤولیة المتسبب عن التلوث سواء كان شخص طبیعي أم اعتباري 
  لأضرار البیئیةأساس المسؤولیة المدنیة الناشئة عن ا: المبحث الأول

من خلال دراستنا لمصادر الالتزام نلاحظ أن فقھاء القانون یقسمون تلك المصادر 
إلى مصادر إرادیة وتشمل العقد والإرادة المنفردة أما المصادر اللاإرادیة فتشمل القانون 
والعمل الغیر مشروع والتي تعد من الوقائع القانونیة التي تختلف عن التصرف القانوني 

ا كان العمل الغیر مشروع والذي یسبب ضرر للآخرین یعد مصدراً للالتزام یستطیع ولم
فالمسؤولیة  )٢(بموجبھ أن یرجع المضرور على من تسبب لھ بالضرر مطالبا بالتعویض 

في فقھ القانون ھو عبارة عن الحكم على من یخل بما التزم بھ قبل الغیر أن یعوض 
لتزام لا فرق في ذلك بین الالتزام التعاقدي حیث یلتزم الضرر الناجم عن الإخلال بھذا الا

المتعاقد أن ینفذه في الوقت المحدد وألا یعتبر مسئولا عن الضرر الناجم عن الإخلال 
بھذا الالتزام والالتزام ألتقصیري الذي یلتزم بموجبھ الفاعل بالتعویض لإخلالھ بالتزام 

المسؤولیة التقصیریة  أوسع مجال من و لكون  )٣(قانوني ھو عدم الأضرار بالغیر .
نطاق المسؤولیة العقدیة لكونھا تشمل جمیع صور التعدي عن الأضرار البیئیة فسنبحث 

  المسؤولیة المدنیة التقصیریة عن الأضرار البیئیة 
ولما كانت ھناك نظریتان تحددان أساس المسؤولیة التقصیریة علیھ سنقسم ھذا 

  الأتي: المبحث إلى مطلبین على النحو
  المطلب الأول : النظریة الذاتیة كأساس للمسؤولیة المدنیة 

  المطلب الثاني:النظریة الموضوعیة كأساس للمسؤولیة المدنیة
  النظریة الذاتیة كأساس للمسؤولیة المدنیة : المطلب الأول 

بالنظر لكون المسؤولیة التقصیریة تعني الالتزام بتعویض الضرر الذي یلحق 
فان البحث في أساس ھذه المسؤولیة وفق النظریة التقلیدیة یقتضي منا دراسة  بالغیر لذلك

أركان ھذه النظریة ومن ثم سنقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول في الأول ركن 
الخطأ وفي الفرع الثاني الضرر أما الفرع الثالث فسنتناول فیھ العلاقة السببیة بین ركني 

  الخطأ والضرر
  : الخطأ الفرع الأول

یقصد بالخطأ ھو "الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي مع أدراك لھذا 
الانحراف" أو ھو أخلال بالتزام قانوني یحصل عن إدراك بان ھذا الالتزام ھو التزام 
باحترام حقوق الكافة وعدم الإضرار بھم وھو التزام ببذل عنایة لتجنب الإضرار 
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قوام المسؤولیة الفعلیة وقد اختلف الفقھاء في تحدید مدلول ھذا ویعتبر الخطأ ھو  )١(بالغیر
الخطأ فمنھم من یرى إن الخطأ ھو العمل الضار المخالف للقانون وأخر یرى بأنھ ھو 
الإخلال بالتزام سابق بینما یرى آخرون أن ھذا الخطأ ھو انتھاك لحرمة حق لا یستطیع 

مماثل ومھما یكن الخلاف فان الخطأ في من انتھك حرمتھ أن ینازعھ بحق أقوى منھ أو 
ویقوم الخطأ على ركنین ركن مادي  )٢(المسؤولیة ألتقصیري ھو أخلال بالتزام قانوني .

لخطأ إذاً ھو انحراف في السلوك، والركن الأخر معنوي فالركن المادي ھو التعدي فا
ا في سلوكھ. والانحراف ھو تعدي یتجاوز فیھ الشخص الحدود الواجب علیھ الالتزام بھ

ویمكن أن یكون ھذا التعدي عمداً، كان یتعمد الشخص الإضرار بالغیر، ویسمى في ھذه 
إما  الركن الثاني لأركان )٣(الحال بالجریمة المدنیة. وقد یكون مجرد إھمال وتقصیر،

الإدراك فیجب أن یكون ھذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي  أيالخطأ وھو المعنوي 
  )٤( ء بقصد أو وقعت منھ بغیر قصد.قام بھا سوا

ولا تختلف أركان الخطأ البیئي عن أركان الخطأ أعلاه فھو السلوك المنحرف من 
قبل الملوث سواء بالقیام بفعل أو الامتناع عن فعل مع إدراك من قبل مرتكب الفعل 

ن على ویتحقق الخطأ المدني كلما خرج الإنسا )٥(الضار بالبیئة للانحراف الذي قام بھ .
وتتمثل السلوكیات  )٦(مقتضیات الحرص والعقل المفروضین برجل یبصر بالعواقب.

المنحرفة للأشخاص في نطاق التلوث البیئي بإقدام الشخص بالقیام بتصرفات تضر البیئة 
والأشخاص حولھم كان یقوم شخص بوضع مواد شدیدة السمیة او قیام شخص بكسر 

مة النقض الفرنسیة قضت فیھ بمسؤولیة مجاري الصرف الصحي ویوجد حكم لمحك
نات قام بإنشائھا بالقرب من القصاب عن الروائح الكریھة المنبعثة من مزرعة حیوا

ولما كان معیار الخطأ لا یستوعب كل صور الإضرار بالبیئة لان النشاط قد   )٧(.مصیف
دي إلى یكون مشروع ویتخذ صاحبھ كافة الاحتیاطات ومع ذلك یسبب تلوث بالبیئة ویؤ

الإضرار بالآخرین لذلك نجد بعض الفقھاء ذھبوا لاعتماد النظریة الشخصیة التي تقوم 
على معیار الخطأ الشخصي الغیر واجب الإثبات ، وذلك لان صعوبة الإثبات قد تؤدي 
إلى آفلات صاحب الضرر من المسؤولیة لذلك یرى الفقھاء من الأفضل الأخذ بفكرة 

ب الإثبات وھي تعني إعفاء المتضرر من إثبات الخطأ العادي الخطأ المفترض الغیر واج
ومن ثم یحق لھ المطالبة بالتعویض عن الإضرار البیئیة ومن ثم نكون قد توسعنا في 
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إما  )١(مجال المسؤولیة المدنیة بحیث شملت جمیع أنواع وصور الأضرار البیئیة .
لا نجد لھا تطبیق في القضاء بخصوص التطبیقات القضائیة الخاصة بركن الخطأ البیئي ف

العراقي على خلاف القضاء الفرنسي الذي قضى بمسؤولیة الإدارة عن الروائح المقززة 
التي تنبعث من المجاري العامة والتي تصل إلى درجة لا یمكن تحملھا بتعویض الضرر 
الناشئ عن نشاطھا في تیسیر مرفق عام وتشغیلھ خطأ فسبب بذلك تلوثاً للجو بروائح 

   (٢)كریھة.
و بالرجوع لنصوص القانون المدني العراقي نجد أن الخطأ ھو احد أركان 

"أذا اتلف احد مال غیره آو انقص قیمتھ ١٨٦المسؤولیة التقصیریة فقد نص في المادة 
مباشرة أو تسببا یكون ضامنا اذا كان في أحداثھ ھذا الضرر قد تعمد آو تعدى" أما المادة 

ضار بالنفس من قتل او جرح أو ضرب أو أي نوع أخر من فقد نصت "كل فعل  ٢٠٢
فقد نصت "كل تعدٍ  ٢٠٤أنواع الإیذاء یلزم بالتعویضات من أحداث الضرر" أما المادة 

یصیب الغیر بأي ضرر أخر غیر ما ذكر في المواد السابقة یستوجب التعویض"أما 
 مسؤولاً یُعد أولاً: "على  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧المشرع العراقي في قانون حمایة البیئة رقم 

 أو رعایتھ تحت ھم من بفعل أو تقصیره أو إھمالھ أو الشخصي بفعلھ سبب من كل
 والتعلیمات والأنظمة القوانین مخالفتھ أو الأتباع أو الأشخاص من سیطرتھ أو رقابتھ
 ما إلى الحال وإعادة مناسبة مدة خلال الضرر وإزالة بالتعویض ویلزم بالبیئة ضررا
 الوزارة من المحددة المدة وضمن الخاصة بوسائلھ وذلك الضرر حدوث قبل یھعل كانت

ومن ثم نلاحظ أن المشرع العراقي في قانون حمایة  ..."منھا الموضوعة وبالشروط
البیئة النافذ قد اعتبر مجرد الإھمال والتقصیر سببا لقیام المسؤولیة ومن ثم لم یشترط 

وع الضرر لقیام المسؤولیة ،إذا فیما یتعلق التعدي من قبل الشخص لكنھ اشترط وق
بالمسؤولیة المدنیة عن الإضرار البیئیة نجد أنھا تتحقق عندما یستطیع المتضرر أن یثبت 
انحراف الشخص المسؤول عن الضرر عن سلوك الشخص المعتاد سواء كان ھذا 

ة ھو الضرر إما الركن الثاني من أركان ھذه المسؤولی )٣(الانحراف عن عمد أو إھمال .
  ھو ماسنتناولھ في الفرع الثاني

  الضرر : -الفرع الثاني 
ھو عبارة عن أذى یصیب الشخص في حق أو مصلحة مشروعة لھ وھو ركن  

أساسي في المسؤولیة وعلى أساسھ یتم تقدیر التعویض، والضرر أما مادي وھو خسارة 
ة مالیة وإنما یكون في تصیب المضرور في مالھ أو  أدبي وھو ما لا یبدو في شكل خسار

ویشترط في الضرر أن یكون   )٤(صورة الم ینتج عن إصابة آو مساس بشعور الإنسان .
یكون محققاً أي مؤكد الوقوع سواء وقع حالا أو مستقبلا طالما كان مؤكد الوقوع إما 
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الضرر المحتمل فلا یجوز التعویض عنھ ویقصد بالضرر المحتمل الضرر الذي لم یقع 
یؤكد وقوعھ، كما یشترط في الضرر أن یكون مباشراً سواء أكان متوقع ام ولا یوجد ما 

غیر متوقع أي أن یصیب حق أو مصلحة مالیة للمضرور  ،  فإذا تحققت الشروط أعلاه 
في الضرر عندھا استحق المضرور المطالبة بالتعویض. إما الضرر غیر المباشر فھو 

لا تظھر  إذبھ المسؤول عن تلوث البیئة ،  الذي لا یكون نتیجة طبیعة للنشاط الذي یقوم
مشكلة في حالة كان الضرر نتیجة طبیعة لنشاط الفاعل لكن تظھر المشكلة عندما توجد 
مجموعة من الأفعال تساھم في أحداث الضرر بعضھا قد یصدر من الإنسان والبعض 

وھو ما یعرف القوة الطبیعیة  بالإضافة إلى نشاط الفاعل  أوالأخر تتسبب فیھ الأشیاء 
بنظریة تكافئ الأسباب وتساوي المسؤولیة بین الأسباب التي ساھمت في أحداث 

     )١(الضرر
وبالنسبة للضرر المادي الذي قد یصیب البیئة ویوجب التعویض  مثل أنشاء 
مصنع یؤدي إلى نقص قیمة العقارات المجاورة لھ بسبب التلوث الذي یحدثھ أو یحدث 

ن المنبع منھ مما یؤدي إلى إصابة المضرور بالاختناق فیكون من الضرر باستنشاق الدخا
حق المضرور الرجوع على المصنع بنفقات العلاج ، وقد جاء بقرار لمجلس الشورى 
اللبناني اقر بموجبھ التعویض عن الأضرار التي تسببھا صعود الطائرات في المطار 

رة ونقص كمیة ضعف الشج والاغبرة التي تترسب على الأشجار وتؤدي إلى
لكن أذا كان تحدید الأضرار التي تصیب الأشخاص من الناحیة المادیة  )٢(.المحصول

سھلاً فھو لیس كذلك فیما یتعلق بتحدید الضرر الأدبي أو المعنوي بل أن التعویض عن 
ھذه الأنواع كان محل خلاف لصعوبة تقدیر التعویض عنھا لكن یذھب اتجاه آخر إلى 

وتذھب  )٣(ھذه الأضرار وإلا سوف یلحق المضرور ضررا كبیراً ضرورة التعویض عن
غالبیة التشریعات إلى تعویض ھذا النوع من الضرر ومنھا القانون المدني العراقي فقد 

من القانون السالف الذكر بان كل تعدً على الغیر في حریتھ أو  ٢٠٥جاء في نص المادة 
الاجتماعي او في اعتباره المالي  في عرضھ آو في شرفھ أو في سمعتھ أو في مركزه

یجعل المعتدي مسؤولاً عن التعویض أما الضرر الذي یصیب المتوفى فیجب التفرقة بین 
الضرر الذي یصیب عائلة المتوفى وبین الضرر الذي أصاب المتوفى نفسھ ففي الحالة 

بمقتضى  الأخیرة لا ینتقل الحق بالمیراث إلى ذویھ إلا إذا كان محدد بمقتضى اتفاق أو
أما الضرر الذي أصاب ذوي المتوفى فقد قصره المشرع العراقي على  )٤(حكم نھائي

من القانون المدني إذ نصت على انھ" یجوز أن  ٢٠٥الأزواج والأقربین في نص المادة 
یقضي بالتعویض للأزواج وللأقربین من الأسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب 

                                                        
، ١٩٨٨، منشأة المعارف، مصر، ٢،ج٥طسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، ) ٤٨(

    ٤٥٥ص
   (٢).٤٦ولید عاید عوض ، مصدر سابق ، ص 
   (٣).٤٨ولید عاید عوض ، مصدر سابق ، ص 
احمد محمد قادر ، المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البیئیة والتامین عنھا من المنظور القانوني (دراسة )٥١(

   .٣٥٦القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة،لعراق، ص مقارنة)، كلیة الكتاب الجامعة ،/ مجلة كلیة



  ٤٤١  
 
 

لنقض الفرنسیة من أن "الحزن الذي یستشعر بھ أولاد موت مورثھم" وقد ذھبت محكمة ا
المتوفى نتیجة حادث من الحوادث یكفي بحد ذاتھ للحكم لھم بتعویض حتى لو لم یصبھم 

  (١)جراء الحادث أي ضرر مادي .
  الفرع الثالث _العلاقة السببیة

أن وقوع الضرر والخطأ لا یؤدي بالضرورة إلى قیام المسؤولیة بل لابد من 
ل الضرر بالخطأ بصورة مباشرة وبعبارة أخرى أن یكون الضرر نتیجة مباشرة اتصا

وفي جمیع الأحوال یقع عبء إثبات  )٢(للخطأ وبدون ذلك لا یمكن أن تقوم المسؤولیة . 
الضرر على من یدعي الضرر ویكون إثباتھا في بعض الأحیان سھل لوضوح القرائن 

ل بعد ذلك عبء الإثبات على المدین ویمكن بل إن بعضھا واضح لا حاجة للإثبات لیتحو
نفیھا بطریقین أما مباشر بإثبات أن خطئھ ألتقصیري لم یكن السبب في الضرر أو غیر 

وقد نص المشرع    )٣(مباشر عن طریق إثبات وجود سبب أجنبي نشأ عنھ الضرر.
قد من القانون المدني على انھ"إذا اثبت الشخص أن الضرر  ١٦٥المصري في المادة 

نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كحادث فجائي أو قوة قاھرة أو خطأ من المضرور أو 
خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض ھذه الضرر" وھو ما أكده المشرع العراقي في 

كل من الحادث  ٢١١فقد ذكر المشرع العراقي في نص المادة  )٤(٢١١نص المادة 
قاھرة آذ بموجب نص المادة السالف الذكر تعتبر ھذه الفجائي والآفة السماویة والقوة ال

أسباب أجنبیة تدفع المسؤولیة ومن ثم إذا حدث التلوث البیئي بسبب أجنبي واستطاع 
المدعى علیھ إثبات ذلك فانھ یعفى من المسؤولیة وذلك لانقطاع العلاقة السببیة التي 

یعتبر تحدید علاقة السببیة تعتبر شرط للمطالبة بالتعویض وفق ھذه النظریة . ومن ثم 
من أدق المسائل في تحدید المسؤولیة وذلك لسببین أولھما أن الضرر في العادة لا ینشأ 
من سبب واحد بل قد ینشأ من عدة أسباب تظافرت جمیعھا لأحداث الضرر وثانیھما أن  
الضرر قد یتبعھ ضرر أخر فإلى أي حد ممكن ان یسأل المدعى علیھ في التعویض، 

ك ذھب الفقھاء إلى وضع عدة نظریات لتحدید العلاقة السببیة من ھذه النظریات لذل
نظریة تعادل الأسباب التي ترى بان كل سبب ساھم في أحداث الضرر بحیث لولاه لما 
وقع الضرر یعتبر سببا مھما كان قریبا أو بعید عن مصدر الضرر ، ونظریة السبب 

یكون اقرب زمنیاً للضرر وأخیرا نظریة السبب الأقرب التي لا تعتد إلا بالسبب الذي 
ھذه  )٥(المنتج أو الفعال الذي یؤدي إلى الضرر وفقا للمجرى العادي والطبیعي للأمور.

                                                        
د. حسن على ذنون ، المبسوط في المسؤولیة المدنیة ، شركة التایمس للطبع والنشر والمساھمة ، )٥٢(  

   .٣٥٦، أشار الیھ احمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص٢٤٤،ص١٩٩١
   (٢)٣٤٠وحید الدین سوار، مصدر سابق ،  
   (٣).٧٩مصدر سابق ، صرائد كاظم محمد ،  
"اذا اثبت الشخص ان الضرر قد  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ٢١١اذ نصت المادة )  ٥٥(

نشا عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ كافة سماویة او حادث فجائي او قوة قاھرة او فعل الغیر او خطا المتضرر كان 
   ق على غیر ذلك"نص او اتفا غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد 

عبیرعبد االله احمد، المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر مألوفة الناجمة عن تلوث البیئة في فلسطین ) ٥٦( 
   ١٠٨، ص ٢٠١٤(دراسة مقارنة)، جامعة بیرزیت،



  ٤٤٢  
 
 

ھي أركان النظریة الشخصیة وھذه النظریة تقیم المسؤولیة على أساس الخطأ وبالنظر 
الى ضیاع حقھ لصعوبة أثبات الخطأ أحیانا من جانب المضرور الأمر الذي یؤدي 

  بالتعویض فظھرت نظریة أخرى لتحدید أساس المسؤولیة وھي النظریة الموضوعیة.
  النظریة الموضوعیة للمسؤولیة المدنیة: المبحث الثاني

وفقاً لھذه النظریة یكفي الضرر وعلاقة السببیة لقیام المسؤولیة إذ یرى أنصار 
مستندین في ذلك إلى تناسب قواعد ھذه النظریة بعدم اعتبار الخطأ ركن في المسؤولیة 

المسؤولیة مع طبیعة الإضرار المتولدة من التلوث البیئي كما یؤدي إلى سھولة حصول 
المضرور عن حقھ في التعویض ویغطي جزء كبیر من الأضرار البیئیة وھذه النظریة 

ما تقوم على فكرة تحمل التبعة أي أن من ینتفع بشيء علیھ أن یتحمل مضاره، ومن ثم ل
كانت الأنشطة التجاریة والصناعیة تحدث تلوثا للبیئة یكون من الصعب فیھ إسناد الخطأ 
إلى شخص المسؤول وفقاً للقواعد العامة للمسؤولیة التقلیدیة ومن ثم كان لابد من إلقاء 

ومن ثم  )١(تبعتھا على من یستفید من تلك الأنشطة الضارة بتعویض المتضررین منھا.
یة بمجرد أن یثبت المضرور الضرر تتحقق مسؤولیة مسبب الضرر بموجب ھذه النظر

ویكون مسؤولاً عن التعویض سواء أكان فعلھ خاطئ أم لا وسمیت ھذه النظریة 
بالموضوعیة لأنھا لا تھتم بالخطأ وإنما بالضرر إذ تقوم ھذه النظریة على ركنین ھما 

لمسؤولیة حالة قانونیة للشخص وبموجب ھذه النظریة تعد ا )٢(الضرر والعلاقة السببیة .
الذي قام بجریمة التلوث البیئي وتسبب بضرر لشخص مما یكون مسؤولاً عن تعویضھ 

وقد تبنت معظم التشریعات النظریة  )٣(ومن ثم فھي تمثل ترجمة حقیقة للواقع .
فقد نص المشرع في قانون حمایة  )٤( الموضوعیة لقیام المسؤولیة عن الأضرار البیئة

 البندین أحكام مخالفة عن الناجمة الأضرار مسبب مسؤولیة تُعد ثالثاً:"على ان  البیئة
 قد البیئة حمایة قانون في المشرع أن أي )٥(مفترضة" المادة ھذه من و(ثانیاً) (أولاً)

 وثانیاً أولاً البندین في علیھ منصوص لما مخالفتھ بمجرد التلوث مسبب خطأ افترض
 یعد الضرر مسبب أن أي .٢٠٠٩ لسنة ٢٧ رقم حسینھاوت البیئة حمایة قانون من

 اخذ فقد المدني القانون في العراقي المشرع ،اما شخصي خطأ منھ یقع لم وول مسؤولاً
 إذ ٢١٨ المادة نص منھا الغیر فعل عن المسؤولیة نطاق في المفترضة بالمسؤولیة

 -٢ الصغیر یحدثھ الذي الضرر بتعویض ملزماً الجد ثم الأب یكون -١ انھ" على نصت
 أن أو الرقابة بواجب قام انھ اثبت إذا المسؤولیة من یتخلص أن الجد أو الأب ویستطیع

 التلوث بفعل الضرر حدث ما إذا ثم ومن ، الواجب" بھذا قام ولو واقعاً لابد كان الضرر

                                                        
   (١)١٠٩٩عاشور عبد الرحمن ، مصدر سابق ،  
   (٢).٥٩ولید عاید عوض ، مصدر سابق ، ص 
   (٣)١٠٩٩، مصدر سابق ، ص عاشور عبد الرحمن 
وفي بریطانیا قانون خزانات المیاه  ١٩٧٧والمعدل  ١٩٥٠في الولایات المتحدة قانون الھواء النظیف لسنة ) ٦٠( 

  البریطاني فكلا القانونین اخذا بالنظریة الموضوعیة 
   (٥).٢٠٠٩لسنة  ٢٧من قانون حمایة البیئة وتحسینھا رقم  ٣ف ٣٢انظر نص المادة  



  ٤٤٣  
 
 

 قانونیة أثار المسؤولیة ھذه قیام على ویترتب الشخص مسؤولیة تقوم ھنا البیئي
  التالي. المبحث في لھاسنتناو

  أثار المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأضرار البیئیة: المبحث الثاني
لما كانت المسؤولیة بالمعنى العام تعرف بأنھا المؤاخذة وتختلف باختلاف أسبابھا 
ونتائجھا فقد تكون ھذه المسؤولیة أدبیة او جنائیة او مدنیة ، ولما كنا بصدد المسؤولیة 

تي تنشأ أذا ما اخل الشخص بواجب من الواجبات التي یفرضھا القانون بحیث المدنیة ال
، ومن ثم یكون المتسبب )١(یعتبر الإخلال بھا خطأ مدنیاً یكون جزاءه الحكم بالتعویض

بالتلوث البیئي مسؤولاً عن الأضرار التي تصیب الغیر ومن ثم لابد لنا من أن نبین كل 
اشئة عن الأضرار البیئیة ومن ثم التعویض كجزاء من دعوى المسؤولیة المدنیة الن

  مترتب على المسؤولیة المدنیة وھو ما سنتناولھ تباعاً
  دعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأضرار البیئیة: المطلب الأول

أن دراسة لدعوى المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأضرار البیئیة یقتضي منا 
مدة إقامة ھذه الدعوى وعلیھ سنقسم ھذا المطلب إلى دراسة كل من أطراف الدعوى و

  فرعین نتناول في الأول أطراف الدعوى وفي الفرع الثاني مدة إقامة الدعوى
  الفرع الأول _ أطراف الدعوى 

  المدعي–أولا 
المدعي في دعوى التعویض ھو المضرور وھو وحده لھ الحق في المطالبة 

ن التلوث البیئي، ومن ثم قد یكون المدعي أو بالتعویض  عن الأضرار التي لحقت بھ م
نائبھ وكذلك یثبت ھذا الحق لخلفھ وإذا كان المضرور قاصراً فولیھ أو وصیھ ھو الذي 
یباشر الدعوى نیابة عنھ وفي حالة كان المضرور محجوراً فیتولى القیم أقامة الدعوى 

ن الضرر الذي لحق كذلك قد یرفع الدعوى دائن المضرور فیما اذا كا )٢(نیابة عنھ 
كذلك یجوز أن یكون المدعي دولة مجھولة من قبل الدولة  )٣(بالمضرور ضرراً مادیاً.

وذلك بالاستناد إلى مسؤولیة الدولة عن الإضرار البیئیة التي تحدث نتیجة أنشطتھا في 
ة عما تحدثھ من أضرار بیئی بیئة دولة أخرى إذ تعتبر في ھذه الحالة الدولة مسئولة دولیاً

في بیئات دولة أخرى متى كان ھذه الأنشطة مخالفة لالتزاماتھا الدولیة .، وفي الولایات 
المتحدة ترفع الدعاوي الطبقیة عندما تتضرر  مساحة واسعة وتؤدي إلى إصابة عدید من 
الأشخاص بالضرر یمكن لأحدھم رفع الدعوى نیابة عن باقي المضرورین، كما یمكن 

ف لھ بالشخصیة القانونیة إن یرفع دعوى عن طریق ممثلیھ للشخص المعنوي إذا اعتر
  (٤)القانونین.

  

                                                        
   (١).١٣، ص٢٠٠٢احمد عابدین ، التعویض بین الضرر المادي والموروث ، منشأ المعارف ، الإسكندریة ، محمد

   (٢)١٤٧محمد احمد عابدین ، مصدر سابق ، ص
   (٣)٣٣٨احمد محمد قادر،مصدر سابق ، ص 
   (٤).٣٤٠احمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص 



  ٤٤٤  
 
 

  المدعى علیھ –ثانیاً 
إما بالنسبة للمدعى علیھ في دعوى المسؤولیة المدنیة عن التلوث البیئي فھو 
مرتكب فعل التلوث وھو قد یكون شخص طبیعي أو اعتباري من أشخاص القانون 

عیات أو قد یكون من أشخاص القانون العام الخاص كالشركات والمؤسسات والجم
كالدولة أو احد الھیئات المحلیة  والمدعى علیھ أما أن یكون مالكاً للآلة مصدر الضرر آو 

وفي  )١(صاحب حق انتفاع علیھا أو مستأجر او مقاولاً یقوم بأعمال بناء وتشیید وھدم .
وى على أي منھم حالة تعدد الأشخاص مرتكبي الضرر جاز للمضرور إقامة الدع

للمطالبة بالتعویض، كما یحق لھ إقامة الدعوى على أي منھم لأنھم مسؤولین على سبیل 
، كما یجوز للمضرور أن یقیم الدعوى على  المسؤول عن الشخص الذي )٢(التضامن

من القانون المدني العراقي النافذ  ١٩١احدث الضرر فالمشرع العراقي في نص المادة 
ذا اتلف صبي ممیز آو غیر ممیز آو من في حكمھما لزمھ الضمان من قد نص على انھ"إ

وإذا تعذر الحصول على تعویض من أموال من وقع منھ الضرر أن كان صبي  -٢مالھ
غیر ممیز أو مجنون جاز للمحكمة أن تلزم الولي آو القیم او الوصي بمبلغ التعویض 

عند تقریر التعویض  -٣لضررعلى أن یكون لھذا الرجوع بما دفعھ على من وقع منھ ا
العادل عن الضرر لابد للمحكمة ان تراعي في ذلك مركز الخصوم" كذلك نص المشرع 

من القانون المدني العراقي التي تنص على " یكون  ٢١٨العراقي بموجب نص المادة
الأب ثم الجد ملزماً بتعویض الضرر الذي یحدثھ الصغیر) كذلك نلاحظ إن المشرع 

شترط في المباشر للفعل الضار التعمد والتعدي حیث ألزم المتعمد والمتعدي العراقي قد ا
بالضمان سواء أكان مباشر للفعل الضار اومتسبب في أحداث الضرر كما أجاز المشرع 

واھم  (٣)العراقي اجتماع كل من المباشر والمتسبب وقضى بتضامنھما في المسؤولیة
لمدعي مصلحة من إقامة الدعوى أي أن تكون شرط لإقامة الدعوى البیئیة ھو أن یكون ل

مستمدة من حق أو وضع قانوني وتھدف إلى حمایة الحق أو الاعتراف بالوضع القانوني 
فالمتضرر بیئیا من اجل آن تسمع دعواه لابد من أن یقیمھا في الوقت المحدد وان یكون 

یجب أن تكون لھ مصلحة قانونیة من رفعھا وألا سقط حقھ فیھا ،بالإضافة إلى ذلك 
یكون قد تعرض  تخص المدعي نفسھ أي إنوالمصلحة شخصیة وان تكون مباشرة 

من  ٢٠٥، أما التعویض عن الضرر الأدبي فقد نصت المادة بشكل مباشر للضرر
القانون المدني العراقي " ولا ینتقل التعویض عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحولت 

ھائي" ومن ثم لا ینتقل الحق بالتعویض عن الضرر الأدبي قیمتھ بمقتضى اتفاق أو حكم ن
صدر حكم نھائي اون ھناك اتفاق مع المسؤول عن الضرر كاإلى ورثة المضرور إلا إذا 

في فقرتھا  من القانون المدني العراقي ٢٠٥أعطت المادة  وقد ذلكبمن قبل المحكمة 
دبي الذي یصیبھم من موت الثانیة الحق للأزواج والأقربین بالتعویض عن الضرر الأ

                                                        
   (١)١٥٢عبیر عبد االله احمد ، مصدر سابق ، ص 

   (٢).٣٤٣د محمد قادر ، مصدر سابق ، احم
   (٣).٤٥٤، ص١٩٧١غني حسون طھ ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ،بغداد ،  



  ٤٤٥  
 
 

بالإضافة إلى شرط الصفة وان یتمتع بالأھلیة اللازمة لإقامة الدعوى ، أما )١(لمصاب 
   )٢(بالنسبة للحق محل الدعوى فیشترط أن یكون الحق ثابت ومستحق الأداء ومشروعاً.

  الفرع الثاني : مدة إقامة دعوى الضرر البیئي
شانھا شأن أي دعوى تسقط بمرور الزمن دعوى المسؤولیة عن الأضرار البیئیة 

  ولكن ھل تخضع لتقادم خاص بھا أم تخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني ؟
بالنظر لعدم وجود نص خاص في قانون حمایة البیئة وتحسینھا یحدد مدة سقوط 

لمدني دعوى المطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة فنطبق القواعد الخاصة بالقانون ا
فتسقط دعوى المطالبة بالتعویض إذا مرت مدة ثلاث سنوات من تاریخ علم المضرور 

سنة  إذ تنص المادة  ١٥بوقوع الضرر وبمن أحدثھ وھي تسقط بجمیع الأحوال بمضي 
الدعوى بالتزام، أیاً كان سببھ، لا تسمع على المنكر من القانون المدني العراقي" ٢٤٩

ي خمس عشر سنة، مع مراعاة ما وردت فیھ من أحكام بعد تركھا من غیر عذر شرع
یتقادم “من القانون المدني المصري حیث نصت على:  ٣٧٤خاصة"ویقابلھا نص المادة 

الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة، فیما عدا الحالات التي ورد عنھا نص خاص في 
مدني "لا تسمع من القانون ال ١ف ٢٧٢كذلك نص المشرع الأردني في المادة   .”القانون

دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیھ 
المضرور بوقوع الضرر وبالمسؤول عنھ " وفي القانون الفرنسي تتقادم دعوى 
المسؤولیة التقصیریة بمضي عشر سنوات من وقوع الفعل الضار أو من تاریخ تفاقمھ ، 

ضرر بالعقارات المحیطة بھ فیجب على أصحاب ھذه  فإذا الحق صاحب مصنع
العقارات إقامة دعوى المطالبة بالتعویض خلال عشر سنوات من وقوع الفعل الضار أو 
من تفاقمھ فإذا لم یقم المدعي الدعوى خلال ھذه المدة جاز للمدعى علیھ التخلص من 

سقوط المطالبة بالتعویض  . إلا إن البعض یرى أن ربط مدة)٣(المسؤولیة بالدفع بالتقادم 
بالقواعد الواردة في القانون المدني یؤدي في كثیر من الأحیان إلى ضیاع حقوق 
المضرور بیئیاً لان كثیر من الأضرار لا تظھر إلا بمضي مدة طویلة قد تستغرق 
الخمسة عشر سنة أو الثلاث سنوات المحددة  كما ھو الحال في الأضرار الناتجة عن 

نوویة ،لذلك یرى ضرورة ربط ھذه المدة بتاریخ واحد ھو ظھور الضرر الإشعاعات ال
  (٤)أو تفاقمھ

التعویض كجزاء مترتب على المسؤولیة المدنیة الناشئة عن : المطلب الثاني
  الأضرار البیئیة

إذا ما توفرت الشروط اللازمة لتحقق المسؤولیة المدنیة واستطاع المضرور إن 
لتلوث البیئي عندھا یثبت حقھ بالتعویض فالتعویض یعتبر یثبت الضرر الذي أصابھ من ا

                                                        
على انھ (ویجوز ان یقضي بالتعویض للأزواج وللأقربین من الأسرة عما یصیبھم من  ٢ف ٢٠٥اذ نصت المادة  

   (١)ضرر ادبي بسبب موت المصاب "
   ٨٦ولید عاید العوض ، مصدر سابق ،  ص)٢( 
   (٣).٣٤٤احمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص 
   (٤).١٥٦عبیر عبد االله احمد ، مصدر سابق ،  



  ٤٤٦  
 
 

ھو الأثر المترتب على تحقق المسؤولیة المدنیة ، وقد یتخذ الجزاء المترتب على 
المسؤولیة صور عدة منھا البطلان أي بطلان التصرفات التي تبرم خلافاً للقانون 

ب كما لو كان محل العقد من كبطلان العقد إذا كان محلھ مخالفاً  للنظام العام أو الآدا
الأشیاء المحضور تداولھا كالمتفجرات والمواد المشعة أو قد یتخذ الجزاء صورة الإزالة 
إذا كان من الممكن إزالة التلوث كإزالة القمامة او المخلفات الصلبة الملقاة في غیر 

تق من یقوم الأماكن المخصصة لھا ومن المعلوم إن نفقة إزالة ھذه النفایات تقع على عا
والأصل في التعویض أن ، )١(یتحمل كافة النفقات اللازمة لأزالتھا ومعالجتھا. إذبتولیدھا 

عن طریق إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل حدوث التلوث فالسیاسة  اًیكون عینی
التعویضیة تھدف إلى محو الضرر أولا كما یجب على المسؤول عن التلوث أن یقوم 

زمة من اجل منع حدوث الضرر مرة ثانیة  خصوصا إذا كان الضرر بالاحتیاطات اللا
ذات طبیعة مستمرة فبموجب المادة السابعة من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون استخدام 
المجاري المائیة الدولیة في المجرى انھ في حالة حدوث ذلك الضرر مرة أخرى فیجب 

كما أجاز المشرع  )٢(عویض عنھ التشاور مع الدول المتضررة من اجل إزالتھ والت
من قانون حمایة وتحسین البیئة الملغي لمجلس حمایة  ١٠العراقي في نص المادة 

وتحسین البیئة صلاحیة النظر بالأمور المتعلقة بالبیئة وتحسینھا واتخاذ القرار بإیقاف و 
بیئة مدة لا غلق المنشات والمعامل أو الأقسام آو الوحدات أو أي نشاط ذات تأثیر ملوث لل

تزید عن ستة أشھر ... بالإضافة إلى صلاحیة الجھات الإداریة بغلق المحلات الخاضعة 
للرقابة الصحیة او سحب الإجازة الصحیة او إلغائھا بموجب قرار أداري. كما أن 

قد اوجب على كل من  ١٩٩٧لسنة  ٣المشرع العراقي في قانون حمایة البیئة رقم 
على البیئة ویسبب التلوث بان یزیل ذلك الضرر بتعویض یمارس نشاطاً لھ تأثیر 

اً فإذا أقام المضرور دعواه مطالباً یمناسب. ولما كان الأصل بالتعویض أن یكون عین
بالتعویض النقدي وعرض علیھ المدعى علیھ التعویض العیني في ھذه الحالة یجب على 

أما المشرع في  )٣(مكناً .كان التعویض العیني م إذاالمحكمة قبول عرض المدعى علیھ 
للوزیر او   "٣٣فقد نص في المادة  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون حمایة البیئة وتحسینھا رقم 

من یخولھ إنذار أي منشاة او معمل أو أي جھة أو مصدر ملوث للبیئة لإزالة العامل 
اف أیام من تاریخ التبلیغ بالإنذار وفي حالة عدم الامتثال للوزیر إیق ١٠الملوث خلال 

یوماً قابلة للتمدید حتى إزالة المخالفة ." من  ٣٠العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزید على 
خلال نص ھذه المادة نلاحظ أن المشرع قد اقر بالتعویض العیني كجزاء یترتب على 
الشخص المخالف سواء أكان شخص معنوي ام طبیعي كذلك نص المشرع في التعلیمات 

على جمع ونقل مخلفات البلدیة الى الأماكن المحددة لھا  ١ف٢في م ٢٠١٤لسنة  ٢رقم 
إما في ،لمعالجتھا والتخلص منھا بطرق فنیة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البیئة 

                                                        
   (١).١٢٠كارزان صدر الدین احمد ، مصدر سابق، ص 
   (٢).٢٢٠طارق كھلان الابیض ، مصدر سابق ، ص 
   (٣).١٥٩د. محمد احمد عابدین ، مصدر سابق ، ص 



  ٤٤٧  
 
 

حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كانت علیھ والاستحالة إما أن تكون بسبب مادي او 
ا كانت علیھ أمرا متعذراً كما ھو اقتصادي فالسبب المادي إذا كانت إعادة الحال إلى م

الحال في فرنسا عندما اتلف مستثمر لقلع الحصى مكان نادر لتكاثر الأسماك فھنا وقع 
الاعتداء على مورد من الموارد الطبیعیة لا مجال لإعادة الحال إلى ما كانت علیة كذلك 

طبقات الجو وعدم في حالة البیئة الھوائیة فلا یمكن إعادتھا لانتشار عناصر التلوث في 
أما  )١(القدرة على إزالتھا فلیس أمام المتضرر ھنا سوى المطالبة بالتعویض المالي 

 )٢(السبب الاقتصادي فقد یمتنع القاضي عن الحكم بالتعویض العیني بسبب كلفتھ الباھظة 
في ھذه الحالة یحكم للمتضرر بالتعویض النقدي إذ یعد ھذا النوع من التعویض احتیاطي 

یلجأ إلیھ القاضي إلا إذا كان التعویض العیني غیر ممكن، ویتم تعویض المضرور  لا
بالنظر لما یسببھ الضرر من مساس بحالة المضرور التي كان علیھا قبل وقوع الضرر 
علیھ ویھدف التعویض إلى إزالة اثر الضرر او جبر الضرر الذي أصاب المتضرر من 

ل یجب أن لا یكون التعویض وسیلة من وسائل وفي جمیع الأحوا )٣(التلوث البیئي .
الإثراء إذ یجب على القاضي أن یراعي عن تقدیر التعویض الضروف الملابسة 
للمضرور دون تخصیص معاییر معینة لتقدیر التعویض عن الضرر الأدبي فیجب أن 

یقاس  أنومن ثم یجب  )٤(یتلائم التعویض مع الضرر فلا یزید علیھ ولا ینقص عنھ .
عویض بمقدار الضرر لا یزید ولا ینقص عنھ سواء كان التعویض عینا ام نقدیا الت

ویشمل الضرر المباشر عند تقدیره من قبل المحكمة ما لحق المضرور من خسارة وما 
فاتھ من كسب ولا یدخل في نطاق تقدیر الضرر أن یكون متوقعا أو غیر متوقع لان 

المتوقع وغیر متوقع ویلاحظ من  التعویض عن المسؤولیة المدنیة یشمل الضرر
نصوص القانون المدني العراقي والمصري ان التعویض یجب أن یغطي كل ما أصاب 

قضت محكمة  وقد )٥(المتضرر من ضرر كما یشمل التعویض الضرر المادي والأدبي 
التمییز الاتحادیة بالحكم بالتعویض للأشخاص الذین تضرروا من تلوث الھواء نتیجة 

ب مصنع مجاور للمنازل باستعمال إطارات السیارات كمادة مولدة للطاقة لقیام صاح
 (٦)الحراریة مما یولد باشتعالھا أدخنة وغبار وھواء ملوث یضر بالصحة العامة .

وبالرغم من أن نصوص القانون وما ینادي بھا الفقھاء من أن التعویض یجب أن یكون 
المطلقة في تقدیر التعویض یتجھ أحیانا إلى كاملاً إلا أن القضاء وبالاستناد إلى سلطتھ 

تقدیر مقدار التعویض بتعویض عادل یراعي من خلالھ الضروف الملابسة للضرر ، إذ 
یراعى بساطة الخطأ في تقدیر التعویض إلا إن جانب من الفقھ یرى  أناخذ القضاء على 

افأة المسؤول أن ھذا المسلك في تخفیف التعویض بسبب عدم جسامة الخطأ یؤدي إلى مك

                                                        
   (١).٢٢٢ارق كھلان الابیض، مصدر سابق ، ط 
   (٢).٢٤٧احمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص 
   (٣).١٢١كارزان صدر الدین ، مصدر سابق ، ص 
   (٤)١٦٤د. محمد احمد عابدین ، مصدر سابق ، ص 
   (٥).١٢٣كارزان صدر الدین ، مصدر سابق ، ص 

   (٦).٣٤٨احمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص



  ٤٤٨  
 
 

على حساب المضرور الذي یحرم من جزء من التعویض بسبب لا ید لھ فیھ ، لكن طالما 
تكون  أنالقانون یعتبر جسامة الخطأ عامل لتشدید المسؤولیة فان بساطة الخطأ یمكن 

سبب لتخفیف التعویض فیراعي عن تقدیر التعویض الضروف الملابسة للمضرور دون 
تقدیر التعویض عن الضرر الأدبي فیجب أن یتلائم التعویض مع تحدید معاییر معینة ل

وفي النھایة لابد من الإشارة إلى تزاید  )١(الضرر فلا یزید علیھ ولا ینقص عنھ .
الأضرار البیئیة في الآونة الأخیرة دفعت الدول إلى وضع معاییر تساعدھا على تقدیر 

لموحد إذ یتم التعویض من خلال قیمة التعویض من ھذه الوسائل ھي طریقة التعویض ا
ھذه الطریقة عن طریق النظر إلى قیمة الموارد الطبیعیة مضافاً لھا النفقات التي تصرف 
لإزالة التلوث وإعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل التعرض للتلوث ،كنفقات إزالة بقع 

یعة لكن یؤخذ علیھا النفط وتتسم على ھذه الطریقة بأنھا تسمح بالتقدیر النقدي لموارد الطب
أنھا تأخذ قیمة العناصر كقیمة مادیة متجاھلة دورھا في  البیئة وأثرھا على الحیاة 

أما الطریقة الأخرى وھي طریقة التقدیر الجزافي إذ یتم بموجبھا تحدید  )٢(البشریة .
تعریفھ لكل حیوان او شجرة او أي مورد طبیعي یتم تدمیره أو أتلافھ وقد أخذت بھذه 

ریقة الوحدات الإداریة في فرنسا إذ یتم عمل جداول تحدد ثمن كل عنصر من الط
وبالرجوع  )٣(عناصر الطبیعة یتم فرضھا على محدث الضرر المسؤول عن تدمیرھا،

لنصوص القانون المدني العراقي نلاحظ إن المشرع قد نص في المادة على انھ"تعین 
یكون أقساطاً أو إیرادا مرتباً ویجوز المحكمة طریقة التعویض تبعاً للضروف ویصح أن 

في ھذه الحالة إلزام المدین بان یقدم تأمیناً" أما قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي 
منھ على انھ "إضافة إلى العقوبة  ٢٢فقد نص في المادة  ١٩٩٧لسنة  ٣الملغي رقم 

انون یلزم من ھذا الق ٢١والبند الأول من المادة  ٢٠المنصوص علیھا في المادة 
بالتعویض عن الأضرار كل من مارس نشاطاً نتج عنھ تلوثاً للبیئة ویشمل التعویض 

من  ٨٨مصاریف إزالة التلوث وأثاره" أما المشرع المصري فقد عاقبت نص المادة 
كل من قام باستیراد النفایات  ١٩٩٤لسنة  ٤قانون حمایة وتحسین البیئة المصري رقم 

" بالحبس مدة لا تزید عن خمس سنوات بالإضافة ٢٩،٣٢،٤٧الخطرة مخالفاً المواد "
البیئة العراقي النافذ فقد عاقب المخالف لأحكام ھذا  اما قانون حمایةإلى الحكم بالغرامة 

القانون بالسجن دون تحدید المدة لكنھ ألزم المخالف بإزالة المخالفة مع إلزامھ بالتعویض. 
البیئي بالإضافة إلى التعویض العیني وھو  أي أن المشرع ألزم المسؤول عن التلوث

  (٤)إزالة المخالفة الحكم علیھ بالتعویض النقدي وھو التعویض عما سببھ من ضرر .
  الخاتمة

بعد إن انتھینا من دراسة ھذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات 
  على النحو الأتي

                                                        
   (١)١٦٤حمد عابدین ، مصدر سابق ، صد. محمد ا 
   (٢)١٣٩-١٣٨عبیرعبد االله احمد ، مصدر سابق ، ص 
   (٣).٣٥٨احمد محمد قادر ، مصدر سابق ، ص 
   (٤)٢٠٠٩لسنة   ٢٧من قانون حمایة البیئة وتحسینھا رقم  ٣٥انظر نص المادة  



  ٤٤٩  
 
 

  النتائج - أولاً
نون حمایة البیئة وتنظیمھا العراقي النافذ تعتبر ان مسؤولیة مسبب الضرر وفق قا 

إذ تقوم مسؤولیتھ بمجرد وقوع القانون مسؤولیة مفترضة في حال مخالفتھ لأحكام ھذا 
أن المدعي في دعوى التعویض ھو المضرور من التلوث أما  كما تبین لناالضرر 

ي وحتى المدعى علیھ فھو المسؤول عن الضرر وھو قد یكون شخص طبیعي أو معنو
 وتبین لنا ان الدولة ممكن أن تقوم مسؤولیتھا عن التلوث الناتج من الأنشطة التي تقوم بھا

لعدم وجود نص تطبق القواعد العامة الخاصة بتقادم الدعاوي الواردة في القانون المدني 
خاص بتقادم دعاوي التلوث البیئي فتتقادم الدعوى بمرور ثلاث سنوات من وقوع 

سنة على حدوث  ١٥الشخص بمن أحدثھ وتتقادم في جمیع الأحوال بمرور الضرر وبعلم 
الضرر وھذا الأمر یؤدي في كثیر من الأحیان إلى حرمان المضرور من التعویض لان 
كثیر من أثار التلوث البیئي قد تستغرق وقت طویل حتى تظھر فقد تتجاوز بعض 

تبین لنا من خلال كما كیمیاوي.سنة كما في حالة الإشعاع ال ١٥الأضرار ظھورھا مدة ال
ما تقدم أن التعویض إما أن یكون عیني یتمثل بإزالة الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت 

في إحالة استحالة إعادة الحال إلى ما كانت  اًمادی اًعلیھ قبل التلوث أو قد یكون تعویض
ولا ینقص وفي یجب أن یكون التعویض متلائماً مع مقدار الضرر فلا یزید عنھ وعلیھ. 

  .وسیلة لإثراء المدین  التعویض جمیع الأحوال یجب أن لا یكون 
  التوصیات  -ثانیاً

تعدیل نصوص قانون حمایة البیئة العراقي وتحسینھا وذلك بإضافة نصوص - ١
  تشمل جمیع صور التلوث البیئي .

إضافة نصوص خاصة بكیفیة إقامة الدعوى البیئیة وتقادمھا في قانون حمایة - ٢
  البیئة وتحسینھا العراقي النافذ

السماح للإفراد برفع الدعوى للمطالبة بالتعویض عن الأضرار البیئیة وان - ٣
  تسمح برفع الدعوى من تاریخ ظھور الضرر ولیس حدوثھ.

الخاصة  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧تفعیل نصوص قانون حمایة البیئة وتحسینھا رقم  - ٤
  لإضافة إلى تفعیل دور الرقابة البیئیةبكیفیة بإدارة المواد الخطرة والنفایات با

إقامة الندوات والورش الخاصة بالتثقیف البیئي بالإضافة إلى إدخال مناھج - ٥
  دراسیة توضح أھمیة البیئیة وكیفیة الحفاظ علیھا في كل من المدارس الجامعات .

  المصادر
  الكتب - اولاً

  ١٩٧٨یروت ، محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،دون نشر ، ب -١
  ١٩٩٧، دون ناشر، ١د. احمد عبد الكریم سلامة ،قانون حمایة البیئة ، ط -٢
  ، دون سنة نشر، الدار العربیة للنشر ١سحر مصطفى حافظ ،الحمایة القانونیة لبیئة المیاه العذبة ،ط -٣
  ٢٠٠٦خلیل رزق ،الإسلام والبیئة ، دار الھادي ، بیروت ، لبنان ،  -٤
، وث، منشأة المعارف، الإسكندریةابدین، التعویض بین الضرر المادي والأدبي والمورمحمد احمد ع -٥

٢٠٠٢  
  ، دار الفكر العربي ، القاھرة١، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة،طھالة صلاح الحدیثي -٦



  ٤٥٠  
 
 
، احمد محمود سعد، قواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النھضة العربیة  -٧

  ١٩٩٤القاھرة ، 
، مصر، ، منشأة المعارف٢،ج٥لتزامات، ط، الوافي في شرح القانون المدني في الاسلیمان مرقس -٨

١٩٨٨  
  ،١٩٩١، التایمس للطبع والنشر والمساھمة ، شركةحسن على ذنون، المبسوط في المسؤولیة المدنیة -٩

  ١٩٧١در الالتزام ،بغداد ، غني حسون طھ ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، مصا -١٠
،  ١عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء ، ج -١١

  .٢٠٠٤منشاة المعارف ، الإسكندریة ، 
  الرسائل والاطاریح –ثانیاً 

تلوث البیئة في عبیر عبد االله احمد المسؤولیة المدنیة عن مضار الجوار غیر مألوفة الناجمة عن -١
  ٢٠١٤فلسطین (دراسة مقارنة)، جامعة بیرزیت،

  . ٢٠٠٧موفق حمدان ، المسؤولیة المدنیة عن تلوث البیئة ، رسالة ماجستیر ، جامعة ال البیت ،  -٢
ولید عاید عوض ، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة ، رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق  -٣

  .٢٠١٢الأوسط ،
رق كھلان الأبیض، النظام القانوني لمكافحة تلوث الھواء دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر ، كلیة طا -٤

  ٢٠١٨القانون / جامعة حلب ، 
مخاطر التلوث الصناعي وأسالیب معالجتھ ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة العلوم الاقتصادیة  -٥

  ٢٠١٧/جامعة المھیدي ، الجزائر ، 
،حق الانسان في بیئة سلیمة في القانونین الداخلي والدولي ، رسالة ماجستیر كارزان صدر الدین -٦

 ٢٠٠٨مقدمة الى مجلس كلیة القانون والسیاسة / صلاح الدین 
عبد الوھاب شنیخر ، مخاطر التلوث الصناعي وأسالیب معالجتھ ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة  -٧

  ٢٠١٧ئر ، العلوم الاقتصادیة /جامعة المھیدي ، الجزا
  المقالات والبحوث المنشورة–ثالثاً 

ا احمد محمد قادر ،المسؤولیة المدنیة عن الاضرار البیئیة والتامین عنھا من المنظور القانوني  -١
  (دراسة مقارنة)، كلیة الكتاب الجامعة ،/ مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة،العراق.

  طأ كركن من اركان المسؤولیة ، متاح على الموقع الالكتروني مقال منشور على النت ، الخ -٢
https://web.facebook.com/  

  .٨رائد كاظم محمد ، التعویض في المسؤولیة المدنیة ، مجلة الكوفة ، العدد  -٣
 r.wikipedia.org/wikihttps://aالتلوث البیئي، بحث متاح على الموقع  - ٤  
  /https://www.bayut.com/mybayut بحث منشور على النت ، التلوث البیئي ، متاح على الموقع  -٥
  تروني بحث منشور على النت ، التلوث البیئي ، متاح على الموقع الالك -٦

https://www.dw.com/ar  
عاشور عبد الرحمن ،،مدى اعمال قواعد المسؤولیة المدنیة في مجال تلوث البیئة (دراسة  -٧

  .١، ج ٣٥مقارنة)،بحث منشور ، العدد
  مقال منشور على النت ، التلوث البیئي وعناصره متاح على الموقع الالكتروني  -٨

report/-pollution-https://mqaall.com/environmental  
  القوانین –خامساً 

  ١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  -١
  ١٩٩٧لسنة  ٣قانون حمایة البیئة وتحسینھا العراقي الملغي رقم -٢
  ٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون حمایة البیئة وتحسینھا الحالي رقم  -٣
  .١٩٩٤لسنة  ٤قانون حمایة البیئة وتحسینھا المصري رقم  -٤


